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لقا من: "أنها لا ثرمی ولا يُرمى ولدهاء ومَن رماها أو رَمَي ولَدَهاء 
فعليه الحَدّ" وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُمِيَتْ به فيُحدٌ قاذقها 
وقاذفٌ ولدهاء هذا الذى دلت عليه السّنةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ. وهو قول 
جمهور الامة وقال أبو خنيفة: إن لم يكن هناك ا 
وإن كان هناك ولد تُفى نسبه, 1 بحَد قاذفها, والحديث إنما هو فيمن لها ولد 
سام الى وال ى اتا واا آنه مقر فى يدت ولد ها تعد حكم 
بزناها بالنسبة إلى الولد فأثر ذلك شبهةً فى سقُوط حد القذف. 

فصل 1 

الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا وبعد أن تمَّ 
اللعانان: فلا كرتي شىء مها على لقان الروج وحدم, وقد خرّج أبو البركات 
ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده وهو تخريحٌ 
صحيح, فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه مِن غير اعتبار 
لعانهاء أفاد سقوط النسب الفاسد عنهء وإن لم ثلاعن هى, بطريق الأولى, 
فإنّ تضرره بدخول النسي الفاسد عليه أعظمٌ من تضرره بح | 

وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته إلى دفع الحد, كانه ها اسيل يق 
الحد استقلٌ بنفى الولد: والله أعلم. 
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فصل 
الحكم الغافق» وجوت التققه والسكتى النظلقة والمتركى عنها إذا كاتا 
حاملين فإنه قال: "من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها", 


فافاد ذلك امون أحدهما: سقوط نيفد الاتن وسكناها اذا لم نحن اسا عن 
الزوح. .والثاني: وحَونهما لها: وللمتوقي عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 


وقوله صَلى الله عله وسلم: "أتضروها قان جات به كذا وكذاء فهو لهلال بن 
ا وان ا وكَذا فهو لِسَرِيكِ بن سَحْماء". إرشادٌ منه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى اعتبار الحُكم بالقاقة, وأنّ لِلسّبَهِ مدخلاً فى معرفة النسب, 
وإلحاق الولد بمنزلة الشبه. وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدّر أن الشبة له, 
لمغارضة اللعاة الد نهو اقوى من الشيد له كما فده 


فصل 

وقوله فى الحديث: " لو أن رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً يقثُلّه فتقثلونه به" 
دليل على أن من قتل رجلا في داره, وادعی انه وجده مع امراټه أو حريمه, 
قتل فيه ولا يُقبل قوله, إذ لو قُبِلَ قوله, لأهدرت الدماءً. وكان كل من أراد 
قتل رجل أدخله داره. وادعى أنه وجده مع اسر 

ولكن هاهنا مسالان مجحب التفريق متهفا. إحداهها: هل بشعة فيما 
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بينه وبين الله تعالى أن يقلّه, أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله فى ظاهر الحكم 
أم لا؟ وبهذا التفريق يزولٌ الإشكالٌ فيما تُقلّ عن الصحابة رضى الله عنهم 
فى ذلك, حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة. وقالوا: مذهب 
عمر رضى الله عنه: أنه لا يُقتل به. ومذهب على: أنه تقتل به والذى قره ما 
رواه سعيدٌ بن منصور فى "سننه", أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينا 
هو يوما يتعدى: إذ جاءه رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بدم, ووراءه قوم 
يعدون» فجاء جتن خليين مع من فجاء الآخرون, فقالوايا أميق المؤمنين: إن 
هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضى الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا مير 
المؤمنين: إنى ضربت بين فخذى امرأتى, فإن كان بيتهما أحد فقد قتلثه, 
فقال عمر ما تقولون؟ فقالواة يا أمير المؤمنين: إنه ضرب بالف فوقغ 
فى وسط الرجل وفخذى المرأة, فأخذ عمرٌ رضى الله عنه سيقه فهرّه, ثم 
دفعه إليه. وقال: إن عادواء فعد. فهذا ما تقل عن عُمر رضى الله عنه. 

وأما على فَسِيْلَ عمن وَجَدَ مع امرأته رجلاً فقتله, فقال: إن لم يأتِ بأربعة 
شهداء. فليّعط رميو فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر, فجعلها مسألة 
خلافٍ بين الصحابة, وأنت إذا تأملت حُكميهماء لم تَحِدْ بينهما اختلافاً. فإن 
عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولح بأنه كأن مع امرأته, وقد قال 
أصحابنا واللفظ لصاحب "المغنى": فإن اعترف الولئٌ بذلك, فلا قصاص ولا 
دية, لما روي عن عمر, ثم ساق القصة, وكلامه يُعطى أنه لا فرق ين أن 
يكون مخضا وقيق محصن:. وكذلك حك فمن قى هذا القتيل» وقوله ايضا: 
"فإن عادوا فعد" ولم يفرق بين المحصّن 
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وغیره» وهذا هو الصواب, وإن كان صاحب "المستوعب" قد قال: : وإن وجد 
مغ أمرأنه رجا ينال مها ما وجب الرجم فقتله: واأعى آنه فتله لأجل ذلك 
فعليه القضاص في ظاهر الحكم: إلا أنءياتت ية يدغوامء قلا يلزفه 
القصاض :قال وفى عدد البينة رواتان: إحداهماة شاهدان: اختارها أن كر 


لأن البينة على الوجود لا على الزنى. والأخرى لا يُقيل أقل من أربعة, 1 
والصحيح أن البينة متى قامت بذلك, أو أقرّ به الول سقط القصاص محصناً 
كان أو غيره وعليه يدل كلام على, فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلاً 
فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء فليُغط بِرمِتِهِ" وهذا لأن هذا القتل ليس بحد 
للزنى, ولو كان حداً لما كان بالسيف ولاعثّيرَ له شروط إقامة الحد وكيفيته, 
وانما هو عقو لمن تعذى عليه: وهتك خريقه: وأفسد أهلة: وكذلك: قعل 
الزبير رضى الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان 
فقالا: أعطنا شيئاً, فأعطاهما طعا كان معه, فقالا: جل عن الجارية, 
فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة وكذلك من اطلَعَ فى بيت قوم من 
ثقب: أو شق فى الباب: يقير إذنهف فنظر حرمة أو عورة, فلهم خذفه وطعنه 
فى عينه, فان انقلعت عيثه. فلا صَمان عليهم. قال القاضى أبو يعلى: هذا 
ظاهرٌ كلام ا انهم يدفعونه, ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. 
وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل, فيبدأً بقوله: | واذهي: وإلا 
کک 

قلت: وليس فى كلام أحمد, ولا فى السنة الصحيحة ما يقتضى هذا التفصيل 
بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه, فإنرفى ”الصحيحين" عن أنس, أن 
رجلا اطلع من خو فى عض حجر القن هلي الله اه ا . فقام إليه 
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خض أو مدان وسعل باد ليطا قاين الؤفة بالا مهل وهو هلان 


الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يختله. أو يختبىء له؛ ويختفى لِيَطْقُنَه. 
وكى "الصحيحين” أيضاً: من حديث سهل بن سعد أن رجلاً | فى حجر 
فى باب النبئت صَلَى الله عَليْهِ و وفي يد النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


مدره ك به راس فلقًا رأ قال: "لو اعام الك تتطرنى. لطعتت به فى 

عَيِنِك. إِنَمَا جْعِلَ الإِذْنْ مِن أَجْلِ التصّر". 0" 
وفيهما أيضاً: سم ال يد قال: قال رسولٌ الله صَلّى الله 
عليه وَسَلم: "لو أن امرءاً اطلعَ عَلَيْكَ بِعَبْر إِدْنِء فَحَدَفْتَهُ يحصَاةِ, فَمَقَأت عَيْتهُ 


لم تكن عليك جَتَاح". 0 ِ 
وفيهما أبضا: "ق من اطا فى بَيِتِ قَوْمٍ عير إِذْنهم, فققؤوا عَيْنَهُ فلآ ديّة له ولآ 
قصّاص". 


وهذا اختيائ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: ليس هذا مِن باب دفع 
الصائل؛ بل من باب عقوبة المعتدى المؤذى؛ وعلى هذا Ee‏ 
وبين الله تعالى قتلّ من اعتدى على حریمه. سواء کان محضناً أو غير 
محصن» ٠‏ معروفا بذلك أو غيرّ معروف, كما دل عليه كلام 
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الأضحات: وفتاوى الصحابة, وقد قال الشافعى انو ثور: بسعه قتله فيما بينه 
وبين الله تعالى إذا كان الزانى محصناً, جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد, 
اسحا نهد دقه إذا جاء عافن وله نفكلا بين العخحصن وغيره: واكتلفة 


قول مالك في هذه المشالة: فقالٍ ابن حبيب. : إن کان المقتول حصنا وأقام 
الزوجٌ البينة. فلا شىء عليه, وإلا قُتِل به. وقال اب القاسم: إذا قامت البينة 
فالمحصَنٌُ 'وغيز المحصّن سواء, وتهدر دمه واستحب ابن القاسم الدية فی 
فإن قيل: فما تقولون فى الحديث المتفق على صحته. عن أبى هريرة رضي 
الله عنه. أن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال:ريا رسول الله: أرأيت الرجلَ 
يَجِدُ مع امرأته رجلا أبقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عله وة "لاي 
فقال سَعْدُ: بَلّى والذى بَعَتَكَ بالحَقٌ فقال ل الله صَلَّى الله عله وا 


ا سوا إلى ما تقول ةكم" 

وفى اللفظ الآخرد "إن وحذث مع امرأين رحلا اقهلة على آتي بارتغة 
سُهَدَاء؟ قال: "نعم" قال: والذى كنك باحق إن كث لأعاجلة بالشثف قل 
ذلك قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: افوا إلى ها تقول بذك 


نه آجعء ى 


وأا عير مِنْهُ: واللهُ أَغْيَرٌ مِنّى؟". 

قلنا:نتلقاه بالقبول والتسليم. والقول بموجبه, وآخِرٌ الحديث دليل على أنه لو 
قتله لم يُقد به لأنه قال: بلى والذى أكرمَكَ بالحق, ولو وجب عليه القصاصٌ 
بقتله لما أفرة على هذا الحلف, ولما أننى على رت ولقال: لو قتلته قيلت 
به وحديث أبى هريرة صریځ فى هذاء فإن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال :"اتخون من عَيْوَة سد قوالله لأنا أغيز عثة وإللة اع مني" + ولم 
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بكر فيك ولا نهاة عن قله لأن قوله ضلى اللة عله ولم حكم هلزم . 
وكذلك فتواه حكم عام للأمة, فلو أذن له فى قتله, لكان ذلك حكماً منه بان 
دمه هدر فى ظاهر الشرع وباطنه. ووقعت المفسدةٌ التى درأها الل . 
بالقصاصء وتهالك الناس فى قتل من يريدون قتله فى دورهم, ويدّعون انهم 
توا يَرَؤْنَهُم على حريمهم, فسد لذريعة, وحمى المفسدة: و ن الدماء, 
وفى ذلك دليل على أنه لا يُقبل القاتل, دنقاد به فن ظاهر الشرع» فلما حلف 
سعد أنه يقتله , ولا ينتظر به الشهود, عَجِبَ النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من 
غَيْرَته, وأخبر أنه آنه عبوز وأنه ضَلى الله عله وهل أغير هنه» واللة أشَدٌ غبرة, 
أحدهما: راغلی ا ان علي ا ا جاتن له اقيم به رواج 
الله ونهيه عن قتله فى ظاهر الشرع, ولا يناقض اوك الحديث آخِرّه. 
والثانى: .أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهوَسَلمَ قال ذلك كالمنكر على سعد, 
فقال: "الا تَسْمَعُوت إلى قا تقول سَيدكُم “فی اا انهاه عن له وده 
يهُول: بلى؛ والذى أكرمك بالجق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة, 
واوا تبره تم فال أنا أغيرٌ مه والله اغير منى: وقذ شرع إقامة 
الشهداء الأربعة مع شِدّة غيرته سبخانه ٠‏ فهى مقرونةٌ بحكمة ومصلحة, 
ورحمة وإحسان, فالله سبحانه مع شَدة غيرته أعلم بمصالح ارد .وما 
شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل, وأنا أغيرٌ من 
000 وقدايه سول الله كلى إللذا كاي رجام كل 
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قصل: قي شكيه كلى اللة عله و فى لوق التسب بال و اذا حالف 
لون ولده لونة 

تیت عنه فى "الصحيحين" أن رجلا قالي له: إن افراتى ولدت غلاماً شود 
كأنه يُعَرْضُ بنفيه. فقال النبقٌ صَلى الله عليه هلم ك "هل لك مِنْ إبل"؟ 
قال: نعم. قال: la"‏ وها ؟" قال: < قا قال: "ققل فيها اي ¢ أقدق؟" قال: 
5 تق قال رَسُول الله صلى الله عه و شام "قأني أتاها ذلك؟" قال: لَعَلها 
ول الله بكو تَرَعَهُ عِرْق. فقال النبئٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "وهذا لَعَلَهُ 
r‏ من الققمة أن الى ل ت بالعريص إذا كان علي وجه الستوال 
والاستفتاء. ومن أخذ منه أنه لا يجبُ بالتعريض ولو گان على وجه المُقَابَحة 
والمشاتمة, فقد أثقة النّجْعَةِ ٠‏ ورب تعريض أفهحٌ, وأوجِمٌ للقلب, وأبلعٌ فى 
النكاية من التصريح: وبساط الكلام وسياقه يرذ ما ذكروه من الاحثمال: 
ويجعل الكلام قطعت الدّلالة علي المراد. 

وفيه ان رد الريبة لا يُسَوْعٌ اللعانَ ونفی الولد. 

وفيه ضربٌُ الأمثال والأشباه والنظائر فى الأحكام, ومن تراجم البخارى فى 
'"صحيحه" على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً او EET‏ 5 قد بين 
الله حكمه لهم السائل, وساق معه حديت: "اريت رَو كان عَلَى امَك دَيْنْ؟ 
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فضل: : فى حُكمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالولد للفراش, وأن الأمة تكون 
فراشاً, وفيمن استلحق بعد مَوْ م 9 

ثبت فى ”الصحيحين" امن دا رضن الله عا قالت: اختصم سعد 
بن أبى وقاص, وعبدٌ بنْ زمعة فى غلام, فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 
اح عتية بن أبى وقاص ديد الث أنه افر انط إلى ته وقال عبد بن 
زمعة: : بهذا أخى يا رسول الله وُلِدَ علي فراش أبى من وَليدَتِهء فنظر رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم, فرأى شبهاً بينا بعتبة, فقال: "هو لَكَ يا عَبْدٌ بن 
رَمعَة الوَلَد الوا ولِلْعَاهِرِ الحَجَرَ واحتجبى مِنْهٌ يا سَؤدَةٌ", فلم تَرَهُ سَؤدَةُ 
قط . 


فهذا الحكمٌ النبويٌ أصلٌ في ثبوت النسب بالفراش, وفى أن الأمة تكون 
راشا بالوطء, وفى أن الشّبه إذا عارض الفراش, هَدَمَ عليه الفراش؛ وفى 
أن أحكامَ النسب تتبعض: فتثبت من وجو دون وجه؛ وهو الذى يتسميه بعض 
الفقهاء حُكمَاً بين حكمين, وفي أن القافة حق, وأنها من الشرع. 

فأما وت اله لرا کت عليه ا( د + الس 
أربعةٌ: الفراشق: والاستلحاق؛ والبسّدٌ: والقاقة. 

فالثلاثة الأول متفق عليهاء واتفق المسلمون على أن التُّكاعَ يثثت به 


الفراقة: واختلفوا فى التساى, قجعله جمهوف الأمة موجباً للفراش: واحتجوا 
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حديث عائشة الضحيع: وأن النبة صلى الله عله وا م قضى بالولد لزمعة, 
وصرّح بأنه صاحبٌ الفراش, وجعل ذلك علة للحكم بالولد له فسبّبُ الحكم 
ومحلّه إنما كان فى الأمة, فلا يجورٌ إخلاءٌ الحديث منه وحملّه على الحرة 
التق لم تذكر الةم وإنما كان الحكمٌ فى غيرقاء فان هذا يستلزم إلغاء ما 
0 الشارع وعلق الحكم به صريحا: وتعطيل مخل الحكم الذى كان لأجلة 


لو لف برد الت العحة فيه لكان .هو مضي المزان' الذف ازل له 
الله تعالى لَيقَوَم الناسن بالقشط: وهو التسوية بين العتمائلين: قان الشرتة 
فراش حِساً وحقيقة وحُكماً. كما أن الحُدَةَ كذلك, وهي ثراد لها ثراد له 
الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد, ولم يزل الناسن قديما وحديثاً ريرغبون فى 
السّرارى لاستيلادهن, واستفراشهن. والزوجة إنما سْمَيَتٌ فراشاً لمعنى ھی 
و شريه فيه على حدّ سواء. 
الولدٌ إلا إذا استلحقه, فيلحقه حيتئذ بالاستلحاق. لا بالقراش.  e‏ 
يتقدّمه ولد مُسْتَلحَقُ. ومعلومٌ أن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ د الولد 
بزمعة: وأثبت نسبه مني ولم تبك ك قط أن هذه الأمَة ولدّتٌ له قبل ذلك 
غيرة: ولا سال النيث حلى الله عله و م عن ذلك ولا استفصل فيه. 

قال منازعوهم: ليس لهذا التفضيل اا واولا 

صاحب, ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله, قالت الحنفية: وتن لا نک کو 
الأمة فراشاً فى الجملة, ولكنه فراش ضعيفء وهى فيه دون الحرة, فاعتبرنا 
ها تعتق يه بآن تلد هنه ولدا فيستلحقه: فما ولدت 
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بعد ذلك, لحق به إلا ان ق وأما الولد الأوّل, فلا يلحقه إلا بالاستلحاق, 
ولهذا فلثم: إنه إذا استحلق ولداً من أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق 
مستائف: بخلاف الزوجةء والفرقٌ ببنهماة أن عقة التكاح إتما تراد للوطة 
والاستفراش, بخلاف ملك اليمين: فإن الوطء والاستفراش فيه تابع: ولهذا 
يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح. قالوا: والحديثث 
لا حُكَّةَ لكم فيه, لأن وطء زمعة لم يتبث وإنما ألحقه النبئٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ون 6 لعبد أخا, لأنه استلحقه: فالحقه باستلحاقه, لا بفراش الأب. 

قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمةٌ موطوءة. فهى فراش حقيقة وحُكماً, واعتبارٌ 
ولادتها السابقة فى .صيرورتها فراشاً ا ما لا دليل على اعتبارة شترعاء 
والنبثٌ صَلى الله عَلَبْهِ و م لم يعتبره فى فراش رَمْعَة, فاعتباژه تحكم. 
وقولكم: إن الأمة لا تفرد للوطء, فالكلام فى الأمة الموطوءة التى اتخذت 


شسريّة وفراشاء وَعُعِلَت كالروجة أو أحظى متها لا فى أمته التى هى اخته من 

الرضاع ونحوها. 

وقولكم إن وط رمع لم كيت حى يلعق به آلو اليس علطا جواته بل 

جوابُه على من حكم بلحوق الولد بزمعة, وقال لابنه: هو أخوك. 

وقولكم: إنما اال بالأخ أنه استلحقه: باطل, فإن المستلحق إن لم يُقِلَّ به 
جميعٌ الورثة, لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم أثنان أنه وَلِدَ على فراش 

ا وعَبْدٌ لم يكن بُقِرٌ له جميعٌ الورئة, فإن سودة زوجة النبى صَلَى اللَهُ 

له 5 م اختدء وهت لم تق بدء ولم تشتلحقة: وحتى لو أَقَبَرت بم مع أخيها 

عب لكان ثبوث النسب بالفراش لا بالاستلحاق, فإن التب صَلَى الله علي 

ا وص تالصوم بأن الولد للفراش معللاً بذلك, 
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نة عامة اول هدو الواقعة وغرها. تم جوات ها الاغتراض الباطل 
المخزم: أن تبوت كون الآمة فراش بالاقرار من الواطىء, أو وارته كاف فى 
لحقوق السب فإن المت على اللة عله ونا م الحقع به بقوله: "ابن وليدة 
أبى وُلِدَ على فراشه", كيف ورَمْعَةٌ كان صهر النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
وابنثه تحته: فكيف لا يثيت عنده الفراش اليذى يلحق به النسب؟ 
وأما ما نقضثم به علينا أنه إذا استحلق ولداً مِن أمته؛ لم يلحقه ما بعده إلا 
بإقرارٍ مستأتف, فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد, هذا أحدّهماء والثانى: أنه 
يلحقه وإن لم یستانف إقراراء ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها 
السيدٌ بعد الولادة فيزول حك الفراش 00 قلا يلحقّة. ما بعد الأول 
ومن رجّح الثانى قال: قد يثبت 00 فراشاً ا والأصلٌ قا الفراش جى 
ُت ما بُزیله, إذ ليس هذا نظير قولكم: إنه لا يلحقّه الولدٌ مع اعترافه 
بوطئها حتى يستلجقه, وأيطل من هذا الاعتراض قول بعضهم, إنه لم يُلحقه 
به أخاء وإنما جعله له عبداً. ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: "هو لَك" أى: 
مملوك لك, وقوّي هذا الاعتراض بأن فى يعض ألفاظ الحديث ا 
وبأنه أضز سودة أن تحتجبت منه؛ ولو کان أخاً لها لما أمرها بالاحتجاب منه: 
فدلٌ على أنه أجنبى منها. قال: وقوله: "الولد للفراش". تنبيه على عدم 
لحوق نسبه بزمعة أى: لم تكن هذه الأمة فراشا. له لأن الأمة لا تكون 
فراشاً. والولد إنما هو للفراش, وعلى هذا يَصِخٌ أمرٌ احتجاب سودة منه, قال: 
ويُؤكده أن فى بعض طرق الحديث: "احتجبى منه, فإنه ليس لك بأخ" قالوا: 
وحينئذ قثن إنا أسعة بالحديث وبالقضاء النبوى منكم. 
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قال الجمهورٌ: الآن حَمِىَ الوطيس, والتقت حلقتا البطان فنقول والله 
المستعان: أمّا قولكم: إنه لم يُلحقه , به اغا وإتما جعله عبداء برذة ها رواة 
محمد بن إسماعيل التخارض فى" 'صحيحه 1 هن الحديث: "هو لك هو 


خوك يا عبد بن زمعة" وليس اللام للتمليك, وإنما هى للاختصاص, كقوله: 
ا للفراش". فأما لفظة قوله: "هو لك عبد" فرواية باطلة لا قصة أصلاً 
وأما أمرّه سودة بالاجتجاب منه, فإما أن يكونَ على طريق الاحتياط لمكان 
الشبهة التى أورثها السْبة البيّنُ بعتبة, وإما أن يكون مراعاة للسّبِهَيْنِ وإعمالاً 
للدليلين, فإن الفراش دليلٌ لحوق النسب, والشبه بغير صاحبه دليل نفيه, 
فأعمل أمر القراش بالتستبة إلى المدّعى لقوته: وأعمل الشبه يقتية بالنسية 
إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها, 
واوضحها: ولا بيمنع تبوت ٿ النسب من وجه دون وجه فهذا الزانى يثبت النسبٌ 
عنم بيئه وبين الولد فى التخزيم والبغضية دون الميراث. والثفقة. والولاية 
وغيرهاء وقد يتخلف بعض يأحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع. وهذا كثيرٌ فى 
الشريعة, قلا نكر من تاف الم هة نية سددة وبي هذا الغلام لمانع 
الشبه بعتبة. وهل هذا إلا محضُ الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قوله: "ليس لك 
بأخ", لو صحت هذه اللفظة مع أنها لإ تصِخٌ. وقد ضعفها أهِلٌ العلم بالحديث, 
ول ثبالي بصحتها مع قوله لعبد: "هو أَحُوكَ". وإذا جمعت أطراف كلام النبى 
صَلى الله عله ولم وقرنت 0 "هو أخوك". بقوله: "الولد للفراش», 
وللعاهر الحدث"” ٠‏ تِبيّن لك بطلان. ما ذكروة من التأويل, وان الحديت صريحٌ 
فى.خلاقه لا بجتمله بوجة:والله أغلم: والعجب أن متارغينا فى هذه المسالة 
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يجعلُون الزوجة فراشاً لمجرد العقد, وإن كان بيتها وبين الزوج 
المشرقين, ولا تجعلون شه كه التى. بتكةر استفراشه لها لبلا u‏ فراشاً. 


0 الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً. على ثلاثة أقوال: 

ا أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقييّه فى 
المجلس, وهذا مذهب أبى حنيفة. 

والثانى: أنه العقدٌ مع إمكان الوطء, وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

والثالث: أنه العقرٌ مع الدخول المجقّق لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيارٌ 
شبح الاسلام ابن سمية: وقال: إن أحمد أشان إليه فى رواية خرب فإنه.نص 
فى زوايتة فيمن طلق قبل البناء, وأتت € إفراته بول فانکره أنه ينتفى عله 
بغير لعان وهذا هو الصحيحٌ المجزوم به وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشاً ولم 
يدل بها الزوجٌ ولم يَبْن لمجرد إمكان بعيدٍ؟ وهل يعد هل العرف واللغة 
المرأة فراشا قبل البناء بها وكيف تأتى الشريعة بالحاق نسب بحن لم بين 
بامرآته, ولا دخل بهاء ولا اجتمع بها بمجرّدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانٌ 8 
يقطع بإنتفائه عادة, فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا بدخول محقق, وبالله التوفيق 
وهذا الذى نص عليه فى رواية جرب هو الذى تقتضيه قواعده واضول مذهبه 
والله أعلم. 

واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمةٌ فراشا, فالجمهور على أنه لا تصير فراشاً 
إلا بالوطء. وذهت بعص المتاخرين من المالكية إلى أن الأمة التى تشترى 
للوطء دون الخدمة: كالمرتقعة التى تفهم من قرائن الأحوال أنها انما 


(5/415) 


تراد للتسرى, إفتضير فراشا بنفس الشراء, والصحيح أن الأمة والحرة لا 
تصيران فراشاً بالدخول. 


فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبث بها النسب, وهو الفراش 
الثانى: الاستلحاق وقد اتفق هل العلم على أن للاب أن ا فأما الجدٌ 
فإن كان الأبُ موجوداً لم يؤثر استلحاقه 0-0 وان کان معدوماء وهو كَل 
الورك صح إقراريء وثبت نسب افر به؛ وان كان بعدل الورثة وصدقوه, 
والحكم فى الأخ كالحكم في ل سواء. والأصل فى ذلك أن مَن حاز المال 
بيت النسبٌُ بإقراره واحداً كان أو جماعة, وهذا أصلٌ مذهب أحمد 

والشافعى, لأن الورثة قامُوا مقامَ الميت, وحلوا محله. وأورد بعضٌ الناس 
على هذا الأصلء, أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يث النسب, 
لازم إذا اا على في حمل وا و الميت أن يحلواً محله فى 
نفى النسب, ل ل اجون 
الورثة والحمل من الورئة, فلم جوع الورثة على نفيه 

فإن قيل: فأنتم اعتبرتّم فى ثبوت را وار ده الورئة, والمقررهاهنا 
إنما هو عبدٌ. وسودةٌ لم ق به وهى أختّه, والنبيثٌ صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلَمَ 
الحم بعبد باستلحاقه, ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت اال بإقراره: 
ودليل على أن استلحاق أحد الأخوة كاف. 
قيل: سودة ةَ لم تكن منكرة؛ فإن عبدا استلحقة: وأقرته سودةٌ 
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على استلحاقه, وإقرارّها وسکوتها على هذا الأمر المتعدى حكمُه إليها من 
خلوتة وا رورو إباها وصيرورته أخا لها تصديو اعا عتم واقرار بما آقر 
به. وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب, فجرى رضاها وإقرارّها مجرى تصديقهاء 
هذا إن كان لم يَصَدَرٍ منها تصديقٌ صريح, فالواقعة واقعةٌ عين. ومتى 
استلحق الأ أو الجةٌ أو غيرّهما نست من لو افر به مورتهم لحقهء بت تشه 
ما 0 وارٹ منازع, فالاستلحاق مقتضٍ لثبوتٍ النسب, اه 

من الورثة مانعٌ من الثبوتء فإذا وجد المقتضىء ولم يمنع مانعٌ من اقتضائه 
ترثبَ عليه حكمه. ولكن هاهنا آمو اتو وهو أن إقرار من حاز الميرات 
واستلحاقه: هل هو إقرارٌ خلافةٍ عن الميت أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ, 
فمذهبٌُ أحمد والشافعى رحمهما الله, أنه إقرآرٌ خلافه, فلا ثشترط عدالة 
المستلحقء بل ولا إسلامّه. بل ع ڃڄ ذلك من الفاسق والدين. وقالت 
المالكية: هو إقرارٌ شهادة, فتعتبرٌ فيه أهليةٌ 0 وحكى ابن القصار عن 
فذهب مفالك: ان الورتة إذ] أقرٌوا بالنسب, لحقء وإن لم يكونوا عدولا 
والمعروف من مذهب مالك خلاقه: 


الثالث: البينة, بأن يشهد شاهدان أنه ابنه. أو أنه وُلِدَ على فراشه مِن زوجته 


أو أمته. وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت 
نسبة, ولا تعرف فى ذلك نزاع. 
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فصل 
الرابع: القافة. حكم رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسا مَ وقضاؤه باعتبار القافة 


ثبت فى "الصعيحين" من حديت عانشة رضى الله عنها فالت: دخل علي 
رسول الله لي الله عل وَسَلمَ ذات يوم مسرو تارق أساريز وجهه, 
فقال: "ألم تر أن مُجِرٌ زا المُدْلِجى تظر افا إلى د ں حار وإساقة تن 
ريڍ وعَلَيْهِمَا طا قد قَدْ عَطَيَا رُؤُوسَهُمَا رَوَبَدَتْ َقُدَامِهُعَا, فقال: إا هذه الأَقدَامَ 
قا من يعض قَسُرٌ النبئ صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَسَلْمَ بقول القائف ولو كانت 
كما يقول امنا عون من من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بهاء ولا أَعْحِتَ 
بهاء ولكانت بمنزلة إلكهانة. وقد ص رعنه وعيڈ من صَدّق . قال 
الشافعي: والنبثٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبته > علما ولم تذكره. ولو كان خطأ 
لأنكره, لان فى ذلك فذق المحيقنات» وف السات اننيى: 

كيف والنيثٌ كلى الله عليه وتعلم قد صتح فى الحديث الصحيم يضقا 
واغتبارها: فقال:فى.ولة-الملاعنة: "إن جاءت به كذا وكذا .فهو لهلال بن أمئة, 
وات جاءت يه كا وكا فهة لشريك بن اء فلا جاءت به علي ونه 
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الذى رمِيَٿ به قال: "لَؤلآ الأبمَانُ لَكَانَ لى وَلَهَا شَأَنْ" وهل هذا إلا اعتبار 
للشية وهو عيق العافة, قان القائف بت أثر اليم :وينظر العو من بتصل: 

فيجكم به لضاحب الشيهء وقد اعتبن النبى ضلى الله عله وتاخ البشبه وس 
سيه ولهذا لما قالت له آم سلمة: اوتحم المرأة: فقال: "مع يَكون 
السْبَةٌ". 

وأخبر فى الحديث الصحيح., أن ماء الرّجُل إذا سَبَقَ ماءَ المرأة, كان السِّبَة 
له وإذا سَبَق مَأوقا مَاءَة. كان السْبَة لها". فهذا FT‏ عله اليه تقرف 
وقدراًء وهذا أقوى ما يكون مِن طرق الأحكام أن يتوازة عليه الخلؤة والأمرٌ 
والشرة والقده ولهذا تبعه خلفاؤه الراشذون فى الخكح بالقافه 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان, عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن 
یسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلانِ فى طهر فقال القائفٌُ, قد اشتركا 
فيه جميعا, فجعله بينهما. 

قال الشعبي: وعلى يقول: هو ابثهما؛ وهما ابواه يرثانه, ذكره سعيد أيضاً. 
وروق الأترم بإسناده.. عن تعيد بن المسيبء فى رجلين. اشيركا فى طهر 
امراق لمات فولدَتٌ علاماً يشبههماء ٠‏ فرفع ذلك إلى عمر 
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بن الخطاب. قدعا القافة قنظة وك ققالوا: تراه تشيوقهاء فالحقة بهما: وجفله 
يَرنُهما ويرثانه. 

ول رف قط فى الشرحابة + مق عالق قفر وعلياً رضى الله عنهما فى ذلك, 
بل حكم عمر بهذا فى المدينة. وبحضرته المهاجرون والأتصار, فلم بكر 


a 
قال" الحنفية: قد أجليتم علينا فى القافة بالخيلٍ والرّجلِ, والحُكُمٌ بالقيافة‎ 
تعويل على مجرّد الشبه والظطن والتخمين, ومعلوم ان الشبه قد يُوجد من‎ 

الأجاني: وينتفى عن الأقارب, وذکرتم قصة اسامة وزید» ونسيكم _ قصة الذى 
ولديت امراته غلافا اسود حالف لوتهماء فلم يُمكته النبى حلي الله عاي 

وشلة من نفية. ولا جقل للشبه ولا لعدمة أثراء ولو كان للشبه أثن, لاكتفئ به 
في ولد الملاعلة, ولم تحت إلى اللعان» ولكان يط ولازته: تم تلخق 
بصاحب الشبه, ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يَصِةٌّ نفيُه مع وجود 
الشبه بالزوع: وقد ذلك السنة الصحيعة الصريحة على نغية عن الملاعين, 
ولو كان الشبه له, فإن النبئ صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ,"أَبْصِرُوها فإن 
حاءت بق اوا فهو لهال تن اد وخا كاله بعد اللغان.ونقي النستث 
عنه فَعّْلِمَ أنه لو جاء على الشبه المذكورء لم يَنْبْتْ نسيّه منه. وإنما كان 
مجيئه على شبه دليلاً على كذبه, لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصهٌ أسامة وزيد. فالمنافقون كانوا يطعتون قن نسبه من ريد 
لمحالفة لوت لوك أيه ولم كووا يكتفون بالفراين: وحكم الله ورشوله فى 
أنه أبته, رفلما رشهد به القائفٌ وافقت شهادثه حكم الله ورسوله: فسر به 
ال لل ا ولتكذيبها قول المناققين: لا أنه 
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قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتباز الشبه, فإنها إنما اعتبرت فيه 
وعلى, قد املف على عير فژوی عنه ما ذكرثم: وژوی عنه أن القائف لما 
قال لذة قد اتر ا فة قال وال اها دة كلم عر قول ال ف 

الوا وكيف تقولون بالشيهة: ولو أف ر أحذ الورثة باح وانكره الياقون: والشية 
م و السب به وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم 
قال هل الحديث: من العجب أن يُنَكِرَ علينا القولَ بالقافة, ويجعلها مِن باب 
الخدس والتخمين در يلحي ولة المشرقى بحن فى اقضى المغرب؛: مع 

القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين, ولحو ال ان مه الفح ات اس 
اننا لأحذهما..ونحن إنما الحقنا الولة بقول القائف المستتد إلى الشية المعتير 
رعا وقذراء فهو اساد إلى طن غالب وراى رات وامارة ظافرة ول 
من قو من اقل ال رة فيو اولى الول من دول المقؤفين: وقل تدر 
مجىءةٌ كثير من الأحكام ييا إلى الأمارات الظاهرة, واالظنون إلغالبة؟ 
وأا وجود الشبه بين الأجانب, وانتفاؤه بين الأقارب, وإن کان واقعاً فهو من 


أندر شىء وأقَلّهِ, والأحكام إنما هي للغالب الكثير, والنادرٌ فى حكم المعدوم. 
واا قضة هن ولدت امراته علاما اسو فيو خو عليكم: ا 
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دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبارٌ الشبه, وأن خلاقه 
وجب رينت وان فى طياع الغلق إنكار ذلك:ولكن لما عارص ذلك دلبل أقوق 
منه وهو الفراشء, كان الحكمٌ للدليل القوى, وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً. فلا بُعارض بقافة ولا شَّبَهِ فمخالفةٌ ظاهر 
الشية لذليل أقوى منه وهو الفراش غير همستنكن وإنما المستنكر مخالفة 
هذا الدليل الظاهر بغير شىء. 

وأما تقديمٌ اللعان على الشبهء وإلغاءٌ الشبه مع وجوده. فكذلك أيضاً هو مِن 
تقديم أذوى الدليلين على أضعدوما: ا ل 
يُعارضه, كالبينة تُقدم على اليد والبراءة الأصلية, ويُعمل بهما عند عدمهما. 
واا ثبوث ندسب إسافة من ريد بدون القيافة, فنحن لم د تنيت نسبه بالقيافة, 
والقيافةٌ دليل آخرهوافق. لدليل الفراش. فسروز التبى حلى. الله عله 
وَسَلْمَ, وفرجّه بهاء واستبشاره لتعاصّد أدلة النسب وتضافرهاء لا لإثبات 
النسب بقول القائف وحده. بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته 
وتكائرها. ولو لم تصِلّح القيافةٌ دليلاً لم يَفْرَحْ بها ولم يُسرء وقد كان النبئٌ 
صَلَى الله عَليه وِسَلْمَ يقرح ويُسر إذا تعاضدت عنده أدلةٌ الحق, ويُخبر بها 
الصحابة: وبحب يسمعوه, من المخبر بها لأن النفوسَ تزداد تضديقا 
بالحق إذا تعاضدت أدلته. وتُشّر به وتفرح, وعلى هذا فطر الله عباده. فهذا 
حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وباللة التوفيق: 

وأما ما وى عن عمر أنه قال: وال أيهما شئت؛ فلا تعرف صحته عن عمر, 
ولو صحٌ عنه لكان قولاً عنه: فإن ما ذكرنا عنه فى غاية 
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الضحة, مع أن قوله: وال أيهما شثت ليس بصريح فى إبطال قول القائف: 

ولو كان صريحاً فى إبطال قوله: لكان فى مل هذا الموضع إذا الحقه ناتتين: 

كما يقوله الشافعى ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحدٌ الورثة بأخ, وأنكره الباقون, فإنما لم يثيْث نسيّه لمجرد 

الإقرار. فأما إذا كان هناك شبهٌ يستند إليه القائف, فإنه لا يُعتبر إنكارٌ الباقين, 

ونحن لا تقضر القاقة على بني مالم ولا عضر تعدد القائف» بل يكفى واجد 

علي الضعيخ بثاء قلي أنه خير وعن, احمة رواية أخرى: أنه شهادة فلا بد 
فن النين, ولفظ الشهادة ناء على اشتراط اللفظ 

0 فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين, فما تقولون فيما إذا ألحقته 

القافة بأبوين, هل _تُلحِقُونه بهماء أو لا ثلحقونه إلا بواحد, وإذا ألحقتمُوه 

أنوين. فمل مخ ذلك انين ام بلكل بهم وان زوا وهل كم الاين 

فى ذلك حكم الأبوين أم ماذا حُكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم: ققال الشافعى ومن وافقه: لا 


يُلجق بأبوين: ولا يكون للرجل إلا أبْ واحد, ومتى ألحقته القافة باثنين. سقط 
قولهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين, ثم اختلفوا. فنص أحمد فى رواية مهنا 
بن يحيى:. : أنه لحق بثلاثة, وقال صاحب المغنى: ومقتضى هذا أنه يُلِحق بمن 
أحلقته القافةٌ به وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحاقّه باثنين, جاز إلحاقه بأكثر من 
ذلك وهذا مذهث ا حنيفة, لكنه لا يقول بالقافة, فهو يُلحقه بالمدّعين وإن 
0 وقال القاضى: يجب أن لا تلحق باكثر من ثلاثة, وهو قول محمد بن 
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وقال ابنُ حامد: ا خی کر هن ان وهو قول اس بوسف, قفن لم 
يُلحقه ا الله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداً, 
وآفاآ واخدة: ولذلك بقال: فلان ابن فلإن, وفلان ابن فلانه فقط. ولو ١‏ 

فلان ابن فلان وفلان: لكان ذلك نرا وعد قذفاً, ولهذا إنما يقال يوم 
القيامة: أين قلان بن فلان؟ وهذه عَدْرَةْ فلان بن فلان ولع نهد فا کی 
الوخد ةرا ال اون له ومن الخقه انر ا .دول عكر وإقزار 
الصحابة له على ذلك وان الولد قد بقث من ماء رجلين, كما يتعقد من ماء 
الرحل والمراة, ثم قال ابو يوسف؟ إنفا جاء الأثر يذلك: فصر عليه وقال 
القاضى: لا يتعدى به ثلاثة, لأن أحفد إنما نص على الثلاثة, والأصل ألا يلحق 
بار ن واحدء وفد ذل قول عفر على الحاقه بائنين مغ انعقاده من ماع 
الأم, فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة. وما زاد على ذلك, فمشكوكٌ 


قا المُلْحِقُونَ له بأكثر من ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة, جاز 
خلقّه من ماء أربعة وخمسة, ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط يل اها ان 


يلحق عم وان ووا وما أن لا دة يه ا ولا ول اشر القولين واللة 


9 قيل: إذا اشتمل الرحمٌ على ماء الرجل, وأراد الله أن يخلّق منه الولة, 
انضم عليه أحكمَ انضمام, وأتمّه حتى لا بن يَفِسُدَ فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ 
قيل: لا يمتنعٌ أن يَصِلَ الماءً الثانى إلى حيث وصل الأول؛ فينضم عليهما, 
وهذا كما أن الولد ينعقد من ماءٍ الأبَويْنِء وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أو 
بالعكس, ٠‏ ومع هذا فلا يو م وصول الماء الثانى إلى حيث وصل الأول, ٠‏ وقد 
ا ل ارا 
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جاء لولد كل الجسم ما لع لاود ذلك مانع, ولهذا ألهم الله سيحاته 
الدوابٌ إذا حملت أن لا ثمكن الفحل أن ينزو عليهاء بل تَثْفِرٌ عنه كل الثفار, 
وقال الإمام أجمد: إن الوطء الثانى يزيد فى سمع الولد وبصره, وقد شبّهه 
البق صَلَى الله عله ولم فى الررع: ومعلوم أن سقنه يريد قى ذاته 
والله أعلم. 

فإن قيل: فقد دلّ الحديث على حكم استلحاق الولد. وعلى أن الولد 


للفراش, فما تقولون لو استلحق الزانى ولداً لا فراش هُناك يُعارضه. هل 
يلحمة تسئهمء ويثيث له أحكام النست؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة ا أهلٌ العلم فيهاء فكان إسحاق بن راهويه 
بذهت إلى أن. المولوة خن الرنى إذا لم يكن فولودا على فراش عب 
صاحبه, وادعاه الزانى, الحق به وال قول النبي ضلى الله عله وَسَلة: 
"الوله للفراش". على أنه حكم يذلك عند قاع الزانى .وصاحب القراش, كها 
تقدم؛ وهذا مذهب الحسن البصرى, رواه عنه إسحاق بإسناده, فی رجل زنى 
بامرأة, فولدت ولداًء فادّعى ولدّها فقال: يُجلد ويلزمُه الولد. وهذا مذهتُ 
عروة بن الزبير. وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أَبّما رجل أتى إلى 
غلام يزعم أنه ابن له, 98 زنى بامة ولم یدع ذلك الغلام أحد, فهو ابته, 
واحتج سليمان: بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيطٌ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم 
فى الإسلام, وهذا المذهبٌ كما تراه قوة ووضوحاء ولیس مع الجمهور أكدوق 
من "الولد للغراس” 
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وصاحبٌ هذا المذهب وَل قائل به والقياسن الصحيح يقتضيه, فإن الأت أحذ 
الزانيين: وهو إذا كان يلحق بأمه, وبندسب إليها وترثه وبر ها ٠‏ ويثبت النسب 
بينه وبين أقارب امه مع كونها زنت به, وقد وَجد الولدٌ من ماء الزانيين: ٠‏ وقد 
اشتركا فيه, واتفقا على أنه ابنهُماء فما المانعٌ ِن لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِهِ 
غيره !؛ ؟ فهذا محض القياس, وقد قال جريج للغلام الذى زنت امد بالواعى: 
من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعى: وهذا إنظاق من الله لا يُمكن فية 
الكذث. َ 
فإن قيل: فهل لرسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَمَ فى هذه المسألة حكم؟ 
ل د زوف عبه فیا جار ر تجو تذكز شانهها. 
فصل: ذكر حكم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ في استلحاقٍ ولد الزنى 


وتوريثه 
دكر ایو اود کي "ست ا من خد اين فان قال قال.رسول الله جلى 
الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا مساعاة في الإسلام. من ساعى في الجاهلية فقد لحق 


بعصبته2: ومن ادعى ولدا من غير رشدة: فلا يرث ولا يورث". 
المساعاة: الزنى, وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر, لأنهن 
يسعين لمواليهن, فيكتسبن لهم, وكان عليهن ضرائب مقررة, 


(5/426) 


فأبطل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ ١‏ المساناة فى E‏ 
بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء وألحق النسب به. وقال الجوهر 

يقال: زنى ال قاين فهذا قد يكون في الحرة والأمة, وكال ف الا 
خاصة: قد ساعا ها. ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول, فلا تقوم به 
حجة. وروی أيضا في ' 'سننه "رمن حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده 


"أن النبى خلى الله ةة م قضى أن کل مستلحق استلحق بغذ ابيه 


الذي يدعى له, ادقاة وزتتة ققضی أن کل من كات من امة يملكها بوم 
أصابها, فقد لحق بمن استلحقه, وليس له مما قسم قبله من الميراث, وما 
أدرك من ميراث ث لم يقسم, NT‏ ا ال دشي لك 
اتكرو وان کان هن اعد لم يملكها: او فن جر عاهرنهاء فإنه لا يلحق ولا 
ا ا ل ل ل ل ل اك 
مة . 

وفي رواية: "وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة" . وذلك فيما 
استلحق في أول الإسلام, فما اقتسم من مال قبل الإسلام. فقد مضى" وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال, لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي. 
وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولدت أمة احدهم وقد وطئها غيره 
بالزنى. فريها ادعاة سيدهاء وزيا ادعاة الزاني» واحتضها 
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في ذلك حتى قام الإسلام, فحكم النبي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولد للسيد, 
لأنه.ضاحب القراش: ونقاه علي الزاني: ثم تضمن هذا الحديث امورل مها 
أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته, فإن كان الولد 
من أمة يعلكها الواظىء يوم أصابهاء فقد لحق بهن استلحقه: يعني إذا كان 
الذي استلحقه ورثة مالك الأمة. وصار ابنه من يومئذ. ليس له مما قسم قبله 
من الميراث شيء, لأن هذا تجديد حكم نسبه؛ ومن يومئذ يثبت نسبه, فلا 
برجم بما اقتسم قبله من الميراث, إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاء وما أدرك من 
ث لم يقسم, كله ی و لان آل ثبت قبل قسمه الميراث, 
ال يا امو اك اا UST‏ 
في أحد قولي. العلفاء. وهو اعدى الروايتين عن أحمت وان اسلم بعد قسم 
الميراث: فلا شيء له فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى 
الميراث. قوله: "ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره" هذاء يبين أن 
التنازع بين الورثة, وان الصورة الأولى, أن يستلحقه ورثة أسة الذي كات 7 
له, وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوة الذئ يدعى له كان ینکر فإنه لا 
يلحق: لان الأصل الذي الورثة خلف عنه متكر له فكيف يلحق به مع إنكازه؟ 
فهذا إذا كان من أمة يملكهاء أما إذا كان من آمة لم يملكهاء أو من حرة عاهز 
بها فانه لا يلحق, ولا يرث وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان او 
من حرة, وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق 
بالزانی إذا ادعاه: ولا يرئة: وأنة ولد زنى لأهل امه من كانوا حرة كانت أو 


اھ 
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وأما ها اقتسم من مال قبل الإسلام, فقد مضى: قهذا الحديث برد قول 
إسحاق ومن وافقه, لکن فيه محمد بن راشد. ونحن نحتج بعمرو بن شعيب, 
فلا يعلل الحديث به فإن ثبت هذا الحديث, تعين تعين القول بموجبه» والمصير 
اله وال فالقول فول اشخان ومن معد والله العيستعاق: 


ذكر الحكم الذى كم به على بن ابي طالب رضي الله عة قي الداع 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد, ثم تنازعوا الولد, فأقرع بينهم فيه. ثم 
بلغ الي هلي الله عا وما اكل وام رة 
ذكر أبو داود والنسائي في "سننهما" . من حديث عبد الله بن الخليل, ٠‏ ګن زيد 
بن ارح رح للك ا الها ا 1 صما 
فجاء رجل من أهل اليمن, فقال: إن ثلاتة تقر من أهل:اليضن أتوا ليا 
يختصمون إليه في وله قد وفوا على امراة في ظهر واحد؛ فقال اتر 
طا بالولد لهذا قعل ثم ال لان طييا بالواد ليا فليا تفال مین 
طيبا بالولة لهذ!:فغلياء .فقال: انتم شر کاء متشا کسون. إني. مقرع نکم 
فمن قرع فله الولد وعليه لضاحبيه ثانا الو قافن ينهم فاه لمن قرع 
فضحك ر سول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. وفي إسناده يحيى بن عبد 
الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه, لكن رواه أبق داود والنسائي بإسناد كلهم 
قات إلى عبد ر عن ردن ارقم وال اي علي بن ابي طالب فلات وده 
باليمن وقهوا على اهراة في طهر واخدو فال اثنين 
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أتقرإن لهذا بالولد؟ قالا: لا حتى سألهم جميعاء فجعل كلما سأل اثنين قالا: 
لا فأقرع بينهم, فألحق الولد بالإذي صارت عليه القرعة,. وجعل عليه ثلثي 
الدية. قال: فذكز ذلك للنبي ضلى الله عليه وهلة, فضحك حتى بدت 
نواجذه. وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم, 
فيكون مرسلا. قال النسائي: وهذا أصوب. وهذا أعجب, فإن إسقاط زيد بن 
أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاء فإنه عبد خير أدرك عليا وسمع منه. 
وعلي صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له.في السند فمن أين 
يحيء الإرسالء إلا أن:يقال: عبد خير لم يشاهد ضحك النبي صلى اللة عاي 
ولق وعلي إذ ذاك كان ياليمن: وإنما شاهد ضحكة صَلى اللة عله وسامح 
زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه, فصار 
الحديث به مرسلا. قيقال» إذا؛ دد هه المد عن عبد جين عن رجن أرقف 
متصلاء فمن رجح الاتصال, لكونه زيادة من الثقة فظاهر. ومن رجح رواية 
الأحفظ والأضبط, وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخيره بالقصة, 
فغايتها أن تكون مرسلة: وقد يقوى الحديت بروابته هن ظريق اخرئ متضلا: 
وبعد. فاختلف الفقهاء في هذا الحكم, فذهب إليه إسحاق بن راهويه. وقال: 
هو السنة في دعوى الولد, وكان الشافعي تقول به في القددم واما الامام 
أحمد. فسئل عن هذا الحديث, فرجح عليه حديث القافة, وقال: حديث القافة 
أحب إلي. 

وهاهنا أمران: أحدهما: دخول القرفة في التسبيه: والناني 
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تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة, فقد 
تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقران: ET‏ 


تن المستحف بالقرفة قي هذه الحال» إذشهيغاية المقدور عليه من 

أسباب ترجيح الدعوى, ولها دخول في دعوى الإملاك المرسلة التي ایت 
بقرينة ولا أمارة: فدخولها في النسب الذي شت بمجرد الشبه الخفي 
المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية فمشكل جداء فإن هذا 
ليس بموجب الآية, وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة, فيقال: وطء كل 
واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه, 
ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم, فلما أخرجته القرعة لأحدهم, صار 
مفوتا لنسبه عن صاحبيه, فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد, ونزل الثلاثة منزلة 
أب واحذ. فخصة المتلف فته ثلث الذية: إذ قد عاد الولد له, فيغرم لكل من 
صاحبيه ما يخصه, وهوثلث الدية. 

ووجه ا أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب 
عليه ضمان قيمته. وقيمة الولد شرعا هي دته فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهي 
ثلا الدية, وصان هذا كمن أتلف عبدا سنه ويه شريكين له, فإنه يجب عليه 
ثلثا القيمة لشريكيه: فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة: كإتلاف الرقيق 
الذي بينهم. 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أ ولاده لسيد الأمة لما 
فات رقهم على السيد لحريتهم, وكاتوا بصدد أن يكونوا أرقاء, وهذا ألطف ما 
يكون من القياس وأدقه, وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسة الفقهاء 
وتشبيهاتهم , وجدت هذا اقوى فا وألطف مسلكاء وأدق 
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فأخذار ولم يضحك هه الفى كلى الله عل هلح شدي وقد يقالا 
تعارض بين هذا وبين .حديت الفافة بل إن وجدت القافة تغين العمل باه وان 


لم توجد قافة, أو أشكل عليهم, تعين العمل بهذا الطريق, ؛ والله أعلم. 
(5/432) 


فل ذكر حك رسيل الله لى الل عله وما فى الولة طن احفق يدقن 
الحضانة 
وفف ابه داو قي ' 'سننه": من حديث عمرو بن شعي عن أبيه قن حجدة 
عبد الله بن عمزو ين الغاض» أن امراة قالت: يا زسول الله إن. اني هذا كان 
بطني له وعاء, وثديى له سقاء, وحجري له حواء, وإن أبا طلقني, فأراد أن 
ينتزعه منى, فقال لها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ: "أنت أحق به ما لم 
تنكحي" وفي "الصحيحين": من حديث البراء بن عازب, أن ابنة حمزة اختصم 
فنها على و فقال على: أنا أحق بها وهي ابنة عمى. وقال جعفر: 
ابنة عمي وخإلتها تحتي؛ وقال: زيد: ابنة أخي, فقضى بها رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لخالتهاء وقال: "الخالة بمنزلة الأم ". 
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وروى آهل السنن: من حديث أبى هريرة رضالله عنه, أن وول الله ڪا 
الله عله ولم خير غلاما بين أبيه وامه. قال الترهقي: حديث صحيع: 
e‏ السنق أيضاء عه أن امراة جاءت: فقالت يا رسول الله ! إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني: وقد سقاني من بئر أبى عنبة وقد نفعني, فقال 
رسول الله كلى الله عله وَسَلِمَ : “استهما عليه ", فقال زوجها من تحاقنئي 
في ولدي. فقال رسول الله صَلى اللة عله وشلم: "هذا ابوك وهذه أمك خا 
بيد أيهما شئت ", فاح نيد أهه: فاتنطلقت به. قال الترمذي: حديث : 
صحيخ. وفي سنن النسائي": عن عبد الحميد ب بن ستلمة الاتضاري: عن آبية: 
ys ll >a‏ 
قال فأجلس النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خير وقال 
"اللهُمّ اهدو" فذهب إلى أبيه. 

قرفاة اق داود غنه وتال تی حدى راقع بن هان أنه اسا 
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وای ت امرأته أن تسلم, فأتت النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ,فقالت: ابنتى وهي 
فطيم أو شبهه, وقال رافع: ابنتي, فقال له رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: "اقعد ناحية": وقال لها: "اقعدي ناجه" فأقعد الضفية بينهماء تم.قال: 
"ادعواها", فمالت إلى أمهاء فقال النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: "اللهم اهدها 
", فمالت إلى أبيهاء فأخذها. 
الكلام على هذه الأحكام 
أها الحديث الأول فهو حدنة. احتاع: اناس فيه » إلى ا 500 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به ومدار الحديث عليه. ولیس عن النبى صَلى 
الله عله ولم حديك في سقوط الحضانة:بالتزويخ غير هذاء وقد ذهت إلية 
الأئمة الأربعة وغيژهم, وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. فبطل قول 
من يقول: لعله محمد والدٌ شعيب» فيكون الحديث مرسلا. وقد صمح سماعٌ 
جنب من حدم عبد الله ون هري قبطل كول عن قال : إنه منقطع, وقد 
احتج به البخاريٌ خارع صحيحه, ونص على صحة حديثه, وقإل: كان عبد الله 
بن الزبير الحميدي, واحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجُون بحديته, فَمَن 
الاس بقدهم؟!.هذا لفظهء وقال إسحاق بن راهوية: هو عندناء كاروب عن 
0 عن ابن عمر. وحكى الحاكم في "علوم الحديث" له الاتفاق على صحة 
حديثه, وقال أحمد بن صالح: لايختلف على عبد الله أنها صحيفة. 
وقولها؛ كان يطني. وعاء إلى آخره: إذلاء منهاء وتوشل إلى 


(5/434) 


اختصاصها به كما اختصً بها في هذه المواطني الثلاثة, والأبُ لم يتشاركها في 
ذلك, فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الث على الاختضصاض 
الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة. 


وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل, وتأثيرها في الأحكام, وإناطتها بها, 
وان ذلك أمر مستقر في الفطر السّليمة حتى فطر النساء, وهذا الوصفٌ 2 
الذي أدلت به المرأةٌ وجعلته سبباً لتعليق الحكم به, قد قرَّرةٌ النبئٌ صَلَى الله 
ا ,ورب عليه أثره, ولو كان باطلاً ألغاه: بل ترتيبه الحكم عقيته 
ذليل كل اا رة فيه, وأنة نسبيه. 
واستدل بالحديث على القضاء على الغائب, فإن الأبَ لم يذكر له حضورولا 
مخاصمة, ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين» . فان کان الان ۾ حاضراء فظاهر, وإن 
كان غائبا, فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبث لى اللة عليه فَسَلم 
بمقتضى مسألتها, وإلا فلا يُفبل قولها على الزوج: إنه طلقها حتى يُحكم لها 
بالولد بمجرد قولها. 
فصل 


ودل الحديت على أنه إذا 'افغرق ال وان وهجا وله قفالا أ به عن الأب 
ما لفقم يالاد فا ست تقديقها 5 بالولد وصفٌ يقتضي تخييرَه. وهذا ما 
تغرف فيه نزاغ: وقد قصى به خليفة رسول الله صَلى اللة عَليْهِ وهلة أبو 
بكر على عمر بن الخطاب, ولم يُنْكِرْ عليه مُنْكِرِ. فلما ولي عمرٌ قضى بمثله, 
فروى مالك في "الموطا" عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت القاسم بن 
محمد يقول: كانت عند عمرّ بن الخطاب رضي الله 
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عنه امرأةٌ من الأنصار. فولدت له عاصمَ بن عمر, : ثم إن عمرّ فارقهاء فجاء 
عُمَرُ قُبَاء. فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد, عر e‏ 
يديه على الدابة, فأدركته جدةٌ الغلام, فنازعته إبّاه, حتَّى أتيا أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه, فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني, فقال أبو بكر رضي 

الله عنه: خَلّ بينها وبينه. فما رأجعه عُمَرٌ الكلآم قال ابن عبد البر: هذا خبر 
مشهور من وجوه و فطع وفنا لفاو اقل العلم بالعيول :والعمل» وروجة 
عفر آم ابنه عاصم هن جميلة ابنة قاصع بن نابت بن .أبي الأقلخ الاتصاري: 

قال: وفية دلبل على أن عفر كان مذهة في ذلك خلات ابي بكن ولكنه سلم 
للقضاء ممن له الحكمٌ والإمضاءء ثم كان بِقْدٌ في خلافته يقضي به ويُفتي, 

ولم تالف ابا بكر في شىء متة ها دام الصيرة ضغيرا لا نيز ولا مخالف 

ليما فن الصحاءة. 

ودكو عبد الرراقه عن ابن جرت انه أخيرة عن قطاء الخر ساني عن ابن 

عباس قال: طلق عمرٌ بن الخطاب إمرأته الأنصارية أَمَّ ابنه عاصم, فلقيها 

تَحمِله بمحسر, a‏ فاهد بيده لينتر غتعتها! ونازعها إياه حتّى 
أوجة العلام ونكيء وقال؟آنا أحق بابقئ فل فاختضها إلى أبي يكن فقضىي 
لها يه وقال: ريخها وفراشها وحجرها خيز له منك حتى يَشِب ويختاز لنفسه, 

ومحسر: سوق بين قباء والمدينة 
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ا e‏ عن عكرمة قال: خاصمت امرأةٌ عَمَرَ عْمَرَ إلى 
أبي بكر رضي الله عنه. وكان طلقهاء فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
أعطت» والطفة: وار چ وای :واراف: هي اجن يولدها ما لم تروچ 

وذكر عن معمر قال: سمعث الزهري يقول: إن أبا بكر قضى على عَمَرَ في 
ا مه أحقّ به ما لم تتزوج.فإن قيل: فقد اختلفت الرواية: 
هل کانت المنازعة وقعت بيته وبين الأم اولثم بينه وبين الجدة, أو وقعت 

ع ب 

العدة فغضاء الصديق رضن E‏ الأم ا 


فصل 

والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبُ على الأم ومن في جهتها, 
وهي ولاية ار ونوعٌ تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة 
والرضاءع: وام كل من الأبوين قيما خعل له من ذلك لتمام مصلحة الولة 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبوية: وتحصل به كفايته. 
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3 كان النساءٌ أعرف بالتربية. وأقدرّ عليهاء وأصبّر وأرأف وأفرغ لهاءلذلك 
مَتِ الأم فيها على الأب. 

ولما كان الرجالٌ أقومَ بتحصيل مصلحةالولدوالاحتياط له في البضع. قُدُّمَ 
الأبُ فيها على الأم, فتقديمٌ الأم في الحضانة مِن محاسن الشريعة والاحتيافا 
للأطفال, والنظر لهم, وتقديقٌ الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. 

إذا عرف هذاء فهل قَُدّمتٍ الأمّ لكون 5 
الحضانة, فقدمت لأجل الأصومة: او قُدّمت على الأب, لكون النساء اقو 

بمقاضد الحضانة والتربية من الذكور: فيكون تقديمّها لأجل الأنوثة؟ 0 هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أ ثرهما في تقديم نساء العصبة 
على أقارب الأم أو بالعكس, كأم الأم. وأم الأب, والاخت من الابعر والاخت 
من الأم: والخالة, والعمة, وخالة الأم, وخالة الأب: ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بام ومن دلي منهن ات ففيه روايتان کنو الإمام أحمد. إحداهما 
تقديم م أقارب الأم غلى أقارب الأب. والثانية وهي أصة دليلاء واخقار شيخ 
الإسلام ابن تيمية: تقديمُ أقارب, الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 
وخالة الأب اح من خالة الام فعلى هذا 1 الأب فف قلت آذ الأم > كما 
نصّ عليه أحمد في إجدى الر وايتين عنه.. 
وعلى هذه الرواية: فأقارث الأب من ارال مقدمون على آقارب الأم. والأخ 
للأب أحق من الأخ للأم.والعم أولى من الخال.هذا إن قلنا:إن لأقارب الأم من 
الرجال مدخلاً في الحضانة,. وفي ذلك وجهان في 
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مذهب أحمد والشافعي. أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل مِن العصبة مَحْرَمٍ 
5 لامرأة فارتقاو مَدلية بعصبة ؛ 5 وارث.. 

والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه. وهو قولٌ أبي حنيفة, 

وهذا يدل على رججان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة, وأن الأم 
إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهتها راجحة لترجّع رجالها 
ونساؤها على الرجالٍ والنساء من جهة الأب ولما لم يترجّح رجالها 
اتفاقافكذلك النساء. وما الفرق المؤثر؟وأيضاً فإن أصولَ الشرع وقواعِدَة 
شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث, وولاية النكاح, وولاية الموت وغير 
ذلك, ولم يُعهد في الشرع تقديمٌ قرابة الأم على قرابة ة الاب في حكم .من 
الأحكام, فمن قدّمِها في الحضانة. فقد خرج عن موجب الدليل. 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما فدمت. لأن النساءً أرفق بالطفل, وأخبرٌ 
بتربيته, وأصبز على ذلك, وعلى هذا فالجدّةٌ أم الأب اوفك من َم الأم, 
والأخت للأب أولى مِن الأخت للأم: والعمةٌ أولى من الخالة, كما نصّ عليه 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا فتقدمٌ أتمٌ الأب على أب الأب, كما 
تُقدّم الأم على الأب. 

وإذا تقرر هذا الأصل, فهو أصلٍ مطارة منضيما لا تتناقض فروعٌه, يل إن 
اتفقت القرابةٌ والدرجةٌ واحدة قُدّمت الأنثى على الذكر, فتُقدّم الأخت على 
الأخ. والعمة على العم, والخالة على الخال والجدةٌ على الجد, وأصلّه تقديم 
الأم على الأب. 

وإن اختلفت القرابة. قُدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم, فتقدم 
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الأخت للأب على الأخت للأم, والعمة على الخالة. وعمةٌ الأب على خالته, 
وهلم جراً. 
وهذا هو الاعتباڙ الصحيح؛ والقياس المطرد, وهذا هو الذي قضى به سيد 
قضاة الإسلام شریح؛ كما روى وكيع في ' 'مصنفه " عن الحسن بن عقبة, عن 
سعيد بن الحارث قال: ,اختصم عمٌّ وخالٌ إلى شريح في طفل, فقضى به 
للعم. فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي, فدفعه إليه شريح. 
ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض, مثاله: أن الثلائة وأخمد 
في إحدى روابتية» يُقدٌمُون أم الام على آم الأب, ثم قال الشافعي في ظاهر 
مذهبه,. وأحمد في المنصوص عنه: تُقدّم الأخت للأب على الأخت للأم, فتركوا 
القياس, وطرّده ا حنيفة, والمزني» وابن سريج:ء فقالوا: تُقدّم الأخث 7 
على الأخت للأب. , قالوا: لأنها دلي بالأم, والأخت للأب بالأب, فلما فد 
الأ م على الأب. قَدّمَ من يُدلي بها على : عن لك ب ولد OT‏ 
7 الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوَا علد القياس والأصول في تقديم 
بة الأب على قرابة الأم, وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب, . وهؤلاء ترگوا 
ا في الموضعينء وقدّموا القرابة التي أخّرها الشرع, وأخّروا القرابة 
التي قدّمهاء ولم يمكنهم تقديمُها في كَل موضع., فقدّموها في موضع, 
وأَخَرُوها في غيره مع تساويهماء ومن ذلك تقديمٌ الشافعي في الجديد الخالة 
على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للأم, وطرّد قياسه في تقديم 
أم الأم على آم الأب. فوجب تقديمٌ الأخت للأم, والخالة على الأخت للأب 


والعمة, وكذلك مَنْ قَدَّمَ من آضخاتب أحمد الخالة على العمة, ٠‏ وقدَّمَ الأخت 
للأب على الأخت للام كقول القاضي وأصحابة وضاحت "المفتي" 
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فان قيل: الخال دلي بالأم. والعمة دلي بالأب. فكما قمت الأم علي الأب, 
فُدم من يُدلي بهاء ويزيڈه بيانا كونُ الخالة أمَاً كما قال النبىٌ صَلي الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ, فالعمةٌ بمنزلة الأب. قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة 
الأمومة, وتقديم هذه الجهة, بل لكونها أنثى, فإذا وُحِدَ عمةٌ وخالة, فالمعنى 
الذي قث له الام موجود فيهماء وامتارت العم بأنها تذلي بأقوى القرابتين: 
وشن درا ولتي اي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قضى بابنة حمزة لخالتها, 
وقال: ل أعاحد لم كن لها مراحه من أقارب الاب سا واف 


NS‏ لي المي ا اريت 
إذ ذاك موجودة في المدينة, فإنها هاجرت, وشهدت الخندق, وقتلت رجلا مِن 
اليهود كان يطوف بالحصن الذي هي فيه؛ وهي أل امرأة قتلت رجلاً من 
المشركين, وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه, فقدّم النبنٌ صَلَّى الله 
عله وشام الخالة عليهاء.وهذا يذل على تقديم من في جهة الام علن من في 
جهة الأب. , 

قل إنما يدل هذا ]ذا كانت :ضفية قو بازعث»معهم: وطليت الحضانة 

فلم يقض لها بها بعد طلبهاء وقدّم عليها الخالة, هذا إذا كانت لم تمنع منها 
وقد هته الحكريه بصا تمهوت نة فيحتهِلٌ أنها. تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانةٌ حة للمرأة, فإذا تركتهاء انتقلت إلى غيرها. 
وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت 
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أن صفية خاصمت في اة أعبياء وظليت كفالتها: ققدم رسول الله ضلن 
الله عليه ونشلة الخالة: وهذا لا سبل إلية: 


فصل 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم 1 الأم على آَم الأب, قدم الخالة بعدها على 
الأب وأمه, واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء. على وجهين, 
فاحدٌ الوحهين؟ تقديم خالة الغالة على الأب تقسة وعلق أمذ: وهذا في غاية 
البعد, فكيف تُقدم قرابة ةُ الأم وإن بعدت على الأب نفسه, وعلى قرابته مع 
أن الأب وأقاربه أشفقٌ على الطفل, وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه 
ليس إليهم بحال, ولا نسب إليهم, بل هو أجلي فنهم: وانما نسبه وولاؤه إلى 
أقارب اة وهم اولئ ئه لون عنه. وينفقون عليه عند ا 

هوا ركو بالتعصيب وات بعدت القرابة بة بينهم بخلاف قرابة ة الأم, كانه لا ينبث 
فيها ذلك, ولا توارّت فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة مِن فروعهاء وهم ولڏهاء 


فكيف تقدم هذه القرابة ة على الأب. ومن في جهته, ولا سيما إذا قيل بتقديم 
خالة. الخالة على الاب نفسة وعلى أمه: فهذا القول مما تاباة اصولٌ الشريعة 
وقواعِدّها. 

وهذا نظيرٌ إحدى الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم, والخالة 
على الات وهذا ايض في غاية البعد ومقالفة الفائن ٠و‏ حجة هذا الول ان 
كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب, فتقدمان 

عليه وهذا ليس بصحیح. . فإن الأم لما ساوت, الأب في الدرجة: وامتازت عليه 
كونها قوم بالحضانة, وأقدر عليها وأصبرَ, فَُذْمَتْ عليه. وليس كذلك آلأخث 
من الأم, والخالةٌ مع الأب, فإنهما لا 


(5/442) 


تافاته ومن احة ارت الى وله مته فكي ام عليه بت اهزاتة: أو 
أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه. 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تُقدّمُ نساء الحضانة علبكل 
رجلء فتُقدَمْ خالة الخالة وإن علت, وبنت الأخت e‏ الأب. 

الثاني: أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب, وهما من أهل الحضانة, 
َتُقدّمُ نساءٌ الحضانة على كل رجل إلا علي من دلي نھر لا تقدمن عليم 
ا فرعه, فعلى هذا الوجه لا تُقَدَّم أَمٌ الأب على الأب, ولا الأخت" والعمة 
عليه. وتقدم عليه أم الأم, والخالة, والأخت للأم, وهذا أيضا ضعيف جداًء إذ 
يستلزم تقديمٍ قرابة ة الأم البعيدة على الأن وأمه, ومعلوم ان الأب إذا قُدُمَ 
على الأخت للأب فتقديمُه على الأخت للأم اولی, لان الأخت للأب مقدمة 
عليهاء فكيف تُقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بيّن.. 

الثالث: تقديمٌ ا الأم على الأب وأمهاته وسائر مَن في جهته, قالوا:. 
فعلي هذاء فكل امرأة في درجة رجل تُقَدّمْ عليه, وق م من ادلى وا على 
من أذلى بالرجل؛ فلما قُدَّمَتِ مَتِ الام على الأب وهي في درجته قدمت الأخت 
اد الس كات ين نبعية فى ' افكورة ل م الا 
الثلاث, وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم, 
وعلى الخالة, وتقديم خالة الأب على خالة الآم. وهو الذي لم يذكر الخرقي 
في "مختصره" غيره, وهو الصحيحٌ, وخرجها ابن عقيل على الروايتين في آم 
الأم, وام الآاب, ولكن نصه ما ذكره الخرقي, وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
"المجرر" 
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نعيفة مرجوحة, فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف سائر 
فصل 1 ن ت 


كل امرأة هي أبعدٌ منه. ويتأخر عمن هي أقربٌ منهء وإذا تساوياء فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط فة م الأب على أمهء وعلى أم الأم ومن معها, 
ويقدم الأخ على ابنته وعلن بال والعم على عمة الأب, وتقدم آم الاب 
على جد الأب في تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الاخت لأت 
على الأخ للأب وجهان, وفي تقديم العمة على العم , وجهان 

والصواب: تقديم الى مع التساوي كما ف فت الام على الأت'لما"اسعونا 
فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له. وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها .واختثلفٌ في بنات الإخوة والأخوات, هل يقدمين على 
الخالات والعماكراو تقدم الخالاتث والعماث عليهن؟ على وجهين مأخذهًما: 
أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب, وبنات الإخوة والأخوات يُدلين 
وة الات فمن قدّم بنات الإخوة, راعى قوة البنوة على الأحوة؛ وليس ذلك 
بجديد: بل الصواث تقديم. العمة والخالة لوجهين 

أحدهما: انها اقرب إلى الطفل من ات اکت ا العمة أخت أبيه, وابنةالأخ 
اة اتن أبيده وكذلك الخالةٌ أخت أمه. وت الاخت من 
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الأم, أو لأب بشت ينك أمه أو آبنه: ولا ريت أن الفمة والخالة اقرب إليه من 
هذه القرابة 

الاي أن صلخت :هذا القول إن حا د اضل» لرمة ما الا قبل اله يدهن فيه 
بنت بنت الاحت وإن رلت على الخالة التي في م 3-6 تاس من القؤل: 
وإن خصّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تنا 

واختلف أصحاث أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب 0 أولى؟ فالمذفب: أن 
الج أولت هها وحكي القاضي في المجرد" وجا انها اولي مته وهذا يكي 
على احد التاويلات التي اول عليها الأصعاث نص أحمد, وقد تقدمت. 

فصل 

ومما ومما بين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمَ الأمهات, ومن في 

٠‏ انتقلت: الحَضَانة إلى العصبات:» وقذّم الاقرتث قالاقرت متهم كما قي 

الا فهذا جار على القياس» فيقال لهم: هلا راعيثم هذا في جنس 
القرانةء فقدمتم القرابة القوية الراححة على الضعقة المرجوحة كما فغلتم 
في e‏ 

من a‏ لأب, ثم من کانت 8 صحيح ا للأصول ا 0 
إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض, وتلك 
0 ع المشكلة المتناقضة > 
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للأم.وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع, لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتِ الأم 
على أفهات الأب وتناقض تقديم الخالة والأخت للام على الات كما هو 


إخذف الرواتين عن احمد رخمه الله والقول القديم للشافعي: ولا ريت أن 
القول ل للأصل, لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم, 
ويلزمهم من طَّرْده أيضاً تقديمٌ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن 
لاب وقد التزمه ابو حنيفة, والمزني, وابن سرب ويلزمهم من طرّده ايضا 
تقديم بنت الخالة على الأخت للأب, وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي 
حنيفة» ولكن بق يوسف استشنع ذلك, فقدم الأخت للأب كقول الجمهور. 
ورواه عن ابي حنيفة. 

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب, 
وهذا في غاية البعد والوهن: وقد التزمه زفرء: ومثل هذا من المقاييس التي 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه, وقال لا تاخذوا بمقائيس زقزء فإنكم إن أخذتم 
بمقاييس زفر حرّمْثُمُ الحَلآل, وحللتمٌ الحَرَامَ.. 


وقد رام ف أضحات أحمد.ضيظ هذا الات وضايظ ازعم أنه بخاص نيه من 
التناقض, فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة. ثم 
الولادة الظاهرة وهي الأبوة, ثم الميراث. قال: ولذلك تُقدّمُ الأخت من الأب 
على الأخت من الأم, وعلى الخالة, لأنها أقوي إرثاً منهما. قال: ثم الإدلاء, 
فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم, والعمة تدلي بالأب, فذكر 
اربع اساب للحضافة مرفة الأصؤمة: ثم بعدها الايوفء ثم بعدها الصيراك» تم 
الإدلاء, وهذه طريقة صاحب "المستوعب", 
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وما زادتة هذه الطريقةٌ إلا تناقضاً وبعداً عن ١‏ قواعد الشريعة, وهي من أفسد 
الطرق؛ وإنما يتبينُ فسادّها بلوازمها الباطلة, 0 ان آراة بتقديم الأمومة 
على الأبوة تقديمَ من في جهتها على الأب ومَنْ في جهته, كانت تلك اللوازم 
الباطلة المتقدمة مه من تعد يم الاخت للأم, وبنت الخالة على الأب وأمه, وتقديم 
الخالة علي العمة, وتقديم و الأم على الأيةوامةه ونقديم بنات الأخت من 
الأم على أم الأب, وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه, فهو مخالفٌ لأصول 
الشرع وقواعده. 
وإن أراد أن الأم نفسها تُقَدَّمُ على الأب فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم: YS‏ أو 
لكونها أنثى في درجة ذكر, وكل أنثى كانت في درجة ذكر قَدَّمَتْ 3 عليه مع 
تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم, وكذلك قوُله 
ثم الميراث, ' إن أراد په أن المقدم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح, 
واه تقديمٌ قرابة الأب على قرابة الأم: لأنها مقدّمة عليها في الميراث, 
فتقدم الأخث على العمة والخالة. وقوله وكذلك تقديمٌ الأخت للأب على 
الأخت للأم, والخالة, لأنها أقوى إرثاً منهماء فيقال:لم يكن تقديمُها لأجل 
الإرث وقوته, ولو كان لاجل ذلك لكان العصبات أحقة بالحضانة من النساء, 
فيكون العم أولى من الخالة والعمة, وهذا باطل.. 


وقد 0 الشيخ في "المغني" هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء 
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وأولى الكل بها: الأمّ, ثم أمهاثها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن 
نساء ولادتهن متحققة؛ فهن في معنى الأم: : وعن أحمد, ان ام الأب وأمهاتها 
يُقدّمن على أم الأم. فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم, لأنّمِنّ 
يُدلين به. فيكون الأب بعد الأم, ثم أمهاته, والأولى هي المشهورة عند 
أصحابناء فإن المنام الأم, اا ثم الأب ثم اعا ثم الجا ثم 
أمهاثه, ثم جد الأ ب, ر نم أمهائه, وان كن غر وارنات لانهن يدلين بعصبةٍ من 
أهل الحضانة, بخلاف أ أب الأم. وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأخت 
من الأم والخالة أحقك من الأت: فتكون الأخث من الابوين أحؤة منه؛ ومنهماء 
ومن جميع العصبات, والأولى هي المشهورة من المذهب, فإذا انقرض الآباء 
من الأب ثم الأخث من الام وتقدة الاخ على الأخ لأنها 0 من أهل 
الجضانة؛ فَقُدّمَتْ على مَن في درجتها من الرجال, كالأم تُقدَّمُ على الأب, 
5 الأب 2 أب الأب وك جدة في درجة جد تُقدَّمٌ عليه لأنها تلي الحضانة 
نفسهاء والرجل لا يليها بنفسة. 

وفيه وجه آخر: أن يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول اقلت ٠‏ وفي تقديم 
الأخت من الأبوين, أو من الاب على الجد وجهان, وإذا لم تكن اخت فالأخ 
للأبوين أولى, ثم الأح للأب, ثم ابناهماء ولا حضانة للأخ من الأمّ لما ذكرنا.. 

فإذا عدمواء صارت الحضانةٌ للخالات على الصحيح, وترتييّهن فيها كترتيب 
الأخوات, ولا حضانة للأخوال, فإذا عدمواء 0 للعمات ويقدمن 

الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة, ثم للعم للأبوين, 
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ثم للعم للأب, ولا حضانة للعم من الأم, ثم ابناهماء ثم إلى خالاتِ الأب على 
قول الخرقي, وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم, ثم إلى عمات الأب, ولا 
حَضانة لعمات الأم, لأنهن يُدلين بأب الأم, ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصانِ 
أو أكثر من أهل الخضانة في درجة قدّمَ المستحق منهم بالقرغة؛ انتهى 


وأمهاته. فإن طا e‏ من في جهة_ الم من في جهة اي 5 تلك 
اللوازمٌ الباطلة. وهو لم يُطرده. وإن قَدَّمَ بعض من في جهة الأب على بعض 
من في جهة الأم كما فعل, طولِبَ بالفرق, وبمّتاط التقديم.وفيه إثباث 
الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم, وهو في درجتها ومقتياد لها ا 
كل وجه فإن كان ذلك لأنونتها وهو ذكر, انتقض برجال العصبة كلهم, ٠‏ وإن 
كان ذلك لكونه ليس هن العصبة, والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون مِن 
العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوى الأرحام مع مساواتِ قرابتهن 
لقرإية مَنْ في درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتيژوا الأنوثة فلا 


تجعلوها للذكر: أو الميرات فلا تجعلوها لغير وارث: أو القرابة فلا تمنعوا متها 


م کی کشم أخر وذو ا 79 0 التعصيب في الذكور والقراية 
في | ع 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات, وباب الميراث, والحضانة ولاية على الطفل, 
فان سلكتم بها مسلك الولايات: فخصّوها بالأب والجده 
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وإن سلكتم بها مسلكَ الميراث, فلا ثعطوها لغير وارث, وكلاهما خلاف 
قولكم وقول الناس أجمعين.. 

وفي كلامه أيضاً: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجثه على الخالة التي هي 
أم.وهو في غاية البعد. وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيح, فإن الخالة أخث الأم, وبها تُدلي, الم مقدمة علي 
الأب وابن الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب, فكيف يقدّمٌ على الخالة, 
وكذا العمة اكت" الأب وشقيقتّه, فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا البات شيحُّنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال:أقربٌُ 
ما يُضبط به بابٌ الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايةً تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه الصفات وهم أقارتة 
يقدم منهم افربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن إجتمع جتمع منهم اثنانٍ 
فصاعداً. فإن استوت درجتهم فَذّم الأنثى على الذكرء فتُقدّم الأمٌّ على الأب, 
والجدة علبالجد. والخالة على الخال, والعمة على العم, والأخت على الأخ. 
فإن كانا ذكرين أو الْتَيَيّن قُدِّمَ أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن 
000 درجِتُهُما من الطفل, فإن كانوا من جهة واحدة, قُدمَّ الأقرب إليه, 

فتقدّمُ الأخت على ٠‏ أبنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين, وخالةٌ الأبوين على خالة 
ا ا والجد أبو الأم على الأخ للأم, هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة 
والأمومة في الحضانة أقوى مِن جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه 
أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال, لأنه ليس من العصبات, 
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ولا من نساء الحضانة, وكذلك الخال أيضاً, فإن صاحب هذا اوعقو 
حضانة لهء ولا يزاع أن أب الأم.وأمهاتة أولئ من الخال وان كانوا عن حهتين: 
كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة, والأخت للأب, والأخت للأم, وأم 
الأب وام الذي وخالة. الاب وخالة ال قدّم من في جهة الأب في ذلك كله 
على إحدى الروايتين فيه. هذا كلة إذا استوت درجتهم؛ . أو كانت جهة الأب 
أقرت إلى الطفل, وأما إذا كانت جهةٌ الأم أقرب, وقرابة الأب أبعد, 00 
وأم أب الأب, وكخالة الطفل, وعمة أبيه. فقد تقابل الترجيحان, ولكن يُقدٌ 
الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته وحثوه على شفقة الأبعد, ومن قدّم قراب 
00 فإنما ب يُقدّمها مع مساواة قرابة الأم لها,ء فأما إذا كانت أبعد منهاء ودمت 
به الام الفريية:.والا لزم من تقديم القرابة البعيدة لؤادم باطلة لا يقول نها 


أحد. فبهذا الضايط يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس 
الشرعي, واطرآدها وموافقتها لأصول الشرع, فأي مسألة وردت عليك أمكن 
أخذها من هذا الضابط مع كوته فقتضى الدليل» ومع سلامته من التناقض 
ومناقضة قياس | لأصولء وبالله التوفيق. 

فصل 

وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ "أنتِ أحق به ما لم تنكحي' ' فيه دليل على أن 
الحضانة حقّ للأم, وقد اختلف الفقهاءً. هل هي للحاضن أم عليه؟ علي قولين 
في مذهب احمد ومالك, وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها 
فينزل عنها؟ على قولين.. وأنه لا يجب عليه خدمة الولو أياق خصضانته 
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إلا بالأجرة إن قلنا:الحق له وإن قلنا الحق عليه وجب خدمته مجاناً. وإن 
كان الحاضن ققيراء فله الأجرة على القولين؛ 

وإذا وهبت الحضانة للأب, وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاءوإن 
قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها.والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم 
بثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع خبث لاتلز م في أحد القولين: أن الهبة في 
الحضانة قد وَجد سييهاء فصار بمنزلة ها قد وجد. وكذلك إذا وهبت المرأة 
ها لزوحها شهرا الرمت المت ولم ترج ها هذا كله كلام أصحاب مالك 
وتفريعهم, والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم 
اود هار وان فقت فين ورلن الطفل علي نقلها اله جار والمقضوة أن 
في قوله صَلى اللَهُ عَاَبْهِ وَسَلَّمَ"أنت أحق به" دليلاً على أن الحضانة حت 


فصل 

وقوله "ما لم تنكحي", اختلف فيه: هل هو تعليل أو توقيت, على قولين 

ينبغي عليهما: ما لو تزوّجيت وسقطت حضانتهاء ثم طلقت, فهل تعود 

الحضانة؟ فإن قيل: اللفظ تعليل, عادت الحضانة بالطلاق, لأن الحكم إذا ثبت 

بعلة زال بزوالهاء وعلةٍ سقوط الحضانة التزويج, فإن طلقت, زالت العلة, 

فزال حکمها, وهذا قول الأكثرين, منهم: الشافعي, , وأحمد, وأبو حنيفة. 
ثم اختلفوا فيما إذا كان الظلاق رععياء فل بعوة حثها بمچرده, أو يتوقف 

51 على انقضاء العذة؟ على قولين: وهما في خذهب أحمد 
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والشافعي, أحدهما: تعود بمجرده, وهو ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا 
تعود حتى تنقضي العدة, وهو قول أبي جنيفة والمزني, وهذا كله تفريع على 
أن قوله: ما لم تنكحي " تعليل: وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يغد حقها من الحضانة. وإن طلقت, قال 
بعص أضحابه: وهذا بناء على أن قولة: "ما لم تنكعي ", للتوقيت أى: حقك 
من الحضانة مُوققت إلى حين نكاحك. فإذا نكحت, انقضى وقت الحضانة: فلا 
نعود بعد انقضاء وقتهاء كما لو انقضى وقثها لوغ الطفل.واستعناته عنها: 


وقال بعض أصحابه: بعوڈ حقها إذا فارقها زوجهاء كقول الجمهور. وهو قول 
الفغيرة: وايق ابي خارف فلو لا ن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابثها 
الخاصة. وإنما عارضها مانع النكاح ؛ لما يُوجبه من إضاغة الطفل: واشتغالها 
بحقوق الزوج الأجنبي منه عن مصالحه, ولها فيه هن تغذبته وترنيته قي تعمة 
غير أقاربه. وعليهم في ذلك مِنَُّ وعَصّاصّة, فإذا انقطع النكاځ يموتء أو 
فرقة, زال المانع, والمقتضي قائم, فترتب عليه أثره, وهكذا کل من قام به 
من أهل الحضانة مانع منهاء ككفر, أورق, أو فسق, أو بدو. فإنه لا حضانة له, 
30 زالت الموانعٌ. عاد حقهم من الحضانة, فهكذا النكاح والفرقة. 
وأما النزاعٌ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي, أو بوقفه على انقضاء 
العدة, فماخدّه كون الرجعية زوجة في عامة الاحكام, فإنه يئثبت بيز 
التوارثٌ والنفقة, ويَصِةٌ منها الظهارٌ والإيلاء: ويحرم أن يُنكخ عليها أختهاء أو 
عمتها, أو خالتهاء أو أربعاً سواها. وهي زوجة, فمن راعى ذلكء لم تعد إليها 
الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة, فتبينٌ حينتذ: ومن أعاد 
الحضانة بمجرد الطلاق, قال: 
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قد عزلها عن فراشه. ولم يبق لها عليه قَسُمٌ, ولا لها به شغل, والعلة التي 
سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق, وهذا هو الذي رجحه الشيخ في 
"الفعني " وهو ظاهى كلام الخرقي قان > قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا 
تزوجت ثم طلقت, رجعت على حقها من 

فصل 


وقوله "ما لم تنكحي", اختُّلِفٍ فيه: هل المراد به مجرد العقد, أو العقد مع 
الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي. وأبي حنيفة, لأنه بالعقد يَملِك الزوج منافع الاستمتاع بها, 
ويَملِك نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول: وهو قول 
مالك فإن ادك يتحقق اشتغالها عن الحضانة, والحديث يحتمل الأمرين, 
والأشبه ستو حضانتها بالعقد, لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن 
الولح والتهية للدغول: واخذها حينتذ في آمبياته: وهذا قول الجموور. 

فصل 


واختلف الناسْ في سقوط الحضانة بالنكاح, على أربعة أقوال. 

احذها: سقوطها به مطلقا, سواء كان المحضون ذكرا, أو آنقی, وهذا مذهب 
الشافعي, ومالك وأبي حنيفة, وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من أحخفظ فته من أهل الغلم» وقضىئ به شرية:. 
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والقول الثاي: آنها لا سقط بالقزويج بخال: ولا فرق في الحضانة سن اليم 

وذوات البعل: وحكي هذا المذهبٌ عن الحسن البصري, وهو قول ادي محمد 
حم 
الول الات أق العلفل أن كان ةا لم سقط الحضات فاع سماد وات كان 


ذكراً سقطت, وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحي الشاميء فقال: إذا تزوجت الأمٌّ وابثها صغير, أخدّ منها. قيل له: 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى 
هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين 
قال ابن أبي موسى: وعن أحمد: أن الام أحق بحضانة البنت وإن تزوجت ال 
أن تبلغ.والقول الرايع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط جضانتها, 
ثم اختلف أصحاب هذا القول, على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن 
يكون الزوج نسيباً للطفل فقط, وهذا ظاهرٌ قول أصحاب أحمد. الثاني: أنه 
يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم, وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة. 9 
الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد. بأن يكون جداً 
ا وهذا قولٌ مالك وبعض أصحاب أحمد, فهدا تحرير العداهي فى هذة 
لمسالة۔ 


جُجَةٌ مَنَ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً, فثلاث حجج:إحداهاء حديث 
وو ا الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك, وقد تقدّم 
قول الصديق اعفر: هي احق به ما لم تتزوج. وفوافقة عمر له على ذلك. .ولا 
مخالف لهما من الصحابة ألبتة: . وقضى به تریح والقضاة بعده إلى اليوم 
في سائز الأعصار والأمضيان, 
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الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج, حدثنا أبو الزبير. عن رجل صالح 
من أهل المدينة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, قال: كانت امرأةٌ من , 
لاد تحت رجل من الأنصان: فَفَيَلَ عنها يوم أحد وله هنها ولد فخطبها عَم 
ولدها َرَجُْلُ آخر إلى اا فانک الآخر, فجاءت إلى النبيٌ صَلى الله عليه 
وَسَلمْ فقالت: انكحني |, بى رجلا لا آريده: وترك عم ولدي: فيؤخذ مني 
ولدي. فدعا رسول الله لى الله عليه وَسَلمَ أباها, فقال: أنكحت فلا[ 
فلانة؟ قال: نعم, قال "أنت الذي لا نكاع اقبي قَالكجي عم وَلَدِكِ". فلم 
نكر اخ الولد متها لما تروجت: بل أنكحها عم الولد لتيقى لها الحضانة: ففيه 
دلبل علي سقوط الخضات بالنكاع: وبقائها إذا تروجت بنسيب من الطةل. 
واعترض ابو محمد بن حزم على هذا الاستدلال, بان حديث عمرو بن شعيب 
صحيفة, وحديث ابي سلمة هذا مرسل, ٠‏ وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان 
ضعيفان, فقد بينا احتجاجَ الأئقة بعمرو في تصحيحهم حديته, وإذا تعارض معنا 
في الاحتجاج يرجل قول ابن حزم وقول البخاري: واحمد: .وابن المديني: 
والحميدي وإسحاق ين زافو :وامنااهم: الم تلفت إلى واه 
وأما حديث ابي سلمة هذاء فإن آنا سلمة من كبار التابعين: وقد حكى القصة 
عن الانصارية, ولا نكر لقاؤه لهاء فلا يتحفق الإرسال؛ ولو تحقق: فمرشل 
جید» له شواهد مرفوعة وموقوفة, وليس الاعتماد عليه وحذه: وعني 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح؛ ولا رَيبَ أن هذه 
الشهادة لا عرف به ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبقت عدالته 
وإن كان واخدا على اصح الغولين: فان التعديل من بات 
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الإخبار والحكم لا من باب الشهادة,؟ لا سيما التعديل في الرواية؛ فإنة يكتفى 
فيه بالواحد. ولا يزيد على أضل نضاب الرواية: هذا مغ أن أحد القولن: إن 
مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل, كما هو إحدى 
الروايتين عن احمد, واما إذا روى عنه وصرح بتعديله. فقد خرج عن الجهالة 
التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن معروفاً ا ا 
والمتهمين. وابو الزبير وإن كان فيه تدليس, فليس معروفاً بالتدليس عن 
المتهمين والضعفاء, بل تدليسّه من جنس تدليس السلف, لم يكونوا ون 
عن متهم ولا مجروح, وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس في المتأخرين. 
واحتج ابو محمد على قوله, بما رواه من طريق البخاري: عن عبد العزيز بن 
صهيب, . عن أنس قال: قَدِمَ رسول الله صَلى الله عليه وَسَ مَ المديية وليس 
كرك سارو ا وانطلق بي إلى رسول الله صَلَى الل عليه 
م فقال: يا رسول الله! إن ا غلام كيُسن, فَليَخَدْقك. قال: فخدمثه 


قال ابو محمد: فهذ| |: نين في حضانة أمة: ولها زوج: وهو أب و ظلحة بغلم 
رسول الله حلى الله عله وج م وهذا الاحتجاع في غاية السقوط, والخبث 
في غاية الصجة, فإن أحداً من أقارب أنس لم ثتازع أمه فيه إلى النبي صَلَّى 
الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ وهو طفل صغير لم يَتّغِز. ولم يأكل وحدّه, ولم يشرب وحده, 
SEN a a‏ 
كلها وال صلى الله عله ولم لما قدة المدينة كان لأنيين 
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ل سج ا ل ll‏ 
انتزاعه مِنْكِء ولا ريت أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانةٌ ابنها إذا 
إتفقت هي والزوجٌ وأقارب الطفل على ذلك, ولا ريب أنه لا يجب بل لا يجوز 
ان فرق بين الام وولدها إذا زوجت من غير أن يُخاصمها 6 مَنْ له الحضانة, 
ويَطلّب انتزاع الولد. فالاحتجاجٌ بهذه القصة من أبعدٍ العا وار 
ونظيرٌ هذا أيضاً. احتجاجُهم بأن أَمَّ سلمة لما تزوجت برسول الله صَلَّى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَْمَ لم تسقط كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجبا من 
الذى نازع أمَّ سلمة في ولدهاء ورعي عن أن كوت في حجر التي ضلى الله 
عليه وَسَلمَ. 

واحج لهذا القول أبجا بان رسول الله لى الله عه وهلم قضن باقة 
ST‏ . فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة 
ت مد 

أحدها: .أن النكاخ لاريسقط الحضانة. إلثاني: أن المحضونة إذا كانت ا 
فنكاحٌ أمها لا بُسقط حضانتهاء ويسقِطها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا 
كان نسيبا من الطفل, لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت, فالاحتجاحٌ بالقصة 
على أن النكاع لا سقط الحضاتة مطلقاً لا ب َم إلا بعد إبطال 5 الاحتمالين 


الآخرين. 


فصل 
وقضاؤه صَلَّىِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالولد لأمه. وقوله "ليك ت احق يه ما لم 
تتكحي" :لا ساد هنم عمو القضاء لكل آم جلى فضي به للاق وإن كانت 


- 


كافرة, 
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أو رقيقة, أو فاسقة,ر أو منشافرة. فلا ص الاحتجاج به على ذلك, ولا نفيه, 

فإذا دل دليل منفصِل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة. لم يكن 

ذلك تخضيصاً ولا مخالفة لظاهر الحديث. 

وقد اشترط في الحاضن ستة شروط: 

اتفاقهما في الدّين. فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين. 

أحدهما؛ أن الخاضن خريضة على تريية الطفل على ريني وأن ينشاً عليه, 
بتربّى عليه, فيصعبٌ بعد كبره وعقله انتقاله عنه. وقد يُغيره عن فطرة الله 

التي فطر عليها عباڌه, فلا يُراجعها أبداء كما قال التبم صلی الله عله وَل 

"کل مَولود بولا على الفطرّة ¿ قأيواه يَهَوٌّدَانِهِ أو نتر انه أو تقجهانه" ولا 

يَؤْمن تهويد د الحاضن وتنصيره للطفل | 

فإن قيل: الحديتٌ إنما جاء في الأبوين خاصة. فيل :الحديث خرج مخرج 

الغالب إذ الغالب المعتادٌ نشوء الطفل بين أبويه, فإن فُقد الأبوانٍ أو أحدُهما 

قامَ ولي الطفل من أقاربه مقامهما. 

الوجه الثاني:أن اللة سبحانه قطعَ الموالاة بين المسلمين والكفار. وجعل 

المسلمين بعصهم أولياءً بعص » ٠‏ والكفار بعصهم من بعض» . والحضانة من أقوى 

اساب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأيء وابن 

القاس وابو ثورة ت الحضائة 7 فغ كفرها واسلام الولد: واوا 5 

روى النسائي في سننه, من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه. عن جدّه 

رافع بن سنان, أنه اسلم وابت ت امراته ان تسلم, 
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فأتت النبئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهوَسَلمَ.فقالت: اينتي وهي فطيمٌ أو يشبهه. وقال 
رافع: ابنتي, فقال النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ "افْعْدٌ ناحِيّة", وقال 
لها:"افْعْدِي تَاحِيَةً"وقال لهما"اذعّواها", فمالت الصبيةٌ إلى أمهاء فقال النبيٌ 
صَلى الله عاد وهلم, "اللهة إهدها" قمالت إلى أبيها فأخذها 
قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع؛ وخدمة الطفل, وكلاهما يجوز من 
الكافر 
الحكم ' ا تو ا ا وقد صضعفه ا العلل بحن بن 
لس٠عيد‏ القطان, وكان سفيان الثوري حمل عليه, . وضعف ابن المنذر الحديث, 
وضعفه غيره: وقد اضطرب في القصة, فروى أن المخيّر كان نتا وروی أثة 
كان ابناً. وقال الخ في "المغنى"وأما الحديث: فقد روي على غير هذا 
الوجه. ولا يتبته أهل النقل. وقي إسناذة مقالء قاله ابن المتذر.. 


ثم إن الحديث قد بيحتج به على رصحة مذهب من اشترط الإسلام, فإن الصبيّة 
لما مالت إلى أمها دعا التبي صلى الله علد وت مَ لها بالهداية, فمالت إلى 
أبيها. وهذا يدل على أن كوتها مع الكافر خلافٌ هُدى الله الذي أرادة مِن 

ادم ولو اشكر حغليا مع أفهاء لكان قيه حجة يل أبظلة الله تتيحانة 
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0 رسوله. 
الك د العتوقع من الناسق وء ء الطفل إلى التو 
فن.الكافرء مع أن الصوات اتل فرط العدالة في الحاضن فط وان 
شرظها أ احهم والشناقعي وغيرهم: واشتراطها في غاية البغد 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم, ولعظمت المشقة على 
الأمة. واشتد العنتُ, ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في آلدنياء مع كونهم الأكثرين. ومتى 
20118 اام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج 
والعسر -واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه 
بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح, فإنه دائمٌ الوقوع في الأمصار 
والأعصار, والقرى والبوادي, مع أن أكثر الأولياع الذين يلون ذلك فساق, ولم 
يزل. الفسقٌ في الناس, ولم يمع النني صَلَى الله علو وشل ولا أحد من 
الصحابة ,فاسقاً من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه فول والعادةٌ 
شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق, فإنه يحتاط لابنته» ولا يُضيعها, 
تخرص علي الخد لها بحيدة: وان ٠ذر‏ خلا ذلك فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتاد. والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي. ولو كان الفاسق مسلوبَ 
الحضانة, وولاية النكاح, لكان بيانٌ هذا للأمة من أهم الأمور, واعتناء الأمة 
بنقله, وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه, وتوارثوا العمل به 

فكيف يجوز عليهم تضييعٌّه واتصالٌ العمل بخلافه. ولو كان الفسق ا 
الحضانة, لكان من زنى أق قري خمراء اف اتی كبيرة: فرق بينه وبين أولاده 


الصغان: والتمنين لهم عيرة والله أعلم. 
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نعم, العقل مشترط في الحضانة, فلا حصّانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل, 
رن هؤلاء يجتاجون إلى من يحضتهم ويكقلهم, فكيف يكونون كافلين لغيرهم. 
وأما اشتراط الحرية, فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه, وقد اشترطه 
أصحاث الأئمه الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد هن أمة:إن الأم أحؤثبه إلا 
ع SE‏ وهذا هو الصجيع. لأن النبي صَلَّى الله 
عله وَسَلّمَ قال "لا وله والدَة عن وَلِدا" ,وقال "من فرق بَيْنَ الوالدة 
وولدقا, . قرق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أَحِبّتهِ يَوْمَ القيامَة" وقد قالوا: لا يجورٌ التفريق 
في البيع بين الام وولدها الصغير فكيف يُفرٌّقون بينهما في الحضانة؟ وعمومٌ 
الأحاديت تمن من التفريق مطلعاً في الحضانة والبيع. وابيقد اهم بكون 


منافعها مملوكة للسيد؛ ف فهي مستغرقة في خدمته, فلا تفرُعٌ لحضانة الولد 
ممنوع, بل حَوٌّ الحضانة لهاء تُقدّم به في أوقات حاجة الولد على حق السيد, 
كما في البيع 5 وأما اشتراطٌ خلوها من النكاح؛ فقد تقدم. 

وهاهنا مسألة ينبغي التنبية عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقّها مِن الحضانة 
بالنكاح؛ ونقلناها إلى غيرها فاتَّفِق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسفُط حقّها من 
الحضانة, وهي أحققٌ به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه؛ وتربيته في 
حكن أمة ورايه اصَلةٌ من تزبيتة قي شت احنبي محض 
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لا قرابة ة بينهما توجب شفقته ورحمته وحتؤه, ومن إلمحال أن تأتي الشريعة 
بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير, والنبيثٌ صلى الله عله ور لم 
يحكم حكماً غاما كليا: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع 
الأحوال حتى يكونَ إثباث الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص. 

وأما اتحاد الدار, فإن کان سفر أحدهما لحاجة, ثم بيعود والآخر مقيم» فهو 
أحقٌ به. لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرارٌ به وتضييعٌ 
له. هكذا أطلقوه, ولم يستثنوا سفرَ الحج من غيره, وإن كان احدهما منتقلاً 
عن بلد الآخر للإقامة, والبلد وطريقه مخوفان, أو أحدقماء فالمقيم أحق, ٠‏ وإن 
كان هو وطريقه امنين: ففيه قولان, وهما روايتان عن أخمة: إحداهما أن 
الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه, ٠‏ وهو قول مالك 
والشافعي, . وقضى به شريح والثانية: ان الأم أحق. وفيها قول ثالث: أن 
المنتقل إن كان هو الأب, فالأة أحقٌ به. وإن كان الأم, فإن انتقلت إلى البلد 
الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحقٌ به. وإن انتقلت إلى غيره, فالأبٌ أحق, 
وهو قول الحنفية .وحكوا عن أبي حنيقة رواية أخرى أن نقلها إن كان من يلد 
إلى قرية, فالأبٌ أحق, وإن كان من بلدٍ إلى بلد. فهي أحق, وهذه أقوال 
كما ترى لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلّبٌ إليه. فالصوابٌ النظر والاحتياط 
للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة, فأيّهما كان أنفعَ له 
افون وأحفظ؛ ' روعي ٠‏ ولا تانيز لإقامة ولا نقلة, هذا كله ما لم ير د أحدّهما 
بالتقله مضارة الاحن وانتزاع الولد مغهء قان أراد ذلك لم تعب 3 والله 
الموفق. 
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فصل 

وقوله "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي, 
ودل ل الو وفحكم الخاكه تسفوط الحصانة: وهدا تعيق يعد لا نتف 
به اللفظ, ولا يدل عليه بوجهء ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحة 
المعنى عليها: والدخول داخل في قوله'"تنكحي": عند من اعتيره: فهو 
كقوله" حَتَى تئكخ روجا عَيْرَةَ". ومن لم يعتبره. فالمراد بالنكاح عنده العقد. 
وأما حك الحاكم بسقوط الخضانة: قذاك إنما يحتاج إليه عند التنارع 


والخضومة ين المتارعين: فيكون. متفذا لحكم رسول الله صَلى الله عه 


ولم لا أ ترسوك اللة حلي اللة عام وهام أوقفة :قوط الحضانة على 
حكمه, بل قد حكم هو بسقوطهاء حَكَمَ به الحُكام بعده أو لم يحكمُوا. والذي 
العا عليه هذا الحكمٌ e‏ أن الام أحق بالطفل ما لم يُوجد منها النكاحٌ, فإذا 
نكحت, زال ذلك الاستحقاق, وانتقل الحقٌ إلى غيرها. فأما إذا طلبه من له 
الى وجب على خصمه أن يبذله له, فإن امتنع, أجبره الحاكمٌ عليه. وإن 
اشقطظ حجن أو لم يطالب به. بقي على ما كان عليه أولا, فهذه قاعدة عامة 
مستفادة من غير هذا الحديث. 
فصل 


أنه قال ا 8 ال لم 0 
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هي أحقًّ به إلا إذا اختارها. كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا إذا اختاره. فإن 
قدر: أنت أحق به إن اختارك, قَدّرَ ذلك في جانب الآاب, والنبث ضَلى الله 
لله وِسَلَمَ جعلها أحو به مطلقاً عند المنازعة: وهذا هذهب أبي حتيفة 
ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة :ومذاهب الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم, 
ونرجح ما وافق حكم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ. 

ذكر عبد الرراق. عن ابن جرم عن غطاء العراساني .عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته. فذكر الأثر 
المتقدم, وقال فيه: ريحُها وفراشها خير له منك حتى يَشِبّ ويختار لنفسه, 
فَحَكم بدالاقّة خن لم يكن له تمي الى أن تقب ونم وبخير حينثة: 

ذكر قول عمز ين الخطاب رصي الله عنه 

ار ور ا لكا سل و ا تر 
رضي الله عنه.خَيّرَ غلاماً بين أبيه وأمه. 

وقال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريج,عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: خير 
عمر رضي الله عنه غلاما ما بين ابيه وامه, فاختار امه فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق ايضا:عن معمر, عن ايوب, عن إسماعيل بن عبيد الله. عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: اختّصمَ إلى عمرّ بن الخطاب في غلام, فقال: هو 
مع أمه حتى يُعَرِبَ عنه لِساثه ليختار. 


(5/465) 


وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء, عن خالد, عن الوليد بن مسلمء قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره. فاختار أمه 
على عمه, فقال عمر: إن لطف آمك خيرٌ من خصب عمَك. 

ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قال الشافغي رحمه الله تعالى: أنبانا اين عيينة, عن يونس بن عبد الله 
الجَرّمي. عن عمارة الجرمي, قال:خيرني علي بين أمي وعَمُي, ثم قال لأخ 


eo N 
قاله في الحديث: وكنتُ ابن سبع سنين: أو ثمان سنين.‎ 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بث عبد الله الجرمي, حدثني عُمارة ابن 
رويبة. أنه تخاصمّث فيه أمّه وعمّه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
قال: فخيرني علي ثلاثاً. کان اختار أمئ: ومعيء ا لى صغيرء فقال على : 
هذا إذا بلغ مبلغ هذا خُيّر 

ذكر قول ابي هريرة رضي الله عنه 

قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيانٌ بن عيينة, عن زياد بن سعد. عن 
هلال بن أبى :قبموية قالي: : شهدت ت ابا هريرة دير اام بين أبيه وأمه, 
وقال:إن رسول الله لى الله عل ويل 2 ير لاما بين أبيه وأمه. 
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إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه. إلى متى يكون الصبيٌّ والصبية مع الأم 

إذا طلقت؟ قال أَحَتّ إلىّ أن يكونَ مع الأم إلى سبع سنين, ثم بُخيّر. قلت 

له: أترى التخيير؟ قال شديداً.قلتٍ: فأقلٌ مِن سبع سنين لا بُخير؟ قال: قد 

قال بعضهم: إلى خمس: وأنا أحت إلى سبع 

وأما مذهب الإمام أحمد, فإما أن يكونَ الطةلة ذكراً أو أنثي, فان كان ذكراً, 

فاا أن يكو ابن س او دوتهاء قان كان لد دون السيع: فاقه اجو بحضاتته 
من غير تخيير» ٠‏ وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات. 

ااا وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه- انه يخيرء وهي اختيار أصحابه, 

فإن لم يختر واحداً منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرع, اا اح هما 

ثم عاد فاختار الآخر, نقل إليهء 1 أبداً. 

والثانية: أن الاب أحقٌ به من 

والثالثة: أن الأم ا ال ا وأما إذا كان أنثي, فإن كان لها دون 

سبع سنين» . فأمُها أحقّ بها من غير تخيير, وإن بلغت سبعا, فالمشهورٌ من 

مذهيم إن الاد اج بها إلى تمت س قان بلغت سبيعا. .فالات اجو بها من 

غير تخيير. 

وعنه رواية رابعة: أن الأمّ أحق بها حتى تبلغ, ولو تزوجت الأم. 

وفتط روابة خامسة: انها تخر بعد المت اغلام ص كلها وار أكيحاند 

إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب, هذا _تلخيصُ مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأمٌّ أحقٌ بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلّغا سبع سنين, 

فإذا يلغا شبغا .وهها بغقلان عقل مناييما: خر كل منهما بيخ آبية وامه: وكات 

مع من اختار. 
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وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال, ثم اختلفا فقال أبو حنيفة, الأمٌّ أحق 
بالجارية حتى تبلغ, وبالغلام حتى ياكل وحده. ويشرب وحده: ويلبسَ وحده» 


ثم يكونان عند الأب ومن سوى الأبو ین أحقٌ بهما حتى يستغنيا, ولا يعتبر 
البلوغ, وقال مالك: الأمٌّ أحقٌ بالولد ذكرا كان أو انی حتئ تعر :هذه رواية 
ابن وهب؛ وروی ابن القاسم: حتى ل ل 

تبلغ ثم الأرت أحق ا بعد ذلك. 

وقال الحسنٌُ بن حَي: الأُمُ أولى بالبنت حتى يَكْعْبَ ثدياهاء وبالغلام حَتى بَبْمَعَ, 
فتخيزان بعد ذلك ي أبويهماء الذك والآنتى سواف. 

قال المخِيّرون فالا دون العارية: قد ثبت التخييقٌ عن النبك صَلى الله 
عليه وَسَلم في الغلام, من حديث ابي هريرة :وثبت عن الخلفاء الراشدين, 
وأ ل ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة, ولا أنكره منك. قالوا: 
وهذا غايةٌ في العدل الممكن, فإن الأمَّ إنما قُدّمتْ في حال الصغر لحاجة 
الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمناراة التي لا تتهيأ لغير النساء. وإلا 
فالا أخد الأنوين: فكيف تقدم غليه؟ قاذا بلغ العلام عدا تكرت فيه عن 
نفسه؛ ويستغني عن الحمل والوضع وما ثعانيه النساء, تساوی الابوان ورا 
السببُ الموجبٌ لتقديم الأم, والأبوان متساويان فيه, فلا يُقَدّمُ أحدُهما إلا 
بمربّح, والمرجّحُ إما من خارج, وهو القرعةٌ؛ وإما من جهة + الولت ودود 
اختياره, وقد جاءت السنة بهذا وهذاء وقد 0 حديث أبي هريرة: 
فاعتبرناهما جميعاً, ولم ندفع أحدهما بالآخر. 

وقدمنا ما قدمه النبيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وأخرنا ما أخره. فقدم التخييرٌ, 
لان القُرعة 
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إنما يُصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم ببق مرجح سواها, 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدهما بالاختيار. فإن لم يختر, أو اختارهما جميعاً, 
عدلنا إلى الفرعة, قهذا لو لم يكن فيه موافعة ا لكان فن اجن 
الأحكام, وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين. وفيه وجه آخر في 
مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا قُرعة, 
لان الحضانة كانت لها: وإنما تنقله عنها باختيارة: فإذا لم بخن بقي عتدها 
على ما كان. 
فإن قيل: فقد قدمثمُ التخيير على القرعة, والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولا 
ثم التخييرء وهذا 3 لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
ا ٠‏ وقد تساوى الأبوان, فالقياسٌ تقديم أحدهما بالقرعة, فإن أبيا 
الُرعة, لم بيق إلا اختياڙ الصبي, فيُرجح به, فما بال أصحاب أحمد 
والشافعي, قا موا التخيير على القرعة 
قيل: إنما قُدُْمَ التخيبر, لاتفاق ألفاظ الخدت عليه. وعمل الخلفاء الراشدين 
به ll‏ اة فبعض الرواة ذكرها في الخو وبعصّهمٍ لم يذكرهاء وإنما 
نت في بعض طرق ابي هريرة رضي الله عنه وحده, ققدم التخييرٌ عليهاء 
فإذا تعذر القضاء بالتخيير, تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ لم ببق سواها. 
م قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في "سننه", والإمام آحمد 
في "مسنده " من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌّ في 
امار :وان الت صلى الله عله وام أت اجه وافقد السرا تاحية 


وإقعد الصبية,بينهماء وقال: "ازعُوَاها" , فمالت إلى أُمّها فقال النبوٌ صَلّى 
الل عله وَسَلَهَ 
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"اللهُمّ اهُدها" فمَالّت إلى أبيها فَأَحَدَهَا قالُوا: ولو لم يَردٌ هذا الحديتٌ لكان 
حديثت مد أبن هريرة رضي الله عنه: والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى, لأن 
كون الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم, بل هي كالذكر في قوله صَلَى اللَهُ 
عليه وَسَلمَ "مَنْ وَجَدَ متاعه, عند رَجَل قد د افلس" وقي قوله "فق اة 
شِركاً 5 في عبد 5-8 1 ۽ بل حديت دك أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه, لأن 
لَفظ الصَّبي ليس من كلام الشارع, إنما الصحابئيٌ حكي القصة, وأنها كانت 
في صبيء فإذا ثقة الفناظ تين آنه لا امن لكوته كرا 
قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين, أحد هما: استدلالكم بحديث رافع, 
والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. 
فأما الأول, فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيرّه: وضعف يحيى بن سعيد 
والثوري عبد الحميد بن جعفر, وأيضاً لقد اختلف فيه على قولين. أحدهما: أن 
المخبّر كان بنتاً. وروي: أنه كان ابناً. فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان. عن 
عثمان البتير ر عن عبد الحميدربن سلمة, عن قمر عن جده: أن أنويه اختصما 
إلى النبي صلب الله عله ولم أحدهما مسلم, والآخرٌ,كافر, فتوجه إلى 
الكافرء فقال النبى ضَلى الله علله وشلة "اللهّةّ اهذو "+ قتوجه إلى المسلم: 
فقضى, له به. 
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قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاماً أصحٌ.. قالوا: ولو 
سلم أنه کان ا نتم تقولون به فإن فيه أن أحدهما كان متعيلها: 
والآخر كافراً, فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 
قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين, ففي الحديث أن الطفل كان فطيماً. وهذا 
قطعآا دون السبع, والظاهر انه دون الخمس, واش لا ر تخيرون من له دون 
السبع. فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلالٌ بحديث رافع هذا على كل تقدير. 
فبقي المقام الثانيء وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرها, 
0 لاريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة:, أو وصف الأنوقة 
قطعا, ومنها مارلا يكفي فيه بل يُعتبر فيه إا هذا وإمّا هذاء فيُلغى الوصف 
الجكورة في كل موضع كان له تاين قية؛ كالشهادة والميراث والولاية فن 
النكاح, ويعتبر وصف ل | لأنوثة في كل موصع يختص ¿ بالإناث, أو يقدمن فيه على 
الذكورء كالحضانة, إذا استوى في الدرجة الذكرٌ والأتثى, قُدّمِت الأنثى.بقي 
النظر فيما تجن فيد من شان التحين , هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك 
فيُلحق بالقسم الذي تعتبر فيه, أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ 
ولا نسيل إلى جغلها من القسم الحلغى فيه وصف الذكورة» لان التخيين يقاهنا 


تخيير شهوة, لا تخيير رأي ومصلحة, ولهذا إذا اختار غير مَن اختاره أولاً نقل 
اليه فلو خيرت البنت: افضى ذلك إلى أن تكون 
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عند الأب تارة, وعند الأم أخرى. فإنها كلما شاءت الانتقال, أجيبت إليه. وذلك 
عكسن ما شرع للإناث مِن لزوم البيوت, وعدم البروز, ولزوم الخدور وراع 
الأستار, فلا يلق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبراً 
قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 
قالوا: وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظهاء ولا الأم 
بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناو ب الناسْ على حفظه. ويتواكلون 
فيه, فهو ايلي إلى ضياع: ومن الأمثال السائرة "لا 0 القِدرٌ بين ٿن طبَاخينِ". 
له وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يضعف رغبة ا 
بالإحسان إليه وصيانته, فإذا اختار اها . ثم انتقل إلى الآخر 1" يبق عا 
تامَّ الرغبة في حفظه والإحسان إليه. 
فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي, . ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقتم 
لکن عارصّه کون القلوب مجبولة على حب البنين: واختيارهم على البناتٍ, 
فإذا اجتمع تقض الركبة:..وتقض الأنوثة::وكراهة البنات في الغاليه ضاعت 
الطفلة. وصارت إلى فساد يَعْسُرٌ تلافيه. والواقعٌ شاه بهذاء والفقه تنزيل 
المشروع على الواقع. وسر ا أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاجٌ إليه الصبئٌ, ولهذا شُرِعَ في حق الإناثِ مِنَ الستر والحَقَرٍ ما لم 
يُشرع مثلّه للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو اكثر, وجمع نفسها في 
الركوع والسجود دونَ التجافي, ولا ترفعٌ صوتها بقراءة القرآن, ولا تَرْمُلُ في 
الطواف, ولا تتجرّدٌ في الإحرام عن المخيط, ولا تكشِف رأسهاء ولا تُسافِرٌ 
وحدّهاء هذا كلة مع كيرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سنٌّ الصغر. وضعف 
العقل الذي 
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يقبل فيه الانخدإع؟ ولا ريب أن تردّدها بين الأبوينِ مما يعود على المقصود 
بالإبطال, أو يُخِلُ به أو بره بَنَقْصُه لأنها لا تستقر في مكان معين, فكان الأصلحٌ 
ان حم لخد و من لد لتر كما قاله: الجمهورة مالك وأبو 
حنيفة: وأحمد, وإسحاق, فتخييرّها لشن متصوضا عليه, ولا هو في معناه 


فيلحق به 
ثم هاهنا ١‏ خضل الاجتهادٌ في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده, وأيهما أصلحٌ لها, 
فمالك, وأبو حنيفة» واخمد في إحدى الروايتين عنه. عيّنوا الأم, وهو الصحيحٌ 
دليلاًء وأحمد رحمه الله في المشهور عنهء واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا 
الأب.قال مَن رجّح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأب يتصرّف في المعاش, 
والخروج, ولقاءِ الاس والأمٌّ في خدرها مقصورة في بيتها, فالبنت عندها 
أصونٌ وأحفظ بلا شك؛ وعيتها عليها دائماً بخلاف الأب, فإنه في غالب 
الأوفات قاس عن اليف او في فظنة. ذلك فجغلها عد اها اصون لها 


وأحفظ. 

قالوا: وكل مفسدة يعرضُ وجودها عند الأم, فإنها تعرضٌ أو أكثرٌ منها عند 
الأب فإنه إذا تركها في البيت وحدَها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته 
أو غيرهاء فالأم أشمَق عليها وأصونٌُ لها من الأجنبية. 

قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت, وهذا إنما تقوم به النساءٌ لا الرجال, ا إلى أمها 
لتعلمها ما يصلح للمرأة. وفي دفعها إلى أبيها تعطيلٌ هذه المصلحة. وإسلامها 
إلى امرأة أجنبية تُعلمها ذلك, وترديدها بين الأم وبينه, وفي ذلك تمرين لها 
على البروز والخروج: فمصلحة البنت والأم والآأب أن تكونَ 
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عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذي لا نختار سواه. 
قال من رجح الأب: الرجال أغيرٌ على البنات هن النساء. فلا تستوي غيرة 
الرجلٍ على ابنته, وغيرةٌ الأم أبداء وك مت اة م تُساعِدٌ ابنتها على ما تهواه, 
ويحملها على ذلك ضعفٌ عقلهاء وسّرعةٌ انخداعها, وضعفٌ داعي الغيرة في 
طبعهاء بخلاف الاب: ولهذا المعتى وغيره جعل الشارع ترؤيكها إلى أبيها دون 
اها ولم يجعل لامها ولان على نضعها الاه ولا على مالهاء فكان من 
محاسن الشريعة أن تكون عند أقها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية, 
فإذا بلغت حداً تشتهى فيه وتضلةٌ للرجال؛: اس ll‏ 
عبن .من هق غير عليها, وأحرض على مصلحتها: واضون لها من الم الوا 
ونحن نرى في طبيعة الاب وغيره من الرجال من العَيْرَةء ولو مع فسقه 
وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يُريبه لشدة 
الغيرة. ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدٌ ذلكء قالوا: فهذا 
هو الغالتٌ على النوعين, ولا عبرة بما خرج عن الغالب, على آنا إذا قدمنا 
ااا كل بد ان ریا و ااال ولهذا قال مالك 
والليث: إذا لم تحن الأم في موضع حرز وتحصين, أو كانت غير مرضية: 
فللآب أخدٌ البنت منها: وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قي الرواية المشهورة 
عنه, فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك, أو عاجرا 
عنه: او غير مرضي, أو ذا دياثة والأم بخلافه. فهي أحقٌ بالبنتِ بلا ريب. فمن 
قدمناه بتخيير أو قرّعة أو بنفسه, فإنما تُقدّمه إذا حصلت / به مصلحة الولد, 
ولا اخثيار الضني في.هذه الحالة, قانه ضعبف العقل ل واللفت: 
فإذا اختار 
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من يُساعِدةُ علي ذلك, لم يُلتفت إلى اختياره, وکان عند من هو أنفعٌ له 
ا ولا تحتهل الشريعة عير هذا والنبي صلی الله ائه و طلم 
"مُرُوهُم بالضّلاة لِسَبع وَاصْرِبُوهُم على تزكها لِعَسْرٍ وقَرٌقُوا بَبتهُم 

الاح" 


م 


والله تعالى يقول: (يََيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنِفْسُكُم وأَمْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النّاسْ 
والحِجَارة] [التحريم: 6]. ا الس" وادبوهم وفقهوهم, فإذا 
أقزانة: وابو م تُمكنه من ذلك فإنه أ و ولا قرعة, وكذلك 
المكنين: ومتى آخل أك الابويق افر اللة-ؤرسولة في الصبي وعطلم والاخر 
مُراع له. فهو أحق وأولى به. 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام» فخير : 
هجا فاختار باه فقالت له أمة: سَلة لاى شيء يغنان أباة: فساك: 01 
اف تبعثني كل يوم للكتاب, والفقيه يضربني, وأني يتركنئ للقت مع 
الصبيان, فقضى به للأم. قالٍ: أنتِ أحق به. 

قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي, وأمره الذي أوجبه الله عليه 
فهو عاصء ولا ولاية له عليه, بل كُل من لم يقم بالواجب في ولايته. فلا ولاية 
له بل اما أن ترفع يذه كن الول و فاه من تغل الواجي» واما أن تضم 
إليه م يقوم معه بالواجب, إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. 
قال شيخنا: وليس هدا الحو من جنس المبرات الذي يحصل بالرحم, 
والنكاح, والولاء. سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً, بل هذا من جنس الولاية 
التي لا تة فيها من القدرة على الؤاجب والعلم.بة: وفعلة بحسب الإمكان. 
قال: فلو قدر أن الأب تزوج 
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امرأة لا تراعي مصلحة ابنته, ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك 

الضرة, فالحضانة للم قطعا, قال: وما نيقي أن بعلم أن الشارع لیس عنه 
والعلماه تقون lg la‏ بل لا نخدم دو الكدوات 
والتفريط على الب العادل المحسن, والله أعلم. 

قالت الحنفية والمالكية: الكلامٌ معكم في مقامين, أحدهما: بيان الدليل الدال 
على بطلان التخيير, والثاني: بيانٌ عدم الدلالة في الأجاديث التي استدللتم 
بها على التخيبر, فأما الأول: فيذل عليه قوله ضلى الله عليه وَسَلْمَ "أنت 
أحق بها  '‏ ولم يخيره. وأما المقام الثاني: فما رويئم من أحادیت التخيير 
مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير 
بالسبع. فما فوقهاء وليس في شيء من الأحاديث مَا يدل على ذلك, ٠‏ ونحن 
نقول: إذا ضار للغلام اختيار معتبر, خر بن أبويه: وإنما يعتبر اختياثه إذا 
اعتبر قوله, وذلك بعد البلوغ. وليس تقييدكم وقت التخيير بالسيع أولى مِن 
تقييدنا بالبلوع, بل الترجيځ من جانينا, لأنه حينئذ يعنهز قولّه ويدل عليه قولها 
تان عند عاد أن ا الفا من الما سدقي من المت سلس 
أنه ليس في الحديث ما يذل على البلوغ: فليس فيه ما ينفية: والواقعة واقغة 
عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 
المصرر الله سلمنا أنه فيه ما ينعي البلوع. فمن اين قية ها فضي النقبية 
ين كها فلكد؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأَنّى لكم الاحتجاجٌ بقوله 


ضلى اللة قلقه ووا "انث أحينتنا لم كحي بوج من الوه قن 
8 
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من يقول: إذا ي بنفسه» وأكل _ بنفسه؛ ورپ بنفسه» فالات أحؤة به 
فنقول: التبب صلى الله عله ولم قد حكم لها به ما لع تكو ول فرق بين 
أن تكح قبل بلوغ الضبى الشّق الذي يكون عنده أو نعذهء وحيئد فالجوات 
يكون مشتركا بيننا وبينكم, ونحن فيه على سواء, فما أجبثم به أجاب به 
منازعوكم سواءء, فإن اضرم او وا وإن قيدتم قيّدواء وإن حَصَصلم 
خصّصوا. وإذا تبين هذا فنقول: الحديث اقتضى أ ين»٠‏ 

أحدهما: أنها لا حو لها في الولد بعد النكاح. والثاني: أنها أحق به ما لم تنكح, 
وكونها أحق به له حالتان, إحداهما: أن يكون الولدُ صغيراً لم يميز. فهي أحق 
به طلقا من غين تخو الثاني: أن يبلغ سن التمييز. فهي أحقٌ به أيضا, 
ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط, والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه 
اعتماداً على تقدير الشرط, وحينئذ فهي أحؤٌ به بشرط اختياره لهاء وغايةٌ 
هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل على إطلاقه, 
وليس بممكن ألبثة: لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيين: وأيضاً فإذا كنتم 
قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة, فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة, واتفق عليه الصحابةٌ أولى. 

ل ع ار اس صب سايم 
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الغلام من لم يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير 

موجب, ولا قرينة صارفة. 

الثاني: أن البالعّ لا حضانة عليه. فكيف يَصِحٌ أن يخير اب أربعين سنة بين 

أنقيت ؟ هذا من الممتنع شترعا وعادة, فلا يجوز حمل الحديث عليه. 

الثالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعُوا في رجل كبير بالغ عاقل, 

كانه ربن اوه وا شس إلى هذا قوم أحد الت ولو فرض تخييرّه, لكان 

بين ثلاثة أشياء: الأبوين: والانفراد بنفسه. 

الرابع: أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل 

كبير بالغ عاقل, كما لا يعقلٌ في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
ثي, وهو حديتٌ رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ, 

فالس الي صلب الله علد وهل الاب اها والام هاهنا ثم خيّره. 

وأما قولكم: إن بر أبي عنبة على اعيال من المديتة: فجوائه مظالبتكم أولاً: 

بصحة هذا الحديث ومن ذكره, وثانيا: بان مسكن هذه المرأة كان بعيدا من 


هذه البئر وثالناً: بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر 
المذكور عادة, وكُلُ هذا مما لا سبيل إليه, فإن العرب وأهلّ البوادي يستقي 
أولاهم الصغار من آبار هي أبعدٌ من ذلك. 

ا فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك, ولا هو امه فجمع 
عليه. فإن للمخيّرين قولين, أحدهما: 5 بحير بخيرٌ لخمس, حكاه إسحاق بن 
راهويه. ذكره عنه حرب في"مسائله". ويحتج لهؤلا 
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بان الخمس هي السن التي يصح فيها سماعٌ الصبيء ويمكن أن يعقل فيهاء 
وقد قال محمود بن الربيع 5 
عقلث عن النبي صَلى الله عليه وسلَمَ مجة مها في في وأنا ابن خمس 
ا ا ا اا ا رال سو عي 
راان ر كر الله وا ى لهذا القول انال ب ي ال وال 
ولا ضابجا له في ال ظفال. هط ر مه وهي الس فانها ازل سن 
التصيز. ولهدا جعلها اللبي هلي اللة عله وسل هذا للوقت الدى زومر قبن 
الطّبى بالصلاة. وقولكم: إن الأحاديت وقاتةٌ أعيان: قنعم هي كذلك. ولكن 
بعت خماها على خير الرعال البالفين: كما تقدم»وفي بعصها لفط : غلا 
وف بعضها لقط: صغير لم ببةء وياله التوفيق 
وأما قصة بنت حمزق واختصام عليءروزيد. وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
رسكم راسل الله دا على بها لجح فان هذه الحكوعة كانت 
عَقِيتَ فراغهم من عُمرة القضاء. فإنهم لما خرجَوا من مكة تبعتهم ابنة 
حمزة تنادي يا عم يا عم, فأخذ علي بيدهاء لات ا ع 
وذكر كُلَ واجد من الثلاثة ترجيحا, فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي 
عقدها رسول الله لى الله عله وَنسَلم يته وين حمزة: ودكر علي كونها 
ابنة عمّه؛ وذكر جعفر مرجّحين: د القرابة؛ وكون خالتها عنده؛ فتكون 
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غد خالتهاء فاعتير النيث ضاي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مرجخ جعفر دون مرجج 
الآخرين, فحكم له وجبر كلّ وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحتٌ إليه من 
أخذ البنت. 

فأما مرجح المؤاخاة, فليس بمقتض للحضانة؛ ولكنّ زيداً كان وصي حمزة, 
وكات الرحاء حيينة نيت به الندارت: قطن زية أنه أجر بها لدلك. 

اا مر القرابة هاهنا وهي بنوة العم فيل تستكق بها الخضاتة؟ على 
قولين. أحدهما: يُستحق بها وهو منصوص الشافعي, وقول مالك وأحمد, 
وغيرهم, لأنه عصبة: وله ولاية بالقرابة, فقدم علي لحاس يقد م عليهم 
في,الميراث, وولاية النكاح؛ وولاية المرت. ورسول الله ضلى الله علي 
وَسَلْمَ يُنكر على جعفر وعلي اذعاءَهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك, لأنكر 
عليهها الا عوك الاطل. قايا دعوى ما لسن ليها وهو ل علي باطل: 


والقول التاني: أت لاحضابة ا خد من الرجال موت الآناء:والأجداة قدا وول 
بعض أضخاب السافعي. ود ؤخالف لنضه وللدليل» فعلي ذول الخو 
عقر الصواب: ]إذا كان الطفل أشن وان ان العم مخرها لها برضاء اد 
رہ كان لهات ا وان جاورت الست وان لم يكن مخرماء قله حضاتتها 
صغيرةٌ حتي تبلغ سبعاًء فلا يبقى له حضانثهاء بل ُسَلْمِ إلى محرمهار أو امرأة 
نقة. وقال أب الو ات في 'مجورة !د لا جا له ما لم يكن مجر ا ير ضاح 
و نحوه. 

فإن قيل: فالحعكة بالحضانة من الي لى اللة غات وهام في هذه القصة: 
هل وقع للخالة؟ أو لجعفر؟ 

قيل؛ هذا هما الف فيد على:قولين:'متشوهما اختلؤك الفافل الحديث 
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كي :ذلك فقي "صحح البجارق" من حديت النراء: قفصي يا النيث خان 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لخالتها. 

وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير, عن أبيه. عن علي في هذه القصة 
"وأما الجاريةٌ. فأقضي بها لجعفر, تكونٌ مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أم" ثم ساقه 
من طريق عد الرجمن بن أبي ليلى وقال: ا ل لأن خالتها 
عنده, ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىع, 
وهغيرة بن تريضص: وقال: "فقضى بها الى لخالتها: .وقال الخالة رة اة 
واستشكل كثير من الفقهاء هذا - فإن القضاء إن كان لجعفر, ا 
والحاضنة إذا تز جت فئرقظات E‏ 

ولما ضاق هذا على ابن حزم: في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديتٌ 
البخاري, فمن رواية إسرائيل, هو ضعيف, وَأمَا حديث هانىء وهبيرة: 
فمجهولان, واما حديث ابن ابي ليل فمرسل, وأبق فروة الراوي عنه هو 
مسلم بن سالم. الجهني ليس بالمعروف» وأما حديت تافع ابن عجر فهو 
وأبوه مجهولان, ولا حُجة في مجهول, قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة 
على الحنفية والمالكية والشافعية, لأن خالتها كانت مزوؤجة بجعفر, وهو 
اجهل شاب في قريش: وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن 
لا ثنكرٌ قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظ لها. 
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كله وهذا من تهوره رحمه الله, وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على 
صحته, فخالفهم وحده» فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح, والسنن, 
والمسانيد. والسيرء والتواريخ تغني عن إسنادها؛ فكيف وقد اتفق عليها 
صاخب الصحية: ولم يحقطا كن ادل الل فيها اله و امدزاقيل 
ضعيف؛ فالذي غره في ذلك تضعيفٌ علي بن المديني له, ولكن ابى ذلك 
سائرٌ أهلٍ الحديث, واحتجوا به ووثقوه وثبتوه, . قال أحمد: ثقة وتعجّب من 
حفظه, وقال أبق حاتم. وهو من اتقن أصحاب ابي إسحاق ولا سيما وقد روى 


هذا الحديك عن ابي [إشتحاق: وكان يحفظل حدرته كما يحفظ السوزة من 
القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به.وأما قوله: إن هانئاً وهبيرة 
مجهولان, فنعم مجهولان عنده, معروفان عند أهل السنن. ونّقهما الحفاظ, 
فقال التنسائي. هاتىء بن هانق ليس نه.باس» وكبيرة روئ له اهل السنن 
الأربعة, وقد وثق. 1 

وأما قوله: حديث ابن ابي ليلى: وابو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني لبس بالمعروف, فالتعليلان باظلان» قان عبد الرجحمن بن ابي ليل 
روى عن علي غير حديث؛, وعن عمر, ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا 
محمد أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسىء حدثنا سفيان عن أبي فروة, 
عن عبد الرخمن بن أبي لبلى بهذا الخسن وظن أبو محمد, أن عبد الرحمن لم 
يذكن غلبا في الرواية, فرماه بالإرسال, وذلك من وهمه: فإن ابن | بي ليلى 
روى القضة عن علي: فاختصرها أبوداود,. وذكر مكان الاحتجاج: وأحال على 
العلم المشهور برواية ل بن ابي ليلى, عن علي, وهذه القصة قد 
رواها علي. وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانيء؛ وهبيرة بن يَرِيم؛ وعجير 
بن عبد يزيدء وعبد ال بن ابي ليلى, فذكر أبو داود حديثت الثلاثة الأولين 
لسياقهم لها بتماقها: وابعار إلى 
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حديث ابن أبي ليلى: لأنه لم يتمه: وذكر السند منه إليه: فبطل الإرسال» ثم 

رأيث أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً فيه 

بالاتصال, فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف, حدثنا عثمانٌ ب سعيد المقري, حدثنا 

يوست بن عدم دنا ستيان عن ابي قرو كن عبد الرحمن بن ابي ليلت: 
عن علي. أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر الحد 

م إن أبا فروة ليس بالمعروف, فقد عرفه سفيانٌ بن عيينة وغيره. 

وخرجا له في "| . 

وأا رمي نافع ين عجير واباة بالجهالة: فنعم, . ولا يعرف حالهماء وليسا من 

المشهورين بنقل العلم, وان كان نافع اشهد من آبيه لرواية ثقتين عنه: محمد 
بن إدراهيم التميقي.: وغدد اللدنين علئن فليين الاعتهاذ على رواتهماه قباللة 

ال فثبتت صحة الحديث. 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله, فنقول وبالله التوفيق: لا 

إشكال,سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة, فإن ابنة العم إذا لم يكن لها 

قرابة سوى ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته فِي بيته؛ بل يتعيّن ذلك وهو 

أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة, والعفة, 

والصّيانة. فإنه في هذه الحال أولى هن الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالنبنٌ صَلى الله عَلَيْهِ ون م كان ابن عمها, وكان محرماً لهاء لأن 

حمزة كان أخاه من من الرضاعة, فهلا أْحَدَهَا هو 

N Sl وا ا‎ 

وتبليغ الوحي, والدعوة إلى الله وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة, فلو 

أخذهاء لدفعها إلى بعض عمائة: فخالئها امسر بها رحماً واقرت: 
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وأيضا فان القراة من نساته لم تكن تخيتها الثوية ال بعد تسخ ليال: قان 
دارت | بيه معه حيث دارء. كان مشقة عليها, وكان فيه من بروزها وظهورها 
کل وقت ما لا يخفى, وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
اجنسة . هذا إن كان القضاءً لجعفر, وإن كان للخالة- -وهو الصحيح وعليه يدل 
الحديث الصحيح الصريح - فلا إشكال لوجوه. أحدها: أن نكاح الحاضنة 
و حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي العلماء, 
وحجةٌ هذا إلقول الحديث, وقد تقدم سِرٌ الفرق بين الذكر والأنثى. الثاني: أن 
نكاحَها قريباً من الطفل لا سقط حضاتتها. وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحّضانة, وآثر كونَ الطفل عنده في حجره, لم 
سقط الحضانة: هذا هو الصحية: وهو مي على اضل وهو أن سقوط 
الحضانة بالنكاح هو مراعاةٌ لحقّ الزوج, فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ 
المطلوبٌُ من المرأة لحضانتها لولد غيره, ويتنكدُ عليه عيشّه مع_المرأة, لا 
يؤمن ان تحصل بينهما خلاف المودة والرحمة, کان للزوج أن يمنعها 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج, فتضيغ.مصلحة الطفل, ا 
ذلك وطلبه, وحَرّص عليه زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة 
والمقتضي قائم» فيترتب علية: أثره: يوضّخه أن شقوط TT‏ 
ليست حقاً لله. وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه, فإذا رضي من له 
الق جازء فزال الإشكال على كل تقدير..ظهر أن هذا الحكمّ من رسول الله 
صَلى الله عليه وشلة من اخسن الأحكام وأوضيها وأشدّها موافقة للمصلحة, 
والحكمة والرحمة ا وبالله التوفيق 
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فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُشقط 
حضانتها. كما قاله الحسن البصري,. وقضى به يحي بن حمزةء وهو مذهبٌ 
أبي محمد بن حزم. والثاني: أن نكاحَها لا بُسقط حضانة البنت. ويسقط 
حضانة الابن, كما قاله أحمد في إحدى روايتيه. 
اا أن نكاححها لقريب الطفل لا يُسقط للأجنبي يسقطهاء كما هو 

رامن فذهت أحمد: 
ا ا ل ل ا 
نساء الحضانة, لم تسقط حضانتها بالتزويح: وكذلك إن كانت أا الا لها 
غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 
ونحن نذكر کلامه. وما له وعليه فيه, قال في ' 'تهذيب الآثار"بعد ذكر حديث 
ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيمَ الصبية الصغيرة, والطفل 
ا ل ا ا يل 
عصباتهما من قبل الأب, وإن كن ذزوات ت أزواح غير الأب الذي هما منه» وذلك 
SS‏ 
وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان نول الله 
ضلى اللة قله وهلة اخى سه وة .وخالتها يومنة لها زوج قير أبيها ولك 


بعد مقتل حمزة, وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة 
الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيارء بل 
قرابتُهُما من النساء مِن قبل أمهما أحق, وإن كن ذوات ت أزواج. 5 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن 
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أَمَّ الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء 
وات كن وا اروا غير راق اين ل الاب من الرجال ال هم 
عصبتهماء فهلاً كانت الام ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما 
كانت الخالة أحق بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 
قيل: الفرق بينهما واضح, وذلك بام الحجة بالنقلٍ المستفيض روايته عن 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن الأ م أحقٌ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من 
والدهم ما لم تنكخ زوجاً غيره, ولم ُخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به 
على الحجة فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبر, وإن كان في إسناده نظرء 
فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته, وإن كان واهي السند. 0 
ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنت أَحَقٌ به مَا لم تنكحي 
راسم اعرد رع و تر لمعي بن 
فصحة الخبر عن النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ الذي ذكرناه أنه جعل الخالة, 
ER Ee‏ فکانت إلاَمٌ 
أحقّ بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيهاء لأن النبي صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم, وإذا كان ذلك 
كالذي وصفناء تبيّن أن القول الذي قُلناه في المسألتين أصلٌ إحداهما من 
جهة النقل الحم غيص والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول, فإذا كان كذلك, 
فغيرٌ جائز ر د حكم إحداهما إلي حكم الأخرى, إذ القياسُ إنما يجوز استعماله 
فيما لا : نص فيو من الأحكام, فأما ما فيه نص من کنات الل او خر عن 
شول: الله جلى الله عله 5 ررقي قل جا فيه [لقياس. 
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فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجاً 
غير أبي الطفل, وجعلت الأب أولى بعضاتتها منها بالنقل المستفيض: فكيف 
يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: المراة أحق 
بولدهاء وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن النقل المستفيض. الذي تلز به الحجةٌ في الذين: عنذنا لس ضفته 
ألا يكون له مخالف, ولكن صفته أن ينقله قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ 
تتفي عنه أسبابٌُ الكذب والخطأ, وقد تقل عن ميقثه ذلك من علماء الآأمة, 
أن العرأة اذا نكحت بعد يينوتتها من روجها روجا غيره, ان الاب اولى بحضانة 
ابنتها منهاء فكان ذلك حجّة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأى, وهو فول 
من يجوز عليه الغلط في قوله, انتهى كلامه 

ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 


فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفلٍ من قبل أمهاته من النساء 
اح نه خا هن عضا دن BEN‏ اراب تِ أزواج: فلإ دلالق فيه 
على ذلك ألبتة. بل أحدٌ ألفاظ الحديثِ صريحٌ في خلافه. وهو قوله صَلَّى الله 
عله وبملة: واه الابتة فإني أقصي بها لجعفر وها اللقفظ الاحر "قفصي بها 
لاتا وقال: هي أم" وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر, فلا دليل على أن 
قرابة الأم مطلقاً أحَقّ من قرابة الأب بل إقرار النبي علياً وجعفراً على 

دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإنما قدم الخالة لكونها 
أنثى من أهل الحضانة, فتقديقها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب, 

والحذيث ليش فيه لفط عام يدل على .ها اقام 
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لا من أن من كان من قرابة الأم أحقةٌ بالحضانة من العصبة مِن قبَلِ الأب, 
حتى تكون بنث الأخت للام أحقّ من العم وبنت الخالة أحقّ من العم, 
والعمة,. فاين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونَ واضحة. قوله: 
وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة مِن 
قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار. يعني: فيخيّر بين قرابة أبيه 
وأههء فيقال: ليس ذلك مغلوما من الحديت: .ولا مظتونا: وإنما:دل الحدية 
حل أن ابن الحم اله الال ل اين العم ال ى انين تمه حال 
الطفل, ويبقى تحقيق المناط: هل كانت جهةٌ التعصيب مقتضيةً للحضانة 
فاستوت في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل 
الحضانة, كما فهما طائفةٌ من أهل الحديث, أو أن قرابة الأم وهي الخالة 
أولى بحضانة الطفل مِن عصبة الأب, ولم تسقط حضانثها بالتزويج إما لكون 
الزوج لا بُسقط الحضانة مطلقاً. كقول الحسن ومن وأفقه, وإما لكون 
المحضونة بنتاً كما قاله أحمد في رواية. وإما لكون الزوج قرابة الطفل 
كالمشهور من مذهب أحمد, وإما لكون اا غير آم نازعها الأت: كما 
قاله أبو جعفر, فهذه أربعة مدارك, ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر 
ضعيف جدا, فإن المعنى الذي اسيقظ حضانة الام بتزويجها هو بعينه موجود 
في سائر نساء الحضانة, والخالة غايتها أن تقوم مقلم الأم, وتشبه بها فلا 
تكون أقوى منها,ٍ وكذلك سائرٌ قرابة الأم: والنبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم 
يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج, 
وانها حكم حكما معينا لخالة ابنة حمرة بالحضانة مع كوتها مرزوحة بقريب 
من الطفل. والطفل ابنة: 
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وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره, فيريد به 
الاجفاغ الذي لا ينقضه دة مخالقة الواحد والاثنين:. وهذا أصل ثفرة به 
ونازعه فيه الناس. 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه فميني على ما وصل إليه 
من طريقه: فإن فيه المثنى بن الصبّاح, وهو ضف أو مترو ولكن الحديث 


قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده رواه ابو داود في 
إلا 3 ا 


فصل 

وقي الحديث مسلك خامس وهو أن النبي صَلَى الل عليه ومام قضى بها 
لخالتها وإن كانت ذات زوج لأنرالبنتٍ تحرّم علي الزوج تحريمَ الجمع بين 
العرأة وخالتهاء وقد ثيه النين هلي الله عله وَسَلمَ على هذا بعينه في جحدينة 
داود بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عباس, فذكر الحديث بطوله, وقال 
فيه: "وأنت : جَعَفَرٌ جَعقَرٌ اؤلى بها : تحت حَالنهاء ولا َك المَرْأةُ على عَمَتِهاء ولا 
على ابا : وايش عن البي دلي الله ازفا نص دي أن کون 
الخاضن ذا رجم تخرم غليه القت على التا يد ختي تعترض به على هذا 
المسلك, بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة, فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن, فبنبٌ أختها محرمة عليه, فإذا فارقهاء فهي مع 
خالتها. فلا محذور في ذلك أصلاً ولا ريب أن القولّ بهذا أخير وأصلحٌ للبنتِ 
من رفعها إلى الحاكم يدفقّها إلى أجنبي تكون عنده, إذ الحاكمٌ غير متصد 
للحضانة بنفسه: فهل يشل أحد أن ها حكم به التي حلى الله قله وشا 
فى هذه الواقعة هو عبن المضصلحة والحكمة والعدل: وَعابةٌ الاختياط للبت 
والنظر لها 
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وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو فساو .لا تأتي به الشريعة, فلا إشكال 
في حكمه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ . والإشكاك كَل الإشكال فيما خالفه, والله 
المستعان, وعليه التكلان. 
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ذكر حكيه كلى اللة عله وهل في الففة على الزوخات 


وانه لم تقدرها: ولا ورد غنه ها تذل على تقديرهاء واتمارة الازواج فيها الى 
العرف. 

ثبت عنه في "صحيح مسلم": "أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر الجمع 
العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً " وانّقُوا اللة في السْسَاء ام 
َحَدْتمُوهُنَّ بأمَاتة الله واسْتحلَلتمْ فرُوجَهُنٌ بكَلمَة الله. وآ عَليكُم 

رركمن ولھ علبي رفَهُتَ ن ولسوا 0 0 


- 


بِالمَعْرُوفٍ ٣‏ . وفي "سنن أب داود": : من رحديث E‏ گن اة 
رضي الله قد قال: أيت ريهول الله حلي الله عليه وشاع فلت يا رسول 
الله ! ما تقول في نسائنا؟ قال: "أَطَعِمُوفنَ مٿا تاكلون, وَاكْسُومْنَ مِمَا 


وى" 


نَ. ولا تَصْرِبُوهنٌ ولا تُفَبَحُوهُنّ 


ا“ 
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وهذا الحكمٌ من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَا م مطابق لكتاب الله عز 
وجل حيث يقول: ا يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهَنّ حَولَيْنٍ كاملين لقن آراة أن 
ِتِمّ الرضّاعة وَعَلى المَوَلُودٍ له ررفهن وَكِسْوَبَهُنَ بالمعروف) [البقرة: 233]. 
والنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ جعل نفقة المَرأة مثل نفقة الحّادم, وسوّى 
بينهما في عدم التقدير, وردهما إلى المعروف, فقال: "لِلْمَمْلوكِ طَعَامُةُ 
وكِسَوّتّه بالمَعرّوفي" . فجعل بالمعروف. ولا ريب أن نفقة الخادم غير 
مقدّرةي ولم يقل أحد بتقديرها. وصح عنه في الرقيق أنه قال: "اطعيقوقع 
وأليسُوهُمْ ا و : زواة حتسلي كما قال في الزوجة 
سواء 

وصح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: امرأئتك تقول: إما أن تطعمَنى, 
وإما أن تُطَلقَني, وول القند أطاعمني واستعماني. ويقول الاين أطعميي 
إلى مَنْ تَدَعٌني. فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام لا 

التمليك .وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى النبي صَلي الله عله وَسَلم كما 
سيأتي. وقال تعالى: من أوسَط ما تطعِمُون أقليكم أو كِسْوَئْهُمْ 4 [المائدة: 
9 : وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت, وصح 
عن ابن عمر رضي الله عنه: الخبز والسمن: والخبز والتمر: وهن أفضل 
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ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من 
الأدم, والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد. ولا تقدير ولا تقييد, 
فوخب رده إلى الغرف لو لم يرده اليه التبىه صلى. الله عَلبّْع وشلة؛ فكيف 
وهو الذي رد ذلك إلى العرف؛ وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل 
اعرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم جتى من يُوجب التقدير: 
الخبز والإدام دون الحث, والنبيٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وأصحابه إنما كانوا 
eT‏ على أرواحقف: كذلك دون تمليك الحب e‏ ولأنها نفقة واجية 

٠‏ فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق: ولو كانت مقدرة. لامر النبي صَلى 
E‏ مم هنداً أن تأخذ المقدّر لها شرعاً. ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها 
من غير تقدير, ورد ا في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا 
ينحصر في مُدّينء ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص, ٠‏ ولفظه لم 
يدل على ذلك بوجه» ولا إيماء, 3 _إشارة؛ وانجاب مذين 5 رطلين خبزا قد 
يكون اقل من الكفاية, قيكون تركا للمعروفء وايجات قدر اکا ا بأ 
الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من مد أو من رطلي خبزء إنفاق 
بالمعروف, فيكون هذا هو الواجبَ بالكتاب والسنة, ولأن الحب يحتاجٌ إلى 
طحنه وخبزه وتوابع ذلك, فإن أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصلٍ الكفاية 
بنفقة الزوج, وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حب ودراهم, ولو 
طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو قيوة: لم يلزمه ات ولو عرض 


كلها ذلك أيضا, لم بلرمها قبولة لان ذلك معاوضة فلا جير أحذهما على 
قبولهاء :ويجور تراضيهما على ها افا عليه. 
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والذين قروا النفقة اختلفوار فمنهم من قدَّرها بالحب وهو الشافعيء فقال: 
نفقة الفقير مد بمد النبى صَلَى الله عَلبّهِ وَسَلْمَ, لأن أقل ما يدفع في 
الكقارة إلى_الواعد ف واللة مجاه اعيبر الكفارة بالنفقة على الأهل, 
فقال: (فكقارته إِطْعامٌ عَسَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما ثُطْعِمُونَ أَهُليكم أو 
كِسْوتُهُم) [المائدة: 89] قال: وعلى المُوسِرٍ مَدَانِ, لأن أكثر ما أوجب الله 
سبحانه للواحد مُدَّانِ في كفارة الأذى, وغل المتوسط مد ونصفٌ, نصف 
ذد الموممر وتصف تعقة العقير: 
وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلِفٌ في القلة والكثرة, والواجب 
رطلان.من الخبر في كل بوم في حق القوسر والمقسو اعتبارا] بالكفارات: 
وإنما يختلفان قي صفته وجودته» ل 8 ن المُوسِر وَالمُعَسِرَ سواء في قدر 
المأكول. وما تقُومٌ به البنيةٌ. وإنما يختلفان في جودته, فكذلك النفقة الواجبة. 
والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرٌ النفقة, لا بِمُدٌء ولا 
. والمحفوظ عنهم, بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
د 6. 
قالوا: ومن الذي سلم لم التقدير بالقه والرظل في الكقارة: الذي دل 
عليه القران والسنة أن الواجبَ في الكفارة الإطعامُ فقط ل التمليك, قال 
تغالى في كفارة اليفين: ( فكقارثة إطعام غشرة مشاكين فن اوسط ها 
ون لیم1 [المائدة: 89], وقال في كفارة الظهار: u‏ َم يَسْتَطغٌ 
فَإِطْعَامُ سين ميشكينا) [المجادلة: 4], وقال في فدية الأذى:[ فَفِدِيةٌ مِنْ 
صيّام أو صدقةٍ أو نُسُكِ [البقرة: 196], وليس في القرآن في إطعام 
الكفارات غيرٌ هذاء وليسن فى فوضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل. 
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وصح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال لمن وطىء في نهار رمضان : 
"اناي سين نيا" وكذلك حال للمظاهر ولم ب ذلك يمد ولا رظل. 
فالذي ذل عليه القران والس أن الواح في الكفارات والتفقات هو 
الرطعام الملل وهذا هو الات عن الصتكاءة رضي الله عتهى قال ابن 
بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد, عن حجاج؛ عن آبي إسحاق عن الحارث 
عن علي: يَُغدّيهم, ويُعشيهم خبزاً وزيتا. 

وقال إسحاق» عن الحارث كان علي يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يُعْذّيهم ويُعشيهمٍ خبزاً و أو خبزاً و 

0 ) أهليكم‎ 0 ll o 
فال الخبر والس والحبر والريت. والخير ولات‎ 0 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما بلعم الرجل أهله:الخبز 
ا 06 والزيت,والخبز والسمن؛ ومن افضل ما 
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بطع الرجل أهلة الخ والأحة. 

وقال يزيد بن زريع: : حدثنا يونس, عن محمد بن سيرين, أن أبا موسى 
مساكين زا ولحماً وأمر لهم بثوب معقد أو ظهراني. 

أن أنساً رضي ي الله عنه مرض قبل أن مم وكان 
يعمع ثلانينمشكينا ‏ فطع خيرا ولجما أكلة واحدة. 

وأما Sl‏ ذلك عن الأسود بن يزيد وأبي رزين» وعبيدة: ومحمد بن 
سيرين, والحسن البصري» وسعيد بن جُبير. وشريح:؛ وجابر بن زيد, 
وطاووس, والشعبي, وابن بريدة. والضحاك, والقاسم, وسالم, ومحمد بن 
إبراهيم, ومحمد بن كعب, وقتادة.وإبراهيم النخعي, والأسانيد عنهم بذلك في 
أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق, منهم من يقول: يغدّي المساكين 
ويُعشيهم: ومنهم من يقول: أكلة واحدة, ومنهم من يقول: خبز ولحم خبز 
وزبت,. خبز وسمن» ٠‏ وهذا مذهب أهل المدينة, وأهل العراق, ا في إحدى 
الرواشين عت والزواية الأخرى: أن ظعام الكفارة مقر دون نققة الروجات: 
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فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي وحده, وعدمٌ التقدير فيهماء 
كقول مالك واين ختيفة: واحفد فى إخدى الرواثين: والتقدن قى الكفارة 
دون النفقة, كالرواية الأخرى عنه. 

قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلِفٌ 
باليسار والإعسار, ولا هي مقدّرة بالكفاية, ولا أوجبها الشارع بالمعروف. 
كنفقة الزوجة والخادم. والإطعام فيها حق لله تعالى لا لأدمي معين» فيرضى 
بالقوض عة ولهدا لو أخن القيمة لم تحرو ووي التقدير فيها عن 
الضحابة:.فقال القاضي إسماعيل: خدننا حكاج بن المنهال: حدتنا أبو قوانة: 
عن منصور: عن أبي وآٿلء عن يسار بن نميرء قال: قال,عمر: إن ناساً 

أن تكقن فاطعم غي عر فسبا كين لكل مين صاعاً مرا مير 
أو نصف صاع من بر. 

حدننا خجاج بن المنهال:وسليمان ين ريم قالاحدتنا حماة بن سلمة, عن 
سلمة بن کل عن يخبى ين عاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عله قال: 
يَايرْ فا! إذا حلفث فحنثث, فأطعم عني ليميني خمسة أَضْوْعَ عشرة مساكين. 
وال اين أدي تس او که قاين اي لی عن عجر من أن مرة: 
عن عبد الله ر بن سلمة, عن علي قال: كفارةٌ اليمين: إطعام عشرة مساكين 


لكل سکن ت 
ور N‏ عو خداچ قن فرظ 
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عن جدته, عن عائشة رضي الله عنها قالت: E lL‏ 

صاعا ,فن تمر في كقارة اليمين» وتال إشفاعل: حدتنا ناراف 

حدثنا هشام بن ابي عبد الله حذتنا يحبى بن أبي کر عن إبي سلمة, عن 

زيد بن ثابت, قال: يُجزىء في كفارة اليمين لكل مسكين مد جنطة. حدثنا 

سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن يزيد. عن أيوب, عن نافع, أن ن ابن عمر 

رسن الله عند كان إذا دكن العين: أعتق: رادا لم يد كرهاء أطعم عة 

ا 

فض نن آي عباس رضي الله عه في كقارة البعين وة اة 

وأما التابعون, فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب, وسعيد بن جبيرء و 

وقال: كل طعام ذكر في القرِآن للمساكين, ا وى 

كفارة الأيمان. كلها: دان لكل مسكين: 

وقال حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيد, عن سليمان بن يسار: آدركث الناس 

وهم پعطون في كفارة اليمين مدآ بالمد الأول. وقال القاسم, وسالم, وأبق 
؛ مد مَدٌ من برء وقال عطاء: فرقاً بين عشرة, ومرة قالي: مد مد. 

قالوا: وقد ثبت في "الصحيجين" أن النبي صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ قال لِكَعْب 

س شر م في كفارة فدية الأذى: أطعِم سِينّةَ مناك ع ِف صاع نف صاع 
مأ لكل مِسْكينٍ. فقر رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فدية الأذى, ˆ 
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1 النفقات ا قد TT‏ في ا إطعامَ النفقة 
بإطعام الكفارة, تابنا الله سبحانه قد قال في جزاء الصيد: (أو كَفَارَةٌ طَعَامٌ 
مَسَاكِينَ) [المائدة: 95], وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لو 
عدم الطعام, صام عن کل مد د وها كما أفتى به ابن عباس والناسن بعده» 
فهذا ما احتجت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام الكفار 6. 

قال الآخرون: لا حُجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة. وقد أمرنا 
تغالى أن تَر هاا تتارعنا فيه إليه وإلى رسولي وذلك خير لنا خالا وعاقبة, 
ووا الله انه إنما قال في الكفارة: [إِطْعَامٌ عَسَرَة مَسَاكِينَ [المائدة: 
9] , (فإطعام سِتين مسكيناً) [المجادلة:  ]4‏ فعلق الأمر بالعمصور الذي 
هو الإطعام, ولم يحد لنا 0 الطعام ولا 000 وخ لنا جنس المطادمين 
وقدوهم: فأطلق الطعام وقد المطعومين» ورايتاة ا حيتث ذكر إطعام 
المسكين في كتابة: ا اأراد به الإطعام المعهود المتعارف, كقوله تعالي: 

( وما أدراكَ مَا العَقَبَهُ * قك رَقَبَةٍ * أو إِطعامٌ في يَومٍ ذي مَسْعَبَةٍ * ينيماً). 
[البله: 15212]. وقالع و طون الطعاة على جه مسكينا وتنيما وأشيراً؛ 


[الإنسان: 8[ وكان من المعلوم 00 55 لو غدّوهم أو نوق 5 
أطعمّوهم خبزاً ولحماً أو خبزا ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحينٍ داخلين فيمن 
أثنى عليهم, وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى 
الإطعام الذي هو مصدر صربح؛ وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين, ولم 
يُملكهم, فقد امكل ما أمريه, وصة في كل لغة وغرف: أنه أظغمهم. 
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قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظً الإطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس رضي 
اللمرعنه؛ أن النبي قلي الله عله وَسَلْمْ أطعم الضصحابة في ولنفة زينب 
خبزاً ولحماً. كان قد اتخذ طعاماً, ودعاهم إليه على عادة الولائم. وكذلك 
قوله في وليمة صفيةة "أطعمقيق سا ٠‏ وهذا أظهر من أن نذكر شواهذة: 
قالوا: وقد راد .ذلك إيضاحاً .وبياناً بقوله :زم | رسا عا و يكم ) 
[الماتدة: 59] . ومعلوم يقينا: أن الرجل إنما تطعم أهله الخبرّ واللحمَ, 
والمزق واللبن» ونجو ذلك فإذا أطعم المساكين من ذلك:.فقد اطعمهم من 
أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك, ولهذا اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في 
إطعام الأهل على أنه غير مقدر, كما تقدَّم, والله سبحانه جعله أصلاً لطعام 
الكفارة, فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدّر. 

وأما من قدّر طعام الأهل, فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة, فيُقال: هذا 
خلافٌ مقتضى النص, فإن الله أطلق طعامَ الأهل؛ وجعله أصلاً لطعام 
الكفارة, فَعَلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدرٌ أصله, ولا يعرف عن 
صخابي اله تقدير طعام الروجة مع عموم هذه الواقعة قي كلوقت 
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قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقدير طعام 
الكفارة. وحاصلّها خمسة فروق, أنها لا تختلِفٌ بالتسار والإعسار, وأنها لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف, ولا يجوز إخراجٌ العوض عنها, 
وهي حق لله لا تسقّط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجةء فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق؛ ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل 
ل ل ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل 
احدهما: tS ES‏ وابن 

يوي ل الله غنهم انهم قالوا: يتجزىء أن يديهم و هة 

لثاني: أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداً بل 
J‏ إن منهم من روي عنه المدء وروي عنه مدان؛ وروي عنه مكوك, 
و عنه جواز التغدية والتعشية, وروي عنه أكلة, وروي عنه رغيفٌ او 
رغيفان, فإن كان هذا اختلافا, فلا حجة فيه, وإن كان بحسب حال المستفتي 
بحب دل الولف وراد فظاهن وان كان ذلك على يل التمنيل: 


قالوا: وأا اطعا في«قدية الا نة تالس من هذا اللاب قان الله شاه 
5 يه من ع صيام أو صَدَقَةَ 5 نسَكِ) [البقرة: 1196{ واللة سبحانه أطلق هذه 
الثلائة ولم يقيدكها. وصح عن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تقييدٌ الصيام بثلاثة 
أيام» وتقييد النسك بذيح شاة, وتقييد الإطعام بستة مساكين, لكل مسكين 
نصف صاع ولم يقل سبحانه في فدية الأزذى: فإطعام ستة مساكين, 


(5/500) 


ولكن أوجب صذقة مطلقة. وصوةا مطلفا وده فطلا فد الي حا 
الله عله وَسَلّمَ بالقؤق, والثلاثة الأيام, والشاة. 

وأما جزاءٌ الصيد. فإنه مِن غير هذا الباب؛ فإن المُْرِجَ إنما يُخرج قيمة الصيد 
من الطعام» وهي تختلف بالقلة والكترة:فإنها تدل الي لا تتظر فيها إلى 
عدد المشاكين وانما تنظر فيها إلى مبلغ الطعام, فيُطعمه المساكين على ما 


حسب المتلف» وهو يَقِلُ ويكثر. ولیس ما يُعطاه كل مسكين مقدرا. 

ثم إن التقدير بالحث يستلزمٌ أمراً باطلاً بيّنَ اليُطلان, فإنه إذا كان الواجتٌ 
لها عليه شرع الحت, فاك التانين انها يطعم أهله الخ فإن جعلتم هذا 
فعاوضة كان ربا ظاهراء وإن لم تجعلوه معاوضة, فالحب ثابت لها في ذمته, 
ولم تَعْتَض عنه, فلم تبرأ ذمثّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم ثُبرئه طالبته 
بالحب هده طويلة مخ إنفاقه عليها كل يوم حاختها من الخيز والادم .و إن 
مات أجِدُّهما كان الحب ديناً له أو عليه. يُوْخذ من التركة مع سعة الإنفاق 
عليها كَل يوم.ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتولّة على العدل والحكمة 
والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء. وتدفعٌه كَل الدفع كما يدفعٌه العقل والعُرف, 
ولا يُمكن أن يُقال: إن النفقة التي في ذمته تسقّط بالذي له عليها من الخبز 
والأدم لوجهين, أحدهما: أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضة ما حتى حت في 
ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم الضيف, لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك 
شرعاً. ولو قدٌّرَ ثبوثه في ذمتهاء لما أمكنت المقاصة. لاختلاف الدينين جنساً, 
والمقاضة تعتَهدٌ اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين: 
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أنه لا يجوز المعاوضة على التقفقة مطلقا لا بدراهم ولا بغيرها لأنه, معاوضة 
عما لم يستقر, ولم يجب, فإنها إنما تجب شيئاً فشيئا فإنه لا تصِحٌ المعاوضة 
حتى تستقر بمُضي الزمان؛ فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو مستقر 
في الدمة هن الديون” ولما لم يجد بعضّ اصحاب الشافعي من هذا الإشكال 
مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت, سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
"محرره' : أولى الوجهين الستقوط: وصححه النووي لجريان الناس عليه في 
كل عصر ومصر, واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في "الشرح الكبير", 
و"الأوسط": فيه وجهان. أقيسهما: أنها لا تسقط, لأنه لم يوفٍ الواجب, 
وتطوع بما ليس بواجب, وصدّحوا ان هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن 
لها قيّمُهاء فإن لم يأذن لهاء لم تسقط وجها واحذا. 


فصل 

عند E‏ ذلك اندر بغعيبة, وطیز رل ذلك 0 الآخر کی خحصمه: ايا 
رسول الله ! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف عليه 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده, ولا تُشاركه فيها الأم, وهذا إجماع من 
العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه, أن على الأم من النفقة بقدر ميراثها, 
وزعم صاحبٌ هذا القول: أنه طرَّد القياس على كل من له ذكر وأنثى في 
درجة واحدة, وهما وارثان, فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أ وأخت, أو أم 
وجد 3 ابن وبنت» فالنفقة عليهما على قدر ميراثهماء فكذلك الت والاٌ. 
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والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة, وهذا كُلهُ كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق, 
وهذا هو مقتضصى قواعد الشرع, فإن العصبة تنفرد د بحمل ,العقل.. وولاية 
ا وولاية الموت والميرات بالولاء وقد نص الشافعيٌ على أنه إذا اجتمع 
أم وجد او اب, فالنفقة على الجد وحده: وهو إحدي الروايات عن اخ وهي 
الصحيحة في الدليل, وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن: او بنت وابن 
ابن فقال الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة, 
وهي إخدى الروايات عن أحمد. والثانية: أنها على قد الميرات في المسائل 
الثلاث, وقال أبو خنيفة النفقة في مستألة الاين والهت غلبهها تضقان 
لتساويهما قي القرب» ؤفي فسألة ينت واين ابن: النفقة على البنث لأنها 
أقرب, وفي اة أم وبنت على الأم الريع. والباقي على البنت, وهو قول 
أحمد, وقال الشافعي: تنفرد بها البنث, لأنها تكون عصبةٌ مع أخيهاء والصحيحٌ: 
الفراد الغصبة بالإنفاق. لأنه الوارث المطلق. 
وفيه :ليل على أن تفقة الزوجة: والأقارب مقدّرة الكفاية, وأن ذلك 
وان لِمَن له النفقة له ان ياخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنَّ هي 


وقد کک بهذا على جواز الحكم غلى الغائب. ولا دليلن قيض لأن أيا سفيان 
كان حاضرا قي البلد لم يكن مسافرا: والنبي صَلى الله عليه ولم لم .. 
يسالها البيتة, رولا تعطى الفذعى بمجرد دعواه, وإنما كان هذا فتوى منه ضَلَى 
الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

وقد احتج به على مسألة الظفر, وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جمعده إياه, ولا يدل لثلاثة أوجه: احذها: ان سبت 
الحق هاهنا ظاهر, وهو الزوجية, فلا يكون الأخدذ 
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خيانة في الظاهر, فلا يتناوله قول التي كلى اللة عله وسلم: د الاقانة . 
إلى من الْتَمَتك. ول تحن من خاتك" . ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرفاً 
بينهماء فمتع من الأخذ في مسالة الظفر. وجِوّز للزوجة الأخة: وعمل بكلا 
الحد 

يئين. 


الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الجاكم, فيلزمه بالإنفاق أو 
الفراق, وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. الثالث: أن حقها 
شجدد كل نوم قليسن هو حقا واحدا مستقرا تمك أن تسدب عليه 5 
ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 

فصل 3 و 2 
وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تسَّقّط بمضي الزمان, لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضي لها مِن قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعطيها ما 
يكفيهاء ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته, وانما استفتته: هل تأخذ في 
المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. ووو قفد ادات الام نّ في نفقة 
الزوجات والأقارب, هل يسفُطان بمضى الزمان كلاهماء أو ول يسقطاة: أو 
ما نفقة هُ الأقارب دون الزوجآت؟ على ثلاثة أقوال. 
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أحدها: أنهما يسقطان بمضي الزمان؛ وهذا مذهب أبي حنيفة, وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثاني: أنهما لا يسمّطان إذا كان القريبٌ طفل وهذا وجه للشافعية. 
والثالث: تسقط نفقة القريت دون نفقة الزوجة, وهذا هو المشهورر من 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان, منهم من 
قال: إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقط, وهذا قول بعض الشافعية 
بمضی الان والذي اکر أبو البركات في "محرو" 1 الفرق 589 نفقة 
الزوجة ونفقة القربب في ذلك, فقال: وإذا غاب مدة هَ ولم ب ينفق» ٠‏ لزمه نفقة 
الماضي, وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمٌ قد فرضها. 

وأما نفقة ةَ أقاربه, فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن 
الحاكم وهذا هو الصوابُ, وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما فضى من الزمان نقلا وتوجيهاء أما النقل: فإنه لا يعرف عن أخمدة ولا 
عن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم, 
ولا عن الشافعي, وقدماء اصحابه والمحققين لمذهبه منهم؛ ٠‏ كصاحب , 
"المهذب", و"الحاوي", و"الشامل", و"النهاية", و"التهذيب", و"البيان 

و "الذخائر" ولیس في هذه الكتب إلا الستوط بدون استثناء فرض» 38 
يُوجد استقرارها 


(5/505) 


إذا قرَصها الحاكم في "الوسيط" و"الوجيز", وشرح الرافعي وفروعه, وقد 
صرح نصر المقدسي في "تهذيبه": ', والمحاملي في "العدة", ومحمد بن 
عثمان في “التمهيد" . والبندنيجي في "المعتمد" بانها لا تستقر ولو فرضها 
الحاكم. وعلّلوا السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء النفس, ولهذا 
لا تجب مع يسار المنفق عليه, وهذا التعليلٌ يُوجب سقوطها فرضت أو لم 
تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا 


تمليك, وما لا يجب فيه التمليك, وانتهى إلى الكفاية, استحال مصيرّه ديناً في 
الذمة. واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقِرٌ بمضي 
الزمان: مالع في تصعيفه من جهة أن إبعات الكفابة مع اجات قوض. ٠ا‏ 
مضى متناقض» ثم اعتدر عن تقديوها في صورة الحفل على الأضح: إذا قلنا: 
إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. 
قال:ولهذا قُلنا: تتقدر.ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغيرء أما نفقة 
غيرهها: فلا تصير دينا أضلا. اتتهى: 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابُء فإن في تصور فرض الحاكم نظراء لأنه إما 
أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده, لم يسغ له الحكم 
بخلافه, والزام ها يعتقد انه غية لازم وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا 
يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي. فإما أن 
يعني بالفرض الايجاب» أو انات الواجي» أو تقذيرة او أمرا راغا فان أريد به 
الإبجات: فهو تحصيلٌ الحاصل ولا أثر لفرضه. وكذلك إن أريد به إثباث 
الواجب, ففرصّه وعدمة سيان, وإن اريد به تقدير الواجب,, فالتقديرٌ إنما 

1 بؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان, 
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لا في سقوطه ولا ثبوته. فلا أثر لفرضه في الواجب البتة, هذا مع ما في 
التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت, على أن الواجبٌ النفقةٌ بالمعروف, 
فتطعفيم مقا با كل ود نوق هما يلس وان ارد يه اهن راع فلا بد هك 
بيانه لينظر فيه. 

فإن قيل: الأمرٌ الرابع المرادٌ هو عدمٌ اه فهذا هو مَل 
الحكم, ل ل لم ا به. قيل: ف فكيف يُمكنٌ أن يعتقِد 
الاما ومعلومٌ 0 حكم الحاكم ل يزيل الشيءَ عن صفته, فإذا كانت صفة 
RM N Ta‏ 
لم يفرض. فإن فُرصّتء استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا 
يتفيس فصي الزمات: قيل: هذا لا يجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي 
الؤمان: وان هذا هو الحو والشرع: لم بكر له أن يلزم .يما يعتقد سقوطة 
وعدم ثبوته, وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحبٌ طعام غير 
مضطر, فقضي به للمضطر بعوضه. فلم يتفق أَخْدُهُ حتى زال الاضطرارٌء ولم 
يعظ :صاحيه العوض انه بلزمة بالعوض: وبْلدَم ضاعت الطغام بيذلة له, 
والقريبُ يستحق النفقة لإحياء مُهجته, فإذا مضى زمِنٌ الوجوب. حصل 
مقصود د الشارع من إحيائه, فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء, 
aT‏ ھک ST‏ 
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الزمان: ولو لم ثفرض مع حصول هذا المعني الذي ذكرتموه بعينه. قيل: 
النقضٌ لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع. وسقوط نفقة الزوجة 
بمضي الزمان مسالة نزاع, فأبو حنيفة وأحمة في رواية يتسقطانهاء 
والشاقغي واحمة في الرواية الأخرى لا سفظائها. والدين لا تسعطوتها 
عقوا بينها ونين نفقة الغريب بفروق. 

أحدها: أن نفقة القريب صلة. 

الثاني: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب. 
الثالت: أن تفقة الروجة تخب مع استعناتها بغالهاء ونفقة القريت ل تحب إلا 
مع إعساره وحاجته۔ 

الرايع: ل ل ا 
رضي الل عند اله تي إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم, 
فامرهم بان تنققوا او تطلقوا:.فاث:طلقواء موا فة ما قصى: ولم حالف 
عمر رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله: هذه 
نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع, ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا 


بمثلها. 
قال المسقطون: كن كت هند إلى التي لى الله عله وها م أت آبا 
سفيان لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية, ولم 
يجَوّز لها اكد ها می وقولكم: إنها نفقة معاوضة, فالمعاوضة إنما هي 
بالصداق: وإنها النفقة لكونها في حبسة: فهي عانية عندذه كالاسين فهى من 
جملة 
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عياله, ونفقتها مواساة: وإلا فكل le‏ الزوجين بعل له من الاستمتاع مكل 
ما يحصل للآخر. وقد عاوضها على المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا 
وجه لإلزام الزوج به, والنبييٌ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القزيب بالمعروني وكتفقه الرقيي:فالانؤاع: الثلائة انما وحيت: بالمعروف 
مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه, ومن بينه وبينه رحم وقرابة, 
فإذا استغنى عنها بمضي الزمان, فلا وجه لإلزام الزوج بها وأ معروف في 
الزامه نقعة ها مضن وحبسيه على ذلك: والتضييق عليه, وتعذيبه بطول 
الحبس, وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها هن الدخول والخروج وعُشرة 
الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع. وفي ذلك من 
الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتي إن الفروج لع إلى الله من حبس 
حماتها ومن يصونها عنهاء وتسضييها في اوطاراء ومعاذ الله انماني شرع 
الله لهذا الفساد الذي فد اسقطار شرازه واسثعرت نازهد وانما آمر عمز ين 
الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعنوا بنفقة ما مضى, ولم يأمرهم إذا قدموا 

أ ن بغرضوا نفقة ها 'عضى: ولا ترف ذلك عن صجابي البتة. و زم من 

الإلزم بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزامٌ بها إذا ا 
إلى النفقة والإقامة, واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه؛ فاعتبارٌ أحدهما 
بالآخر غير صحيح, ٠‏ ونفقة الزوجة تجب يوماً بیوم» هي فف الفريية وما 
مضى فقد استغنت عنه بمضي وقته؛ فلا وجة لإلزام الزوج به وذلك منشأ 


العداوة والبغضاء بين الزو جين ؛ فقو ظا د ما جعله الله بينهما من المودة 
والرحمة, وهذا القول هو ا المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةٌ غيره. وقد 
صرح أضحات الشافعي, بان كسوة الزوجة وسكنها يسقطان برمصى الزمان 
إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك, فإن لهم في ذلك وجهين. 
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وما فرض الإراهمء فلا أصل له في كتاب الله تعالى, ولا تة رسولة ضلى 
الله عله و م ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم البتة, ولا التابعين, 


ولا ا ولا ز نص عليه أحة من الأئمة الأربعة, ولا غيرهم من أئمة الإسلام, 
وهذه كتبٌ الآثار ا وكلام الأئمة بين اظهرناء فأوجدونا من ذكر فرضَ 
0 واللة سبعانه اوحب نة ال قفارت والزوجات والرقيق بالمعروقة 

من المعروت فرص الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحت 
اا وا اا ف ا ا 
هذاء وفرضٌ الدراهم 0 المنفق من المنكر, وليست الدراهمٌ من الواجب 
ولا عوضه. ولا ص الاعتياض الو لا ا نة الأقارب 
والزوجات إنما تجب وها فيومًا: ولو كانت مستقرة لم نصح المعاوضة las‏ 
بغير رضى الزوج والقريب, فإن الدراهم تجعلٌ عوضاً عن الواجب الأصلي, 
وهو إما الب عند الشافعيء أو الطعامٌ المعتاد عند الجمهور, فكيف يُجبر على 
المعاوضة على ذلك بدراهم مِن غير رضاة: ولا إجبار ضاحب الشرع له على 
ذلك فهذا مخالف لقواعد الشرع: ونصوض الأئمة. ومضالح العباد. ولكن إن 
اتفق المنقق والمتفق غلية. على ذلك جاز باتفاقهما: هذا مع أنه في جواز 
اغتياض ' الروجة عن التققه الواجية لها نزاع معزوف في هدهب الشافعي 
وغيره, فقيل: لا تعتاض, لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاً. فلا تعتاض 
عنة قبل القيض: كالعسلم فة وعلى هذا فلا جي الاعتياض لا بدارهم. ولا 
ثياب, ولا شيء البتة. وقيل: تعتاضٌ بغير الخبز والدقيق, فإن الاعتياض بهما 
رباً. هذا إذا كان الاعتياض عن الماضيء فإن كان عن 
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الفيستقل, الم يصع فتدهم وجا واعدا اغا هده السقوفله وا اة 
اشتقرارها. 

دكن ما روت من حكق ردول الله على الاه فاه وسلة في كين الفراة 
من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها. 

روى البخاري في "صحيحه", من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال 
رسبول الله "أَفْصَلَ الصَّدَقَةٍ مَا تَرَكَ غِنىَ "روفي لفظ: "ها كاعم 

عنت: وال الفلا خر مق البو الشفلى: واثةأ يمن تقول "2 قول المرأة: ما 
أن تطعقنى:واما أن تُطلقني, ويقول العبد: أطعمني واستعملني, ويقول 
الولد: أطعمني: إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول 
الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ؟ قال: لا. هذا مِنْ كيس أبي هريرة. وذكر النسائي 


هذا الحديث في كتابه وقال فيه: "وايّدَأ يمن تَعُولٌ". فقيل: من أعول يا 
رسول الله؟ قال: "امراك تقول: 5 وإلا قارقني, حادمك يَقُولٌ: 
اطفنتي واش ماني ٠‏ وَلَدُكَ 7 تقول؛ اطعقني إلى قن ري ' '. وهذا في 
جميع نس كتاب النسائي, هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن ايوب, عن 
محمد بن عجلان, عن زيد بن أسلم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. وسعيد ومحمد ثقتان. 
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وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي, حدثنا محمد بن بشر بن مطر, 
حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا_حماد بن سلمة؛ عن عاصي, عن ابي صالح؛ عن 
إبي هريرة. أن النبك صَلَّى الله عليه وسَلْمَ قال "الاد تقول ل جا 
أطعقني اؤطلقني"الخديث: 
وقال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكء وعبدٌ الباقي ابن قانع, 
واسماعيل نين علي قالوها: اضرا اخ ين فلي الخرار جذنا إسحاق ين 
إبراهيم الباورديء حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا حماد بن سلمة, : عن يحيى 
بن سعيد, عن سعيد بن المسيبءفي الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. 
فال تر فا فوا ال ساد إلى حمادبع سلمة: عن 'عاضع ين مدل 
عن آبي صالح, .عن ابي فريرة زهي الله غنه: عن النبي ضلى الله عله 
و . 
وقال سعيد بن منصور في ل طن ع عا يان ل ا 
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يَجِدْ فق على امرأته؛ أَبُفدَق 
؟رقال: قلت سنة؟ قال: سنة. يجا لسرم ال ا 
ضلى الل عله وهلم ففائه أن يكون من سراميل متعيد بن الفسيب. 
واختلقع الققهاء في حكم هذه المشإلة على أقوال: 
احدها: أنه تجبر على ان فق أو يُطلق, روى سفيان نغ عن يحيى بن سعيد 
الانصاري: عن أبن لف ل ]ذالم الل ها شق حلي ااه 
أَجِيرَ على طلاقها. 
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الثاني: إنما بُطلّقها عليه الحاكمٌ. وهذا قولٌ مالك لكنه قال: يؤجل في عدم 
النفقة شهرا ونحوه: فإن انقضى الأجلّ وهي حائضٌ: أَخْرَ حتى تطهر. ٠‏ وفي 
الضدافة عامين: ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة :رجعية: قان ايسر في العدةم 
فله ارتجاعّهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت 
معه: وتبقى نفقة المُعَسِرٍ ديناً لها في ذمته. قال اضعحاء : هذا إذا أمكنقه :من 
نفسهاء وإن لم تمكنه, سقطت نفقتهاء وان شاءت, فسخت النكاح. 

والقول الثاني: اليس لها أن تفسخ, لكن يرفع الزوجٌ يده عنها لتكتسب, 
والمذهب أنها تملك الفسخ. 

قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فيه وجهان. 

أحدهها: انه طلاق, فلا ند من الرقع إلى القاضى جى لزه أن يطلقها أذ 


يتقق:.فإن أن ظلق الحاكم عليه طلقة رجعية قان راجغها: ظَلّق علية ثانية: 
0 راجعهاء طلق عليه ثالثة. 

والثاني: أنه قم قلا بد من الرفغ إلى الحاكم ليقيت الإفساق ثم فسخ هى: 
وان اختارت المقام: ثم آرادت الفسة: ملكته: لان الثققة يتجده وجوتها كل 
بوم وهل ا اف في الحال أولا تملِكّه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه 
قولان. الصحيح عندهم: الثاني. قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعدّر 
عليه قف اليوم الرات. فهل يجب استثناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال 
كدان E E‏ 
زواتان: احداههاء 
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وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيِّرٌ بين المقام معه وبين الفسخ. فإن اختارت 
الفسخ رفعته إلى الحاكم, فيُخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على 
الطلاق, أو يأذنَ لها في الفسخ, فإن فسخ أو إذن في الفسخ, فهو فسخ لا 
طلاق ولا رجعة له وإن ايسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق, فطلق 
رجعياًء فله رجعتهاء فإن راجعها وهو مُعْسِرٌْء أو امتنع من الإنفاق عليها, 
فطلبت الفسخ, فسخ عليه ثانياً وثالثاً. وإن رضيت المقام معه مع عُسرته, 
ثم بدا لها الفسحٌ, أو تزوجته عالمة بعٌسرته, ثم اختارت الفسخ, فلها ذلك. 
قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسح في الموضعين, ويبطل 
خيارها. وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه. ودخلت في العقد عالمة به. فلم 
تملك الفسع, كما لو تزوّجت عثينا عالمةً بعنّته. وقالت بعد العقد: قد رضيت 
به عِّيناً. وهذا الذي قاله القاضي: هو مقتضى المذهب وإلحجة. 

والذين قالوا: لها الفسجٌ - وإن رضيت بالمقام - قالوا: حقها متجدّد كل يوم, 
فيتجدّدٌ لها الفسحٌ بتجدّدٍ حقهاء قالوا: اا ا 
ل اراد ها ا ت ل ا قالوا: 
وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة, لم تسقط؛ وكذلك لو أسقطتها قبل 
العقد جملة ورضيت بلا نفقة, وكذلك لو اسقطت المهر قبله, لم يسقط. 
لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُو 
عن ذلك بأن حقها في الجماع ب يتجدّد. ومع هذا إذا أسقطت حقها 0 
بِالعُنَّةَ سقط, ولم تمْلِكِ الرجوع 

قالوا: SN‏ 
ولا اهال لل ةيل الذليل يذل على سقوظ اة باسشقاطها 
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قبل البيع, كاه من الاي ضلى الله علتة وش م أنه قال: "ل له أن 
يبي حتى يُوْذِنَ سَرِيكة, فإن باعه ولم يُوْذِهء فَهوَ أَحَقَّ بالبيع" ٠‏ وهذا صريځ في 
ا ا ا ل اك 
لسقوط حقها من النفقة بالإسقاط, ونقول: خيارٌ لدفع الضرر. فسقط 


بإسقاطه قبل ثبوته, كالشفعة, ثم ينتقضْ هذا بالعيب في العين المؤجرة, 

فإن المستأجت إذا دخلَ عليه أو علِمَ به. ثم اختار ترك الفسخ, لم يكن له 

الفسحٌ بعد هذاء وتجدّد حقّه بالانتفاع كل وقت, كتجدد حق المرأة من النفقة 
سواء ولا فرق, وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح, أو اسقط المهقّ قبل لم 
يسقط, فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد 

سببه: هذا إن كان في المسألة إجماع, وإن كان فيها خلاف. فلا فرق بين 

الإسقاطين, وسوينا بين الحُكمين, وإن كان بينهما فرق امتنع القياس. وعنه 
رواية أخرى: ليس لها الفسخ, وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى هذا لا 
يلزمُها تمكيثه من الاستمتاع, لأنه لم يُسلم إليها عوضه, فلم يلزمها تسليمه, 
ا وي ا ل لان فى حيسها قير تققة 
صرار 

فإن قيل: فلو كانت موسرة, فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد قالُوا أيضاً: لا يملِكُ 
حسنها: لأنه انها يفل إذا كفاها المؤنة, واغناها غا لا مد لها مته من النفقة 
والكسوة: ولحاجتة إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء 
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فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكُ حبسّهاء وهذا قولٌ جماعة من السلف والخلف. 
ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سألٿ عطاء عمن لا يجد ما يصلحٌ امرأته 
هن النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت, ليس لها أن يُطلقها. وروى حماد بن 
سلمة, عن جماعة, عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعجِرٌ عن نفقة 
أمراتةة قال: تواسيه وتقي الله وتضير, وتنفق عليها ها استطاع. وذكر عند 
الرزاق» عن معمر, قال: سألث الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفقٍ على 
امرأته, إأيفرّقٌ بينهما؟ قال: تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا: الا يُكَلَفٌ الله 
نَفْسَاً إلا مَا آتاها سَيَجْعَلُ الله بعد عُسر يسر آ) [الطلاق: 7] . قال معمر: 
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلٌ قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق, 
عن سفيان الثوريء في المرأة يُعْسِرٌ زوجُها بنفقتها: قال: هي امرأة ابثّليّت, 
فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرَّق بينهما. 
قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات, هذه إحداها. 
والثانية: روى ابن وهب, عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد. عن أبيه. قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنَفِقٌ عليها: 
ا شهرا أو شهرين: فان لم تُنفق عليها إلى ذلك الأجل: فرقوا 


والثالثة: كران وس عن ابن لهيعة.عن محمد بن عبد الرحمن, أن رجلاً 
شكي إلى عمر بن عذال ران اگ انت رجلا للا شی اها فارييل إلى 
الزوجة قاني. فقال: أنكحني وهو لم أنه ليس لي شيء: فقال عمر: |تكحته 
وأنت تعرقه؟ قال: ٠:‏ لعم. . قال: 
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فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك. 

والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كُلّهم, . وقد تناظر فيها مالك وغيرة, 
فقال مالك: أدركث الناسَ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فذق 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله ا Is‏ 
فقال مالك: ليس الناسٌ اليوم كذلك, إنما تزوجته رجاءً. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدْنَ الدار الآخرة. وما 
عند الله. ولم يكن مرادُهُنَ الدنياء فلم يكن يُبالين بعّسر أزواجهن: لأن 
أزواجهن كانوا كذلك. ار النساء اليوم» فإنها يتزوجن رجاء دنيا الأزواع 
وتفقتهم و سوي فالهزاة انها توخل اليوم على رجاء الذتياء قضار هذا 
المعروف كالمشروظ في العقة وكان عرف الصعابة وتعتانهم كالمشروظ 
في العقد. والشرط العرفيٌ في أصل e‏ واتھا انكر على 
مالك كلامَهِ هذا من لم يفهمه ور 

وفي المسالد مذهب أخن I‏ ل إذا أغسر بالنفقة: خیس حتى جد 
ما يُنفقه, وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم وصاحب' 'المغني' 'وغيرهما 
عن عُبيدٍ الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لي ب شيع 
ا د ان لايم وا أظن من ف رائحة العلم يقول ها 

وفي المسألة مذهب آخر, وهو أن المرأة تكلفُ الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً 
عن فقة تفه قدا مدهب ابي محمد يخ حرق وهو خخ بلا نفك من 
مذهبي العنبري. قال في "المحلى": فإن عجز الزوجح عن نفقة نفسه» وافزائة 
كييك ات النحقة عليه: ولا ترجع بشيء من ذلك ان أتسير: 
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برها ذلك قول الله عز وجل (وَعَلَى المؤلود لَه رِرْفُهُنَ وكشوئهن _ 
اا وُسْعها لآ نُضَائ وَالِدَهُ بولّدها ولا مَولُودٌ لَه يولده 
وَعَلَي الوارثِ ل ذلك ؟ [اليقرة: 233] فالروجة وارنة: فعليها النفقة ينض 


القرا 
ويا عجن لبس محمد! لو تأمل سياق الي وة گاڻ 
الله سبحانه قال: (وعلی المَولودٍ لَه ررفهُن وَكِسْوَتهُنٌ بالمَغْرُّوف )اال 


3] وهذا ضع الزوجات بلا شك: 0 [ وَعَلى الوارت فل 0 
[البقرة: 233], فجعل سُبحانه على وارث المولود له أو وارثِ الولد من 
ررق الوالذات وكسوتهن بالفعروف مل ها على القوروت. فاين في الآبة 

نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه. 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: لفق ڏو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 

و قن قير عَلَيهِ رف ففق مِقَا آتاه الله لا كلف الله تسا إلا ما ناقا 
[الطلاق: اتا وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال, فقد ترك ما لا 
بيجب عليه, ولم ياثم بترکه. فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه 
وتعذيبة بذلك. قالوا: وقد روى مسلم في ' 'صحيحه "د من حديت أبي | ز بير 
عن جابري دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله صَلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلّْمَ فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساکتاً, فقال أبو بكر: يا رسول 
الله! e‏ بنت غارجة سألتني النفقة فقمث النهاء فوجاث غنقهاء قضحك 


2 
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قالوا: فهذا آبو بكر وقفر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول 
الله صَلى الله عله وت 7 إذ سألاه نفقة لا يجدّها. ومن المحال أن يضربا 


ظالبتين للحق :ويعرهما رسول الله كلى الله عَلَيْهِ وسلمة غلى دلك. فدل 
على أنه لا حقّ لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار, وإذا كان 
ل فكيف تمكن المرأةٌ من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها 
طلبّه. ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن يُنْظِرَ المُعْسِدَ إلى 
الميشترة: وعاية التفقة أن كون دناب والمر ان هامورة يانظار الزوج إلى 
الميْسَرَةٍ بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج: وإن قيل: تسقط 
بمضي الزمان, فالفسخ أبعد وأبعد. 
قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحقٌٌ الصبرٌ على المعسر, وندبه إلى 
الصَّدَفَة بترك حقه. وما عدا هذين الأمرين, فجورٌ لم يُبحه له. ونحن نقول 
لهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواءِ؟ إما أن ثنظريه إلى 
الميسدة؛ وإما أن تصدفي, ولا حو لك فما عدا هدين الأمرين. 
قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسِرٌ والموسِرٌ. وكان مُعِسِرُوهم أضعاف 
ضعاف موسريهم: فما مدن ال صلى الله اوتام قط اعرا واحدة 
من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا أعلمها أن الفسجَ حق لها فإن شاءت, صبرت, 
وإن شاءت. فَسَحَتْء وهو يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره. فهب أن 
الأزواج تركن جقهنء أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ ثطالِبُ بحقهاء وهؤلاء 
نساؤه صَلى الله عله وشل خر نساء العالمين يطالبته بالنفقة حتى أغضينه: 
وحلف ألا يدجُلَ عليهن شهراً مِن شدة مَوْحِدَتَهِ عليهن, فلو كان من المستقر 
في شْرْعِهٍ أن المرأة تملك الفسحَ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو مِن 
افراة واحدة 
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وقد رفع إليه ما ضرورثه دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح, وقالت له 
ك إني نكحث بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبيرء وإن ما معه مِثْلُ 
هُدْبَةٍ الثوب. ثريد أن يُقَرْق بينه وبينها. ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 
ا اللدرة بالنسبة إلى الإعسار. فما طلبت فته امرأة واحدة أن يفرق بينه 
وها بالإعسار 

قالوا: وقد جعل الله الفقر وإلغنى مطيّتينِ للعباد, فيفتقِرٌ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت, فلو كان کل من افتقر, فسخت عليه امرأته: لعم البلاءٌ, 


وتفاقم الشرٌ, وفسخت أنكحة أكثر س وان القراق سد كر التساف. قهن 
الذي لم فص شرة: ويعور ال 

قالوا: ولو تعذر من المراة الاستمتاع بمرض متطاول. تسرت بالجماع, لم 
يمكن الزوة من قفخ لاغ بل توجيون عليه الله كاملة مع اعسار رو 
الوط فكيف يمكتوتها من الفسح باعشاره عن النفقة الثئ غايئها أن تكون 
عوضا عن الاستمتاع؟ 

قالوا: واوا حديت ایی هريرة, فقد صدَّحَ فيه بأن قوله: امرأاتك تقول: أنفق 
علي وإلا طلقني, من كيسه, لا من كلام النبي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهذا في 
"الصحيح" عنه. ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد, وقال: ثم يقول أبو هريرة: إذا 
حدث بهد الحديث: امرأئك تقول, فدكر الزياده. 

رر عن الي حلي الله عله فا نات فأشار إلى حديث يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق علي | مرأته. قال: 
کن ا حب هبكر ل( يعتمل أن يكون عن النبي صلب الل اي . 
ا أصا . وا حسق احواله ان ون عن آي هريرة رضي الله عه موقوقا: 
الظاهر أنه 
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زوق بالضعى: وأراد قول ابي هريرة رضي الله عنهة لمراتك تقول: أطجمني 
او طلقتي» واما أن يكون عند أبي هريرة عن الثبي حلى الله عليه وسلف انه 
سئل عن الرجل لا يجدما فق على امرأته, فقال: فرق بيتهماء قواللة مآ 
قال هذا رسول الله صَلَى الله عليه وَ مَ ولا سمعه أو هريرة, ولا حرّث به, 
كيف وأبو هريرة لا بستجيڙ أن تروى عن التب ضلى الله عليه سل "امرائك 
تقول: أطعمني وإلا 

وقول هدا من كس ابي ريرة اثلا توقم فسته إلى الج دلي الله غلاد 
وَسَلمَ .والذي تقتضيه أضول الشريعة وقواعدها في هذه العسألة أن الرجل. 
اذا غر المرأة بانه ذو مال فتزوجتة على ذلك فظهر ققدما لا شيء له أو 
كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته, ولم تقدرٌ على أخذ كفايتها من ماله 
بنفسهاء ولا بالحاكم أن لها القسخ, وإن تزوجته عالمةً بعسرته, أو كان 
موسراًء ثم أصابته جائحةٌ اجتاحت مالّه, فلا فسخ لها في ذلك, ولم تزل 
الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسارة ولم تزفعهم أزواخهم إلى الحكام ليقرقوا 
بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسحٌ بالإعسار بالصداق, وهذا قول 
ابي حنيفة وأصحابه, وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه الله, اختاره عامة 
علي ين ابي هررئ فقالا: إن كان قبل الدخول: ثبت به الغنبية, وبعده لا 
يثبت, وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض» > وهو أحق 
أن يوقي من تمن المبيع, كما دل عليه النض» كل ها تقون قي عدم الفسخ 
به. فمثله في النفقة واولى. 

فإن قيل: في الإعسار بالنفقة مِن الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس 
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في الإعسار بالصّداق, فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد 
تقوم بدون نفقته بأن تُنفق من مالهاء أو يُنفِق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من 
0 ؛ وبالجملة, فتعيش بما تعيش به زمن العدة,. وثقدر زمن عّسرة الزوج 
عدة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة مِن الذهب والفضة إذا عجز الزوجٌ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول 
قول منجنيق الغرب أبي محمديين حزم: إنه يجب ن فق 

هذه الحال؛ فتُعطيه مالهاء وتمكثه ا ا ما ار لم" 


واذا تأملة: أضول الشريعة وقواعذهاء وما الشتملت عليه.من المهالح وده 
المفاسد, ودفع أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتِ أدنى المصلحتين 
لتحصل أعلاهماء تين لكَ القول الرإجخ من هذم الأقوال, وبالله التوفيق. 
فضل: في حكم رسول الله ضلى الله عله وشل الموافق لكتاي الله أنه لا 
نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في "صحيحه". عن فاطمة ينت قيس, أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها اله وهو قائب. فارسل إليها وكيله تشعيري فسغخطتة وفال: والله 
مالّكِ علينا ِن شيء. فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ فذكرت ذلك 

له وما قالَ. فقال: اليس لك عه دة فامرهظ ان تعند ديت م 

شريك, ١‏ نم قال: تلك امْرَأةٌ يَعْشَاهَا أصكابي: اعتدّي عند ابن 5 و 
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فإنّهُ رَجُلٌ أَعْمى, تصّعين نِيَابَكِء قإذا حَلَلْتِ فآذنيني ". قالت: فلما حللث, 
ذڳرت له أن معاوية بن أبي سفيان وبا جهم خطباني,فقال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ "أ بو جَهْمٍ قلا يَصَعُ عَضَامُ عن عاتقه, وأا مُعاويةٌ 
فَصُعْلوك لا مَالَ لَهُ, كحي ي أناقة بن ريد ' فکرهته. ثم قال: "انكحير ساف 
بن ريد" فنكحته, فجعل الله فيه خيرا واغتبطبٌ. وفي "صحيحه" أيضا: عنها 
أنها طلقها روا في درول الله على الله ا و م وكان رأنفق عليها 
ر فلحا راك ذلك قالت: والله لاغلمن زښول الله لى الله عله 
وَسَلْمَ. فإن كانت لي نفقة أخذث الذي يُصَلِحُنيءوإن لم تن لي نفقة.لم آخذ 


يا قالت: فذكرث ذلك لرسول الله صلی الله عله ونه م فقال: "لا 
تققة لك وَلآ کی" 
وفي 1 2" صحيحه" أيضا غنها: أن أبا حفص بن المغيرة ¡ المخزومي طلّقها ثلاثاً, 


نم أنطلق إلى اليمن, فقال لها أَهِلّم: لبس لك 2ا قد تانطلق حال ين 
الدليد في نكي ناذا رول الله صلي الله ا وسلم في بيت دوو 
فقالوا: إن أبا حَفْص طلّق 

امراك ثلاناً: فول لها ون نفقة؟ فقال رسول الله صَلى الله علي وام 
الست لها تققة وعليها العذة "2 وارسل الها "أن لا سف .ل" 


وأفرها أن تتتقل إلى أم شريك: : نم أرسل إليها: "أن أَمّ شري يأتيها 
المهاجرون الأولون, فائطلقي إلى ابن ام فكو الاعقي iS‏ اڏا وَضْعْتٍ, 

خمَارَك لم يَرَكِ", فانطلقت إليه, TS‏ 
الله عله عملم ا بن زد ين جارد 
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وفي "صضحيحه" أيضاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, أن آبا عمرو بن 
حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن, فأرسل إلى امرأته 
هتام وعياش بن أبن ربيعة ينفقةء فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني 
حاملاً. فأنت النبك صَلَى الله عَلَيْهِ ونه م فذكرت له قولهماء فقال: "لا تَقَقَةَ 
لَكِ", فاستأذنته في الانتقال, فأذنَ لها فقالت: أين يا رسول الله؟ قال : 

"إل ابن أمّ مكتوم", وکان أعمى تَضَعٌ ثيابها عندة ولا يَراها, ا 
عِدّتها. أنكحها النبرئٌ صلی الله عَلَيْهِ 3 م أسامة بن زيد, فأرسبلَ الها مزواة 
نبيحة بن فاا الک اک ت ل رور لم هة ها 
الحديت إلا من امرأة, سناحذ بالعصمة التي وجدنا الاس عليهاء فقالت 
SS‏ مروان: بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل : J}‏ 
تأري لعل الله تحدث بقة ذلك أخرا 4[ الطلاق: 1 قالثك: هذا لمن كان اه 
مرأجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاً. فعلام تحبسونها؟!. 

وروى أبق داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش بن أبيي ربيعة 
والحارثربن هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني خاملاً. فاتت النبرت صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ. فقال: "لا تققة لَك إلا أن تكوني غاملا": 


ت 


وفي ا عن+الشعبي قال: دخلتٌ على فاطمة بنت 
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قيس. فسألئها عن قضاء رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ عليهاء فقالت: 
اا الت فحاضمةة الى -رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ في 
السّكنى والنفقة, قالت: Il E LN‏ 
بيت ابن آم مكتوم. 
وفي "صحيحه" عن ابي بكر بن أ بي الجهم العدويء, قال: سمعثت رفاطمة بنت 
قيس تقول: طلقها زوجُها لاا فلم يجعل لها رسول, الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ سُكتى ولا نفقة, قالت: قال لي رسولٌ الله ضلى الله علد وَهَلم : ”ذا 
حَلَلْتِ فاذنيني؟ ' . فإذنته, فخطبها معاو ية وابو جهم, وساف تن د فقال ‏ 
رول الله لي الله له ل ااا فر جل ترف لاامال لذ ا 
جَهُمٍ فَرَجُلُ ضراب للنساء. ولكِن أسامقٌ بن ريد" , فقالت بيدها هكذا: 
ا ا فقال لها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "طَاعَةٌ الله 
وَطَاعَةٌ رَسُولِهِ خَيرٌ لَك " ٠‏ فتزوجته, فاغتبطتٌ. 


وفي "صحيحه" أيضاً عنها قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة ؛ عياش بن أبي ربيعة بطلاقي, فأرسل معه بخمسة أصضصّع تمرٍ؛ وخمسة 
آصع شعير, فقلث: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعبّدٌ في منزلكم؟ قال لا 


فشددث على ثيابي, وأتيث رسول الله صَلَّى الله علو وَسَلْمَ, فقال: "كَمْ 

طَلْفَكِ؟"قلت: ثلاثاً. قال : "صَدق, لس لَك تققةٌ, اعْنبّى في تيت ابن عَمّكِ 

ابن 1 مَكُنُوم , فإنه طرش الق تضعين 9 توك عند إا انقَصَت عك 
ذنيني" : 


وروی النسائي في "سننه" هدا الحديت بطرقه وألفاظه, وفي 
م2525 


بعضها بإسنادٍ صحيح لا مطعن فيه, فقال لها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنّما 
الَقَقَةُ والشكنى للمرأة إذل كان لزوجها عَليْها الوْجِعَة". وزواه الدارقطني 
وقال: فانت رسول الله على الله عله وليه رت ذلك له فالت: كلم 
ل لي سكي ولا فف وال "اا السكنى والتفقة لن تقلك ال 
وروى النسائي أيضاً هذا اللفظ, وإسنادهما صحيخ. 

دكر مواققة هذا الحكم لكتاب الله ع وجل 

قال الله تعالى: ( تاها الي ! ذا طلم التساء قوفن مهن وأخضو 

العدّة وانّقُوا اللة ربكم لا تُخرِجُوهنٌ من بَيُوتِهِنَ وَل يرجن إلا أن 3 


- 
سے سے 2 


بِفَاحِسَةٍ مُبِينَةٍ وتَلّكَ دود الله وَمَنْ يعد حدَودَ اللو فقدر نفْسَةٌ لا تَدْرِي 
لعل الله يُحْدِتُ بعد ذلك أقراً * قإذا تلن اله فَأَمْسِكُومُنَ بمعروف أو 
اروق بمَعّرُوف وأشهدوا ذوئ عَذْلٍِ مِنْكُمٌ وأقيمُوا السّهَادَةَ لله, إلى 

له: قد جعل الله لکل شيءَ قذراً [الطلاق: 3-1] فأمر الله سبحاته 
الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريحٌ بأن لا يُخرجوا أزواجهم 
من ديم 10 أزواجهن أن لا يَخْرّجْنَ. فدل على جواز إخراج من 
لزوجها |مساكها بعد الطلاق, فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً 
متلازمة لا ينفك ينفك بعصّها عن بعض. 
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أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن 
والثاني: آنهن لا يَخْرحْنَ مِن بيوت أزواجهن 
والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن ا قبلَ انقضاء الأجل. وترك 
الإمساك, ٠‏ فِيَسرّحوهن بإحسان. 

والرايع: إشهاد دوي عدلء وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباً, واما اشتحبابا, 
ا إلى حكمة ذلك, وام قى الرجعيات خاصة بقو نوله: لا دري 
لعل اللة يُخْدِتٌ بَعْدَ ذلِكَ أمراً) [الطلاق: 1] والأمر الذي يُرجَى إحداثّه هاهنا: 
ال د هكذا قال السلف ومن بعدهم قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو 
هعاوية, عن داود الأودي. عن الشعبي: لا تذري لَعَل اللة يُحَْدِتٌ بَعْدَ ذلك 
أفرا) [الطلاق: 1]. قال: لعلك تَندَم ي فيكون لك سبيل إلى e‏ وقال 
الضحاك: [لَعَلَ اللة يُخْدِتٌ بَعْدَ ذلك أمراً) [الطلاق: 1] قال: لعله أن يُرَاجِعها 


في العدة, وقاله عطاء, وقتادة:, والحسن, ٠‏ وقد تقدّم قو قول فاطمة بنت قیس: 
أي أمر يحدت يعد اللات فهدا يدل على أن الطلاق الم رن هو الوجدة 
الدي نينت فته هده الأحكاة, وان حكمة أحكم الحاكمين وارحم الراحمين: 
اقتضته لعل الزوج أن َنَم ويزول الشّرٌ الذى تَرَعَهُ الشيطانٌ بينهماء فتتبعها 
ق دوا كنا ذال علب بن أبي عاب رصي الت لو ان الا 
اوا بأمر الله في اللا :ها نش جل شف أمراة تل ااا 
ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات, فقال: (أَسْكِنومنٌ من حَبْتُْ 
سكنتم من وَجَدِكم) [الطلاق: 6 فالضمائر كلها يَيّحِدٌ مفسرها, وأحكاقها. 
كلها متلارمة. وكان قول النبيّ صَلى الله عله وت لم : "إنّما الَقَقَهُ والشكتى 
لِلْمَرأَةٍ إِّا گان لِرَوْجِهَا عَليها رَحْعَةُ", مشتقاً من كتاب الله 
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عن وجل ومقيقرا له وها لهاد المكلم ك جه قعد ن ااه قضاء 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, وكتاب الله عز وجل, ال العادل 
معهما أيضاً لا يُحالفهما, فإن النفقة إنما تكون للزوجة, فإذا بانت منه. صارت 


: وجب لها نفقة: كالموطوءة بشبهة أو رنى. ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاسثمتاع. وهذا لا يُمكِن استمتاغه بها بعذ بينونتهاء ولأن النفقة لو 
وجبت لها عليه لأجلٍ عدتهاء لوجبت للمتوقى عنها من ماله ولا فَرْقَ بينهما 
البتة, فإن کل واحد منهما قد بانت عنه, وهي معتدة منه. قد تعذّر منهما 
الاستمتاعٌ. ولأنها لو وجبت لها السكنى, لوجبت لها النفقةٌ. كما يقوله من 
يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة, فالنصٌ والقياسٌ يدفعه. وهذا 
قول عبد الله بن عباس وأصحابة: وجابر بن عبد الله. وفاطمة بنك قيس 
إحدى فقهاء ا الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليه وبه 0000 أحمد بن 
حنبل وأصحابه, وإسحاق بن راهويه وأصحابه, وداود بن علي وأصحا به, وسائر 
أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن 
الخطاب, وأبن متو وهر ا الكوقة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة, 
وهذا مذهب اهل العدينة: وبه تقول مالك والشاقعي: 

ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت فيس قديماً وحديئاً 

في "صحيحه ' اد عن ابی إستخاق, قال: ال د 
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جالساً في المسجد الأعظم, ومعنا الشعبي, فِحدّث الشعبىٌ بحديث فاطمة 
بنت قيس, أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة. ثم ل ب E‏ ري ويلك تُحدّث بمثل 
هذا؟ قال عمر: لآ ترك كتاب الله وَسُّنَةَ نبيّنا! لقول امرأة لا تذري لَعَلَهَا 
حفطت أو تسِيّث؟ لها الشكتى والفقة قال الله عز وجل (لا تُخْرِجُومُنَ مِنْ 


بوتع إلا أن يَاتِين بفَاحِسّة مُبِيتَقِ1 [الطلاق: 1] قالوا: فهذا عمرٌ 
يخبر أن سنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَْمَ أن لها النفقة والسكنى, ولا 
ريت أن هذا مرقوءٌ: قان الصحابت إذا قال: يمن السنة كذاء كان مرفوعا 
فكيف إذا قال: من سنة رشول الله صَلَى الله عَلَبّْهِ ولم فكيف إذا كان 
القائل عفر بن الحطات؟ وادا تعارظيهعبرواية عمر رصي الله ننه ورول 
فاطفة» قروابة شمر رضي اللهاغنه أولى١لا‏ سما ومعها ظاهو الفران, كما 
سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية,حدثنا الأقمس: ابرقم 
فال كان غمر بن الخطاب إا ذكزعنده عديث فاطمة بت فيس قال: ما 

كنا نغير في ديننا يشَهادَة امرأة. 

ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنتِ قيس 

: في "الصحيحين" : من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه, قال: تزۇحَ يحيى بن 
سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من عنده, 
فعاتت ذلك عليهم عروة, فقالوا: إن فاطمة قد خرجت, قال عروة: فأتيت 
عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك, فقالت: 
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الرجحمن, ا إلى 0 فقو 00 المدينة, او الله وا 55ا 9 
ببتها. قال مروان: ك E‏ 
e‏ أن كان خروم قاطمة لما تفال من شر كن في 

وفي ا ال u‏ روو آنه قال لعائشة رضي الاه عنها: ألم ري إلى 
فلاتة بنتِ الحكم طلقها زوجُها البتة فخرجت, فقالت: يتس مَا صَنَعَتْء فقلث: 
لْمْ تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت: ما که لا َير لها في ذكر ذلك. 

لها ولا نفقة. وفي "سبج الجا" م و ا 7 
لفاطمة: ألا نتقي الله تعني في قولها لا سكتى لها ولا نفقة وفي "صحيخد" 
أيضاً: عنها قالت: إن فإطمة كاتث في هكان وخشء, قخِيف على ناجيتهاء 
فلذلك أرخص النبرت صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لها ” 
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وقال عبد الرزاق' عن أن کر أخبرني ان تهات عن وة أن عا 
لله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس, تعني: "انتقالَ المطلقة 
il‏ 


وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي, حدثني ابي عن هارون عن 
محمد بن إسحاق. قال: أحسِبّه عن محمد بن إبراهيم, أن غانشة رضي 
عنها قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجَكِ هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زیو حب رسول الله صلی الله عله و م وابن حبه 

TS‏ : كان أسامة ا عي 

انتقالها في عدتها رماها بما في يده. 

ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 

روى مسلم في "صحيحه' ': من حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن 

عتبة حديثت فاطمة هذا: أنه حدّث به مروان.فقال مروان: لم نسمع هذا إلا 
فن امرأة فاك «العضمة التي وعدنا الاس عليهاء 
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ذكرٌ طعن سعيد بن المسيّب 

روک ابو داود في "سننه": من حديث ميمون بن مهرانء قال قدمث المدينة, 
فَدُفِعْتُ إلى سعيدٍ بن المسيب؛ فقلث: فاطمة بنت قيس طلقت, فكَرجّت 
هن بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة قَتتتِ الناس إنها كانت امرأةً لَسِتة, 
قَوْضعَٺ عَلَى يدي ابن آم مكتوم الأعمى. 

ذكر طعن سليمان بن يسار _ 

روي أبو داود في سنت أبضاء قال في خروع:فقاطمة؟ إنما کان من شوء 


ذكر طعن الأسود بن يزيد 

تقدّمَ حديث مسلم: أن الشعبي حدّث بحديث فاطمة, فأخذ الأسود كفاً من 
حصباء فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي: ويلك لِم 
ثفتى بعثل هذا؟ قال عمر لها: إن جلت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رتسول الله صَلئ: الله عة و لالم فرك كاب ونا لقول افراة. 
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الحم E‏ ل 0 
خروجها قبل أن ثحل الوا وقد فارص روات فاطمة صرية رواية شمن في 
إيجاب النفقة والسكنى, . فروى حماد بن سلمة, عن حماد بن ابي سليمان: 
أنه أخبر إبراهيم للنخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس, فقال له 

ابراهيمٌ: .إن عمر أخيز بقولهاء فقال: لسنا يتاركي آبة من كتاب الله وقول 

الي كلى. اللة عاب وشلم اقول افرأة لعلها أوحمت: سمغت الل حن 

الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: "لها السكتى کک ك 
SS‏ لكتاب الله. 


ذكر الأحوبة عن هذه المظاعن وان بظلاتها 


وخاضلها أريعة: 
افا أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 

الثاني: أن روايتها تصنت مخالفة القرآن. 

الثالت: أن خروجها من العتزل لم يكن لان لاحو لها قي الشكتى: بلا لأذاها 
اهل زوجها بلساتها. 

الرابة : معارضة روافها روات افر الزن عمر ين الطاب 
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ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته. هذا مع 
أن في بعضها من الاتقطاع:. وفي بعضها من الضعف: وفي بعضها من 
اليُطلان ما سَنْتَيةُ عليه وبعضّها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. 

فأما المطعڻ الأول: وهو كون اراو امرأة. فمطعن باطلٌ بلا شك, والعلماء 
قاطبة على خلافة, والمحتقٌ بهذا اا !11 عيظل له واا 
فإتهم لا يختلفون في أن الس تؤخذ عن المرأة كما ُؤخذ عن الرجل, هذا 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبولٍ عن امرأة واحدة من الصحابة, وهذه 
مسائيد نساء الضحابة بايذي الناس لا تشاء أن ترى فيها سن تقدّدت بها 
امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء . فما ذنبٌ فاطمة بنتِ قيس دون نساء العالمين, . وقد 
أخذ الناس بحديث قريعة بنت مالك بن سنان اختٍ ابي سعيد في اعتداد 
المتوقى عنها في بيت زوجها واشت ا بدونها علما وجلالة وثقة 5 وافانة: 
بل هي أفقة منها بلا شك, فإن فريعة لا عرف إلا في هذا الخبر وأما شهرةٌ 
فاطمة: ودعاؤها من تارعها من الصحابة إلى كتاب الله: ومتاظرتها على 
ذلك قاقر هور وكانت اسعة بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى 
تقريزه. وقد كان الصحابة رضي الل عنهم يختلفونَ قي الشيء, فتروي لهم 
إحدى أمهات المؤمنين عن النبيٌ صَلَى الله عَلَيَمِ وَسَلْمَ شيئاً. فيأخذون به, 
ويرجعون إليه. ويتركون ما عندهم له. وإنما مُضْلْنَ على فاطمة بنت قيس 
بكونهن أزواج رسول الله صَلى إللة عليه وَسَلمَء وإلا فهي من المهاجرات 
الاول: وقد رضيها رسول .الله جلى الل عله وقلة لحه 
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س 
سا 
ون 


وابن حِبّه أسامة بن زيد. وكان الذي خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار 
حيظها وغلفها: فاعرفة من حديت الأ ال الطويل الذي عدت بد رفول الله 
عليه وَسَلمَ على المنبرء فوعته فاطمةٌ وحفظته, وأذثه كما سفعتة: 
ولم ينكره عليها احد مع طوله وغرابته. فكيف بقصة جرت لها وهي سببهاٍ 
وخاصمت فيها, وحكم فيها بكلمتين: وهى لا نفقة ولا سكنى, والعادة تُوجبٌ 
حفظ مثل هذا وذكره, واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر 
عليهاء فهذا عمز قر نسي تم الجتب» ودكرة غمار بن ياسر أمر رسول الله 
لى الله عليه لم لهما بالتيمم من الجناية فلم يذكره عمر رضي الل 
عد ونام على أن الا اه هالا ٠‏ 
ونسي قوله تعالى: ون أرذثم اسيَئدال زوج مَكَانَ زوج وأتيثم إخداهن 


قتطاراً قلا تَأَخُدُوامِنةُ شَيئا) [النساء: 20]. 

جني ذكرده به اعراة كر جع إلى قو 

ونسي قوله: [إنَك ميت واه 00 [الزمر: 0] حتى ذكر به فإن كان 
ا الان على ارا يُوجب سقوط روايته. سقطت روايةٌ عمر التي 
عارضتم 0 خبر فاطمة, وان ک كان لا يُوجِب 0 روايته, بطلت المعارضة 
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يَعارضُ حير فاطمة, و لعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل, 
ولا يشترط للرواية نصاباً؛ وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه 
في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعد ورد خب 
المغيرة ين شعبة في إملاص المرأة حتى سهد له مُحمَّدُ بن مسلمة: وهذا 
كان تثبيناً منه رضي الله بعنه حتى لا يركب الناس الصّعب والذّلُولَ في 
الرواية: عن رسول الله ضلى اللة عله وشلم. وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن 
سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي, وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار 
تفرّدت بهاء وبالجملة, فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قولٌ الراوي الثقة العدل 
حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من | لصحابة. 


فصل 

وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن, فنجيب بجوابين: مجملٍ, 
ومفصلء أما ا فنقول: 7 مخالفة كما ذكرتم, 0 

١‏ اض الله فى اؤلاركي [النساء: 11 . بالكافر, والرقيق, ل 
وتخصيص قوله :[ وأْحِل لكمْ مَا وَرَاءَ ذلكم) [النساء: 24] بتحريم الجمع بِينَ 
المرأة وعمتهاء وبينها. وين خالا ونظا ترد فان القرات لم يكح اليائن 00 
لا تحرج ولا تُخْرَحٌ, وبأنها تسكن من حيث 
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سكة زوجها: بل ما أن قا وة الرجعية: .واما أن بخص الرجعية 

فإن عم النوعين, فالحديث مخصّص لعمومه, وإن خص الرجعيات وهو 

أوجه قد أشرنا إليهاء فالحديث ليس مخالفآ لكتاب الله. بل موافق له, ولو 
ذُكَرَأميرُ المؤمنين رضي الله عنه بذلك, لكان أوّل راجع إليهء فإن الرجل كما 
دقل عن الت فل عن وللت وسياقة.وها يقدرن به هما نض الهراد فنة 
وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النصٌّ العام e‏ و 
فهذا كير جداء والتفطن له من الغهم الذي يُؤتيه الله من يشاء من عناده, 
وله كان امس ال رفن عجر رضي الله نه من ذلك بالمنزلة التي لا جهل, 
ولا تستغرقها عيإرة غير أن الغسيان والذّهولَ عُرضةٌ للإنسان, وإنما الفاضلٌ 
العالمُ من إذا ذُكْرَ دَكَرَ وَرَجَعَ. 


فحديثٌ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله علي ثلاثة أطباق لا يخّج عن 
واعد متها إما أن بكرن تخضيضا لعامة. الثاني: أن يكون مانا لما لم اول 
بل سكت غنه. التالت: أن يكون مانا لما .أزيد به -وموافقا لما أرشد البه 
سياقه وتعليله وتنيبهه, ٠‏ وهذا هو الصواب, فهو إذن مواق لم لا فاا 
وهكذا ينيقي قطعاء وععاد الله أنديحكم رسول الله صضلى الله عله ولم بها 
يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه, وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا ِن 
قول عصر رضي الله عن وجل يتيشم وقول اين في كاب الله إيجاب 
السكنى والنفقة للمطلقة ثلاث وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة, وقالت: 
بيني وبينكم كات الله فال الله تغالىة <لاتذري لعل الله تقدث بَقد ذلك 
أمراً) [الطلاق: 1] وأي أمر يحدث بعد الثلاث, وقد تقدم أن ٠‏ قوله: }إ5 
بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُوهُنَ) [الطلاق: 2], 
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يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات. 


فصل 

وأما المظعن الثالك: وقو آن خرو جا لم يكن إلا لفحش من لسانها: فما 
ابرڌه من تاويل واسمجَه. فان العراة من خيار 3 1 
ونظلا مون الههادرات الاول: وق لا تحملها رف الس وقلة الذوخ 
على فُحش يُوجب إخراجّها من دارهاء وات TE‏ 0 لھاء ۾ 
وله عن إضا عند فيا نجنا كيف لع كر عليوا ! النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
هذا الفُحْسَ؟ ويقول لها: اتقي الله, كفي لساتك عن أذى أهل زوجك, 
واستقري في مسكنك؟ وكيف يَعْدِلُ عن هذا إلى قوله: "لا نفقة لك ولا 
سكين" .الى قول "نما الشكتى والثققة للمزأة إذا كان لرَؤجها عليه 

رز جُعَةُ؟!: فيا عجبا! كيف يُترك هذا المانع الصريح الذ SS‏ 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَء ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صَلّى 
الله عليه وشلةالبثة ولا أشار اليه ولا به عليه؟ هدا من المحال البتن. ثم لو 
كانت فا جه اللسان وقد أعاذها الله من ذلك, لقال لها النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
قل ٠»‏ وسمعت وأطاعف: كفي لساتك حتى تنقضيي عدثك. وكان من دونها 
يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه. 

فصل 


وأما المطعنٌ الرايع: وهو معارضةٌ روايتها برواية عمر رضي الله عنه, فهذه 
المعارضةٌ تورد من وجهين. أحدهما: قوله: لا تدّعٌّ كتابَ ربنا 
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وسنة نبيتاء وأن هذل من حكم المرفوع, الثاني: قوله: سمعتٌ رسول الله 

صلى الله قله وسلم يقول: "لها الشكتى والتققة" . ونحن. تقؤل: قد أعاذ 
الله ا الكلام الباطل الذي لا يَصِخٌ عنه أبداً. قال ا 
أحمد: بع لاه عن عمر. اا کک 


الله عاتم وولح هة هات الله انه لم يكن عفد عفر رضي الله عنه نة 


عن رسول الله حلى الله عله وت ء 
وعمر كان أتقى لله وأحرص في تبليغ سنن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


حْ 
خخ 
ف 


ل الله | : 
والكققة", فنحن نشْهَدٌ بالله شهادة تسا ن عنها إذا لقيناه, أن هذا كدب على 
عمَرَ رضي الله عنه. وكذب على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 200 
أن لا تخمل الإنسانّ قرط الانتصار للمذاهب والتعضب لها على فعا وهة نره 
رسيول الله كلى الله و الت الصريكم الت الت دلو 1 
ا ل ل ا e‏ 
فاطمة وذووهاء ولم يئيسوا بكلمة, ولا د عك فاطمة إلى المناطرة. ولا اة 
«المصتين دن الستن ااام المنتصرين ان٠‏ كا لا لياف ولا 
لرعل: .هذا قبل أن تصل به إلى إبرافيف ولغ قدر؟ وضولنا بالحديت إلى 
ابراهيم. لا تقطع نخاغة: فإن إتراهيم الم ولد الابعد موت عمر رضي الله فته 
بسئين. قإن كان مكبة أخبرييه إبراهتم عن قمر رضي اللة قنه: وحسنًا به 


الظن, 
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کان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى, وظنّ أن رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة, حتى قال _ 
56 ا لا ندع كتابَ ربنا لقول امرأة فقد يكون الرجل صالحاً 
ويكون مغفلا ليس تحمّلٌ الحديثِ وحفظه وروايثه من شأنه, وبالله التوفيق 
وقد تناظر في هذه المسألة ميمونٌ بن مهرانء وسعيدٌ بن المسيّب, فذكر له 
ميمون خبر فاطمة, فقال سعيد: تلك امرأة فتنت النابين, فقال لم ميمون: 
لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها بم رسول الله صَلّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما فت 
الناس, وإن لنا في رسول لله صلى الله اه وسلء اسوا مسف مع انها 
أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة, ولا بينهما ميراث. انتهى. 

ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتجٌّ بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك, والشافعي. وحمهوة الآفة يحتجون به 
في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً, والشافعي نفسّه احتج به على جواز 
جمغ الثلاث: لأن في بعضء الفاظة: فطلقني ثلاثاً: وقد بنا أنه إنما طلقها آخرّ 
ثلاثِ كما أخبرت به عن نفسها. واحتقٌ به من يرى جواز نظر المرأة إلى 
الرجال, واحتج به الأئمة كُلْهُم على, جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا 
لم تكن الغراة دهت إلى العاظب الأول واحتجوا به على جواز بیان ما 
في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجه؛ أو يُعامِلّه. أو 
تسافرّ معه, وان ذلك لض بغبية: واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من 
غير القرشيء واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن 
الاحرموانة لا تشترط خضوره ومواجيته يم واحتهوا به على جوار التعريض 


بخطبة المعتدة البائن, وكانت هذه الأحكامٌ كلها حاصلةٌ ببركة روايتهاء وصدق 
حذيتها: فاستتتطتها الام متها وعملت بهاء فما بال روايتها 
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ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث, وتثقبل فيما عداه؟! فإن کانت 
حفظته, قبلت في جميعه. وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء 
من احكامه. وباللة التوقهق: 
فإن قيل: بقي عليكم إشيء واحد, وهو أن قوله سبحانه: (أشكتثوقة 
حَيْتُ سَكَئْتم مِنْ وَجَدِكُم] [الطلاق: 6], إنما هو في البوائن لا في 0 
بدليلٍ قوله عقيبه: (ولا تُضارو: هن لِمُضصَيّقوا عَلَبهِن وان كن ولات حَقْلٍ 

فوا عله تى َة 00 [الطلاق: 6] . فهذا في البائن؛ إِذَّ لو 
0 ع الما ال ضاي اليل ولكان عديم التأثير. فإنها تستجقها 
حائلاً كانت أو حاملاً. والظاهر: أن الضمير في "أسكنوهن" هوء والضمير في 
قوله: وان کن أولاتِ حَمُّل فَأَنْفِقُو قُوا عَلَيهِنَ], واحد. 
فالجواب: أن مُوْرِدَ هذا السؤال 5 أن يكونَ من الموجبين النفقة 
والسكنى, أو ممن يُوجب السّكنى دون النفقة, فإن كان الأول, فالآيةُ على 
زعمه حجة عليه: لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل, 
والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه, فدل على أن البائت الحائلَ لا 


نفقة لها. 
فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم, ولا يقول بها. 
قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم, بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه, 
فلو بقي الحكم بعد انتفائه. لم يكن شرطاء وإن كان فمن يُوجب السكنى 
0 ليس في الآية ضمير واحد بخص البائن, يل ضمائرها نوعان: 
بخص الرجعية قطعاً. كقوله: [ فَإِذًا بَلَعْن أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُومُنَ بِمَقْرُوف أو 
قارو بِمَعَروفي1 [الطلاق: 2] 
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ونوع يحَتمِلَ أن يكون للبائن, وأن َكون للرجعية, وأن يَکون لههاء ھک 

إلا تُحُرِجُوهْنَ مِن بيوټهن ع ولا يَخْرجْنَ] [الطلاق: 1], وقوله: أَسْكِنُوهنَ 

حيك. كته من وركم [الطلاق: 6| قحلهة على ال الي "ا 

لنتحد العا ر ومتسرهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الصمائر 

وففسرها وهو خلاف الأصل: والحمل على الأضل أولى: 

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص, نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ 

نوعان, قد بيِّن الله حكمهما في كتابه: حائل, ا 

حكمُها حكم الأزواج, أو حامل, فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها, 
النقعة بعد الوضع نقفة قريب لا تققة زوج فيخالف حالها قبل الوطغ 

حالها بعد فان الزوج شق عليها وکو ادا كانت غاملا قاذ وضعت: صارت 

نفقتها على :من تحت عليه نفقة الطفل: ولا يكون جاليا في جال حملها 


كذلك, بحيث تجب نفقثها على من تجب عليه نفقة الطفل, فإنه في حال 
حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل, كان له حكم آخرء وانتقلت النفقةٌ مِن 
حكم إلى حكم, فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما ا 
كلامه. 

ذكر كك رسول الله على الله عاف وهام المزافق لكتات الله الى من 
وجوب النفقة للأقارب 

روى أبو داودرفي "سننه": عن كليب بن منفعة, عن جده؛ أنه أتى إلنبي صَلّى 
الله غلنه وسلم. فقال: يا زسول: الله ! من أبَة؟ قال "أقك وأباك واختك 
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uFTÎ هرمو‎ 


َأَحَاكَ وَمَوْلآكَ الّد ي يلي ذاك؛ ق واجب وَرَجِمٌ مَوْصُو 
eT‏ المحاربي قأل: قدمث المدينة, فإذا سول الله 
١‏ َائمْ علي المنبر يخطبوالناسَ وهو يقول: ": 
د يقن تقول: مَك وأباك, وَأَخْتكَ وأعاك. ته أذتاك أكتاك" 
عن انف رزه رضي الله عله دال جاء رجحل إلى رسول 
الحا ا E‏ ع ل يا سول الله مين اذ الناس بحسن 
صكابتي؟ قال " امك" قال: ثم من؟ قال: "امَك" قال: ثم من؟ قال: 
"أُك". قال: ثم من؟ قال: "بوك ثم أذتاك أذناك". 
وفي الترمذي, عن معاوية الفُشِيري رضي الله عنه, قال: قلت: يا رسولَ 
الله ! من أبرٌ؟ قال : "مَك" قلث: ثم مِن؟ قال "ْمَك" قلت: ثم من؟ قال: 
"أك" قلت: ثم يمن؟ قال: "باك نة الأفرت قالأقرت" 
وقد قال الثبي لى الا اه مهلم لهند "كدي ها كمك ادك 
بالمَعَرُوف'۔ 
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وقي "سيفن أبي داود ؛ من حديث عمرم بن ,شعيب. عن أبيه. عن ڇده؛ عن 
لني صَلّى الله علب وتام أنم أنه قال: "إن أطيّبَ ا أكلتم من كَسِيكُمْ, وان 
ولادكم من ۾ كسيكم فكلو هنيئا زر ". ورواه ايض من حديث, عائشة رضي الله 
عنها مرفوعا. 

وروى النسائي .من حدق حابر بن غبد الله قالة قال رسول الله ضلى اللة 
عليه ونت م "ابا بتفسك قَتصَدّق عَلَيْهَا قإنْ قَصَلَ سَيءٌ, فلأهلكَ, فَإِنْ قصل 
ع ُلك شَية, فلذي قرَابتك. قان فَصَل عَنَ ذي قَرَابتكَ, فهکدا وهكدًا". 
وهذا كله تفسير لقوله تعالى: ۲ وَاعْبْدُوا اللة ولا تُشْرِكُوا به شَيئا ويالوالدين 
إِحْسَاناً وبذي القُرْتى) [النساء: 36] وقوله تعالى: (وآتِ ذا القُرَبى 

[الإسراع: 6] فجعل سبچانه حق ذى القربى يلي حق الوالدين, كما 
النبينٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ سواءً بسواء. وأخبر سبحانه؟ أن لذي القربى 
حقاً على قرابته, ا بإتيانه إياه. فإن لم يكن ذلك ج النفقة, فلا دري أي 
جو فى وامر فال بال حسان إلى ذي القربى. ومن اعظم الاساكة أن يزان 
يموت جوعا و مهو تادز على نيد جلت وستر 2 ته ول يظعمه لعمة 


ولا يست يَسْثُر له عَوْرَة إلا بأن يقرضه ذلك في ذقَته, وهدا الحكم من, النبيٌّ صَلّى 
إلله عله ولح مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول: (والوالڌا يُرْضِْنٍ 
أولاده حولي كاملين لمن راد أن يثمٌ الأصاعة وَعَلى الَؤلود لَه رفم 
وكِسْوَبُهنَ بِالمَغروفي لا نكَلف تفس 
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إلا وْسْعَهَا لآ تُصَارَ وَالِدَةُ بوَلّدِها وَلآ مَوْلُودٌ لَهُ بوَلده وَعَلَى الوَارِثِ مِنْلُ دَلِكَ) 
[البقرة: 3 فأوجب سبحانه وتعالى على الوارثِ مثل ما أوجب على 
الله عنه. فروى سفيان بن غَيَبْةٌ, عن ابن جريج, عن عمرو بن شعيب, عن 
سعيد بن المسيب, أن عمر رضي الله عنه حَبَسَ عَصَبَةَ صبيّ على أن يُنُفقوا 
عليه, الرجال دون النساء. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج؛ اخبرني عمرو 
تن تب أن اين أخبره. أن عمرّ بن الخطاب رضي لله عنه, 
وقف بني عم على مَنْفُوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة, فقالوا: لا مال له, 
فقال: ولو وقوقُهم بالنفقةٌ عليه كهيئة العقل: قال ابن المديني: قوله: ولق 
اي: ولو لم يكن .له مال وذكو ابى ابي شبية: عج ابي خالة الاحضن عن 
حجاچ؛ عن عمروء عن سعيد بن _المسيب, قال: جاء ولي يتيم إلى عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه, فقال: أثفق عليه, ثم قال: لو لم أجدٌ إلا أقصى 
قال ابن ابق رة حدتنا حقيد بن عيد الرحمين: + عن خن عن طرف يقن 
اسماعيل: عن الحسين: عن زيد بن انت قال إذا كان أذ وع فعلى الاد 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر ميراثه, ولا يعرف 
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اعم وذيد فخالف فى الضحاية الكة: 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: (وعَلَى الوَارثِ مِنْلُ ذلك) [البقرة: 233], 
نال علي وره الفح أن فقوا عله كما برنونه قلت لعة ايس وار 
المولود إن الم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: [ وعَلى 
الوَارثِ مل ذلك [البقرة: 233] قال: على الرجلٍ الذي يرت أن ينفق عليه 
حتى يستغني. وبهذا فسْرَ الآية جمهورٌ السلف, .هنهم + : قتادة, ومجاهد, 
والضحاك, وزيد بن أسلم: وشريح القاضي, وقبيصةٌ بن ذؤيب, وعبدٌ الله بن 
عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي, والشعبي, وأصحابٌ ابن مسعود. ومن 
بعدهم: سفيان الثوري: وعبد الرزاق. وأبو حنيفة وأضحاية: ومن بعدهم:. 
أحمد, وإسحاق, وداود واأصحابهم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 

احذها أنه لا تكبر أحد على نففه احد من أقاريهروتها ذلك بذ وة وهذا 
وح ll‏ قال معد بن حعير الك دي حدقا تبي طن 
سفيان الثوري. عن أشعث, عن الشعبى, قال: ما رأيت أحداً أجبرّ أحداً على 
أحد, يعني على نفقته. وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظطرء والشعبي 


أفقه منٍ هذاء والظاهر أنه أراذ: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنوٌ 
أن يحبرهة 6 الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج:, فكان الناس يكتفون 
بإيجاب 0 عن إيجاب 00 أو از 
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ولدته خاصة, فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما 
إذا كانا فقيرين: فأما نفقةٌ الأولاد. فالرجل يحبر على نفقة ابنه الأدنى حتى 
يبلغ فقط, وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُرَوَج, ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا 
بنت ابنه وإن سفلاء ولا تُجْبرٌ الأمُ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية ي 
الحاجة والأم في غاية الغنى: ولا تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن ولا جد, 
ولا أخ, ولا أخت, ولا ع .ولا عمة ولا خال .ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة 
سويت مأ ذكرنا. وچب النفقة مع اتحاد الین واختلافه حيث وجبت, وهذا 
العذقب الثالث: انه تجبٌ نفقة ودی النسب خاصة دون من ع عداهم: مع 
اتفاق الدّينء ويَسَارٍ المنفق. وقدرته. وحاجة المُلْقّق عليه. وعجزه عن 
الكسب بصغرٍ أو جنونٍ أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كانَ من 
العمود الأعلى: فهل يشترط عَجُزهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من 
طرَّدٍ القولين أيضاً في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحاً. سقطت نفقته 
ذكراً کان أو اتی وهذا مذهب الشافعيء, وهو أوسع من مذهب مالك. 
المذهب الرايع: أن النفقة جب على كل ذي رحم مَحَرَمٍ لذي رحمه فإن كان 
من الأولاد وأولادهم, 5 الآباء والأجداد, وجبت نفقتهم ۴ مع اتحاد الدّين 
واختلافه. وإن كان من غيرهم, لم تجب إلا مع اتحاد الجن فلا يجب على 
المسلم أن يثفق على ذى رحمه الكافر, ثم إنما جب ال بشرط قدرة 
المنفق وحاجة المنقق عليه. فإن كان صغيراً اعتَبرَ قفر فقط, وإن كان 
كبيراً. فإن كان أنثى, فكذلكء, وإن كان 


(5/547) 


ذكراً, فلا بد مع فقره من عَمَاهُ أو زقائئة: فإن كان صحيحاً بصيرا 

نفقته: وهي غركبة عنده على الميراث إلا في نفقة. الول فإنها كر 
خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طرداً 
للقياس, وهذا مذهب أب حنيفة: وهو اوسع من مذهب الشافعي, 

المذهب الخامس: أن القريب إن کان من عمودي النسب وجبتث نفقته 
مطلقاً. سواءً كان وارثاً أو غير وارث: وهل يشترط اتحادٌ اين بينهم؟ على 
روايتين وعنه رواية اخرى: أنه لا تجبٌ نفقتهم إلا بشرط أن يرتهم فض أو 
تقغصيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب, وجبت نفقتهم 
بشرط. : 

أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين, 


أو يكفي أن ¿ يكون من أجدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التَّوارّثِ في 
الحال, أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كآن 
الأقارب من ذوي الأرحام' الذين لا يرتون: قلا تفقة لهم على المتصوض عنه: 
وخرچ بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم, . ولا بد عنده من 
التسب في احدى الرواتيي قان كان الميرات يفير القرابة: كالولاة وجيت 
النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث, وإذا لزمته نفقةٌ رجل 
لزمته نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. وكنه: لا تلزمه. . وعنه: فة في عصودى 
النسب خاصة دون من ع عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة الاب خاصة, ويلزمه 
اعفاف عمودى نسنيه بتزويع أو تنم إذا طليوا ذلك. 
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قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقثه: أخ, أو عم, أو 
غيرهما يلزمّه إعفافه, ان أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه 
إذارطلب ذلك, وإلا بيع عليه وإذا لزمه إعفافٌ رجل لزمه نفقة زوجته, لأنه لا 
كن من الإعقاف إلا بذلك, وهذه غير المسألة المتقدمة. وهو وجوب الإنفاق 
على زوجة المتقق. عليه ولهذه مأخذ, ولتلك ماخذ؛ وهذا مذهب الإمام أحمهء 
وهو أوسع من مذهب ابي حنيفة, وإن كان مذهب ابي خنيفة أوسة منه من 
وجه آخر حيث و ت النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل, وهو 
الذي تقتضيه أصولٌ أحمد ونصوضه وقواعد الشرع, وصلةٌ الرحم التي أمر 
الله أن توصل وحَدَّمَ الجنة على كل قاطع رحم, فالنفققٌ تُسْتَحَقٌ بشيئين: 
بالميراث بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ و 
تقدَمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةَ صبيٌ أن ينفقوا 
وكانوا بني كمه ٠‏ وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا کان عم وا فعلى العم ود 
ميراثه. وعلى الام شدر ا فإنه لا مخألف لهما في الصحابة البئة. وهو 
قول جمهور السلف, وعليه يدل قوله تعالى :وات ذا القُرَْى حَقّه] 
[الإسراء: 26], وقوله تعالى: (وبالوا لذن اشنا قبذى التذزبى] [التساءة 
36]. 

وقد ل النيى لى الله عله وَشَلَمَ للأقارب, العطية وصرّحٍ ا انهم 
فقال: " وَأَحَاك, “ام أذتاك فأدناك, . حق نُ اجب وَرَحِمْ مَوْ ول" 

فإن قيلي فالا بذلك الب والصّلةٌ دون الوجوب. 

قيل: یر د هذا أنه سيحانه أمر بم وسمّاة حقاء واضافه إليه بقوله: ا 
راح اليك لى اللة عله وهلع بان هو وانه.واخت»: وغض هذا ااذ 
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على الوجوب جهاراً. 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 

فالجواب: من وجهين. أحدهما: أن يقال: فأى قطيعة أعظم من أن يراه 
يتلظى جُوعا وعطشاء ويثأدّى غاية الأذى بالحر والبزد:ولا ا لقمة ولا 


يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عَوْرَنَةُ ويقيه الحرّ والبرد, ويسَكِنَةٌ تحت 
سقف طلم هذا وهو اخوه ابن أمه و أن او خالنه التى 
على ذلك فى الدَّقَة إلى أن بوسر و ل و اه 
اليَسَارِ والجدّة: وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة: فإنا لا ندرى ما ھی 
القطيعة المحرمةء والضّلَةُ التى أمر الله بهاء وحرَّمَ الجنة على قاطعها. 

الوجه الثانى: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص, 
وبالغت فى إيجابهاء ودَقّتٍْ 0 فى قَدْرِ زائدٍ فيها على حق الاجنبىٌ حتى 
تَعْقِلَهُ القلوب, وتُخْيِرَ به الألسنة, به الجوارحٌ؟ أهو السلامٌ عليه إذا 
لقيه .وعفادتة إذا مرضن: 'وتشفكه إذا 0 وإجابثه إذا دعام وإنكم لا 
توجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجت نظيرّه للأجنب على الأجنبئ؟ وإن كانت 
هذه الصّلةٌ ترك صربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك, e‏ 
لكل متسلم على كل مستلم: بل للذمّى البعيد على المسلم. فما خصوصية 
صلة الواجبة؟ ولهذا كان بعضٌُ فضلاء المتأخّرين يقول: أعيانى أن أعرف له 
الرحم الواجبة: ولما أوَرَدَ الناين هذا على أصحاب مالك: وقالوا لهم: ما 

فعتى صلة الوحم دكم ؟ حف يعقوم فى ضلة الرهم كتانا. كبيراء واوعت 
فيه من 
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الآثار الهرفوعة والموقوفة, وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا 
فلم يتخلّص من هذا الإلزام. فإن الصلة معروفة يعرقها الخاصٌ والعام, والآثارٌ 
فيها أشهر من العلم ولكن ما الضّلةُ التى تختصٌ بها الرحمٌ. وتجب له 
الرحمة؛ ولا يُشاركه فيها الأجنبى؟ فلا يُمكنكم أن تُعَيّنو وجوب شىء إلا 
وكانت النفقةٌ أوجت منه, ولا يمكنكم أن تذكروا مُسْقِطاً لوجوب التّفقة إلا 
وكان ما عداها آل بالسقوط منه. وللنبيُ صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قد قَرَنَ 
الأخ والأخت بالأب والأم, فقال :"مَك وأبَاك, وأختك وَأَحَاكَ, نم أذتاك 
َأَدْنَاكَ", فما الذى نسخ هذاء وما الذى جعل أُوَلَهُ الت وآخِرَهُ 
للاستحباب؟ وإذا عُرِفَ هذاء فليس من ير الوالدين أن يَدَعَ الرجل أباةُ يَكْْسُ 
الكثف: ويُكارى عيلى الحمر, ٠‏ ويُوقِدٌ فى اتَوّنِ الحَمَّام, وتخو للناس على 
رأسه ما 2 يَتَقَوّتْ ِأَجْرَتَهِ, وهو فى غاية الغنى واليسَار, وسعة ذات اليد وليس 
من بر > أمّه 0 يَدَعَهَا تحدم م الثاسسن, وتغسل ثيابهم, وتسقى لهم الماء ونحو 
ذلك, ولا يصوثها بما بنفة ينفِقةٌ عليهاء ويقول: الأيوان مَكتَسِبَانِ صحيحان, وليسا 
بِرَمِنَيْنِ ولا أَعْمَيَيْنِ. فبالله العجبُ: أبن شرط الله ورسوله فى بر الوالدين, 
وصِلَةٍ الرّحم أن يكون أحدُهم رَمناً أو أعمى, وليست صِلَةٌ الحم 307 
الوالدين موقوفةٌ على ذلك شرعاً ولا لغةٌ ولا عرفاً: وبالله التوفيق 
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ركد حكم رسول الله كان الل غا وهام فى الوضافة وما جرم هاب وها ل 
يخرم: وحُكمه فى القَدّر المخرم منها وحكمه فى إرضاع الكبير. هل له تأثير, 


أم لا؟ 


ثبتو في "الصحيحين": من حديث عائشة رضى الله عنهاء عنه صَلَّى الله عَلَبْهِ 
وسلم أنه قال: " إن الّضاعة تحدم الولاوّة". وثيت فيهما: من.حديث ابن 
ماس رصي الله عاهقا اتال على الله قله و ارين على ابلة ر 
فقال: 


"نها لا تڃل لئ اها ائنة أخى من الضاغة وزم من الأضاعة :ها يكرم من 
الرّحِم ".وثيت فيهما: أنه قال لعائشة رضى الله عنها: "ائدّنى لأَقُلَّحَ أخى أبى 
الفُعيّسء فَإِنَّهُ عَمّكِ" وكاتت امرأثه أرضعت عائشة رضى الله عنها.وبهذا 
أجاب ابن عباس لمل ل عن رجل. له جاريتان: أرضعت إحداهما جارية: 
والأخرى عُلاماً: أيحل للغلام أن يتزوح الجارية؟ قال: لا اللَّقَاحٌ واحِد. 
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وثبت فى "صحيح مسلم" عن عائشة رضالله عنهاء عن النبك صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ 
دشل "ل َحَرّمٌ المَصّهٌ والمَصّتان". 

وفى رواية: "ل حرم الإملاجَة والإملاجتان". 

وفى لفظ له: أن رجلا قال: يا رسولَ الله هل تحرّم الرضعةٌ الواحِدّةٌ؟ قال: 
لا. 

وثبت في اأضحيحه" أنضا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: کانَ فيما رل 
مِن القرآن: عَسْرٌ رَضصَعَاتٍِ مَعَلومَاتِ يَحَرّمْنَ ثم تسخن حمس وات 
فتوقی رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ ٠‏ وهن فيما يقرأ مِن القران. 
وثبت فى "الصحيحين": من حديث عائشة رضى الله عنهاء ان النبىَ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَس مَ قال: "نما الرَّضَاعَةٌ من المَجَاعَة". 

ue‏ الترهدى ": من حديث ام سلمة رضى الله عنها. أن رسول 
الله صلى الله عله لم قال: "لا يحرم مِنَ الرَصَاعَة إلا ما فَتقَ الأفعاء فى 
التدى وكَان قبل الفطام' ' . وقال لي حديث صحيح. 


ل 
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وفى سنن الدارقطنى بإسناد صحيح, عن ابن عباس يرفعه: "لا رضاع إلا ما 
كان فى الحولين": 
وني وای ا من حديث ابن مسعود يرفعه: "لا يحرم من الرضاع إلا 
ما نبت اللْحْمَ وَأَنْسَرَ العَظُم". 
شت شه إلى الب صلی الله عَلَبْه وس . فقالت: ا ایی أرقف 
ا ون تجول سالى وهو ا فقال النبى صَلَى الله عَلَبْهِ 
هلح + "ا صعيه كقزر مى,ِعَلَيُهِ؟. وف رواية له عنها قالت: جاءت سَهْلَةٌ بنث 
سْهَيْل إلي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فقالت: يا رسول إللهء رإنى أرى 
فىروجه أب حُدَيقة من دخول سالم وهو حليقه, فقال البق صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ : "أرضعيو" . فقالت: وكيف أَرضِعٌةُ وهو رَجُلُ كبيرء فتبسّم رَسولٌ الله 


ضلى الله عله وسلم. وقال؛ "قد علقت أنه كرير". 

ووی لفط ا ام أن أ سلحة رض الله کی الك الها نف رظى الل 
عنها: إنه يدخّل عليك الغلام_ a‏ بّ ان يدخل على فقالت 
e‏ لله ضلى. اللة قله وقلة أسوة؟ 
إن امرأة أبى حُذيفة قالت: يا رسول الله إن سالماً يدخلٌ على وهو رَجُل, 
وفى نفس 
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ألى كذيقة هت فقال ر سول الله كلى الل له ووا "أو ضعيه ي 
يذل عَلَيْكِ". 
وساقه أبو داود فى "سننه" سياقه تامة مطولة, 00 الزهرى, 
عن عروة, عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهماء ان ابا ا 
ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالما, وأنكَحَةٌ ابنة أخية هنذا بنت الوليد 
ع وهو مول لامرأة من الأنصار, كما تبَنّى رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
سل زيداء وكان مَنْ تَبَنَى رجلا فى الجاهلية, دعا الاس إليه, وَوَرِتَ 
ميراته, حتى أنزل الله تعالى فى ذلك: ( ادَعُوهم لآبائهم هُوَ أَفْسَطٌ عِنْدَ الله 
ن لَمْ تَعْلمُوا باهم قإخوائكم فى الدَّينٍ ومَوَالِيكُمْ) [الأحزاب: 5] فردوا 
9 آبائهم. قهن لم بعلم له أت كان مولت وأا فى الدّين: فجاءت شهلة بنك 
سهيل بن عَمَرو القرشى, ثم_العاميرى, وهی اشراة أبى حذيفة, فقالت: يا 
رسول الله: ؛ إنا کنا _نرى سالماً ولداء وكان ياوى معى ومع أب حذيفة فى بيت 
واحد, ويرانى فُضُلاَروقد إنزلٍ الل تعالى فيهم ما قد عَلِمَتَء فكيف تَرَى فيه؟ 
فقال رَسُولٌ الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "أرضعيه" فأوْضَعَئة خمس رضعات: 
فكان بمنزلة ولدها من الرّضَاعَةِء فبذلك كانت عائشةٌ رضى الله عنها تأمّرُ 
بنات إخوتهاء وبنات أخواتها أن ترصئن من أت عاتشة رضن الله عنها أن 
يَرَاهَا ويدخلَ عليهاء وإن كان كبيرا سن رد بكنِء ثُمَّ يدَخُلَ عليهاء وأبَث ذلك 
ام سَلمّة وسائرٌ أزواج النبك صلى الله عله وَسَلح أن بُأخلن غليهة أحدا 
بتلك الرضاعة من الناس حتى EE‏ ل لعائدز 
لعلها كانت قخصة من الس ضلى. الله عله وهلة لالم :ون الباسن. 
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فتضمنت هذه ال الثابتة أحكاماً عديدة. بعضها متفق عليه بين الأمّة, وفى 
بعضها نزاع 

الحكم الأول : قوله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ: "الرَصَاعَةُ تُحَرّمٌ ما تُحَرّمٌ الولادة" , 
وهذا الحكم متفقٌ عليه بسن الاق حى عدص فال إن u‏ 
نسخ, والقرآنُ ن لا سے ّح بِالسّنَّةِ. فإنه اضْطر إلى قبولٍ هذا الحكم وإنٍ كان 
رادا لجا في و أو لم تسمه كما اضطر إلى 
تحريم الجمع بين المرأة وعقَّتِهَاء وبيتها وبين خالتهاء مع أنه زيادة على نص 
NCS‏ 

المرضعة والزوج صاحتَ اللبّن قد صارا أبوين للطفل, وصار الطفلٌ ولداً 


لهماء فانتشر تِ الحزمة من هذه الجهات الثلاث, فأولاد الطفل وإن نزلوا 
اولاق واولا كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن 0 
لأبيه وأمه, وأولاد الزوج من غيريها اخوتة .وا خواته من أنه واوا ا 
من غيره إخوثه وأخواته لاهة: وصار آباؤها أَجِدَادَهُ وجَدّاتِه وصار إخوة المرأة 
وأعواتها اخوالة:مغالاته واكوة ضاحت اللين واقواته اعمامه وات فخرقة 
الرَضَاعِ تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط. 

ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو فى درجته من إخوته وأغواف: 
فيُباح لأخيه نِكَاحٌ مَنْ أرضعث أخاة وبناتها وأمهاتهاء ويُباحُ لأختّه نكا صَاحِبٍ 
اللبن وأباة وبنيه. وكذلك لا ينتشِرٌ إلى مَنْ فوقه من أبائه وأمهاته, وق فى 
درجته مِن أعمامِه وعَمَّاتَ وأخواله وخالاتِه. فلأبى المرتضع مِن ال 

واجداده أن يتكحوا 1 الطفل.من الرضاع 
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وأمهاتها وأخواتها وبناتها وبناتهاء وأن يَتْكِحُوا هات صاحب اللبن وأخواته 
الم وللأخ من الأم أن يَنْكِحَ أخت أخيه من الأب وكذلك بنك الرجل أم اينه 
من النسب واختهاء وأما أَهّها وبنثهاء فإنما حرمتا بالمصاهرة. 
وهل يحرمٌ نظيرٌ المصاهرة بالرضاع؛ فيحرمٌ عليه أمّ امرأيّه ِن الرضاع, 
وبنثها من الّضّاعة» وامرآة ابنه.من الرضاعة: أو يحرم الجمغ بين الأختين 
من الز طا عة أو بين المرأة. وعمتها: ويها ونين حالتها من الرضاعة؟ فخي 
الأئمة الأربعة وأتباعهم, وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم 
التحريم, فهو أقوى 
قال المحدّمون: تحريمٌ هذا بل فى قوله على الله عه وشاع تيدم هن 
الرّضاع ما يَخْرُمُ من اللّسَّب" فأجرى الّضاعة مجرى النسبء وشيّهِها به 
فثبت زيل ولد الرضاعة فاك الرضاعة منزلة ولد النسب وأبية: ففار زیت 
للنسب من التحريم, ثبت للرّضاعة, فإذا حَرَمَت اهزاة الأب والابنء وا 
اقرا واا من السب عزن مال ضاعة..وإذا حرم الجمع بين اختى 
ال جزم دين اى الرضاعة: هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال 
شيخ الإسلام : الله سبحانه حرم سبع بالنسبء وسيعا بالك كذا قال ابن 
عباس. قال: ا حرم ا , إنما يحرم منه ما 
اة من النسب» والنبيٌ صلى الله عله وتلم قال "حزم من الإصاعة ها 
تخزة ا ویو زم من 
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لشي" . ولم يقل: وما يَحَرّم بالمصاهرة, ولا ذكره الله سبحانه فى كتابه, 


كما ر تحريم ال ولا ذكر تحریمَ الجمع فى الرَّضَاعَ كما ذكره فى 
النسب, والصّهر قسيمٌ النسب, وشقيفّه, قال الله تعالى: وَهُوَ الذى حَلَقَ 
مِنَ المَاءٍ بَسَراً فَجَعَلهٌ تسَباً وصِقراً) [الفرقان: 54] فالعلاقةٌ بين الناس 


بالنسب والصهر, ا ا N‏ 0 
المضاهرة إلا بين الانسابء واللة تعالى إنما حزم الجمة بين الأختين: وبين 
الغزاة«وعقتها: وبينها وبين خالتها؛ لثلا تفضى إلى قطيعة الحم ل 
ومغلوم أن الأخلين من الرضاع ليش يينهما رجن محمة فى غير النكاح: ولا 
ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكمٌ قط غير تحريم أحدهما على 
الآخر. فلا يعتق عليه بالملك, ولا يِرِثُةٌ ولا يستحق النفقة عليه ولا يثبث له 
عليه ولايةٌ النكاح ولا الموث؛ ولا يَعْقِلَ عنه, ولا يدخلٌ فى الوصية والوقف 
على اقارية وذوىئ رحفى ولا م التفريق بين الأم ؤولدها الصغير من 
الرضاعة, ويَخَرّم من النسيء والتفريق بينهما فى الملك كالجمع بينهما فى 
النكاح سواء, ولو ملك شيئاً من المجرّمات بالرضاع, لم يعتق عليه بالملك, 
وإذا رمث على الرجل مه وبنفة وأَحْنّه وغمه وخالته من الرضاعة. لم يلم 
ان يحرم عليه ام امراته التى ارضعت امراته. فإنه د 
ار بالر ل حقلت اليب فك سنج ا ا ون 
کله فى كل حكم. بل ها افترقا فيه من الأحكام أضغاف ها اجتمعا فيه فنهاء 
وقد تيت جواز الجمع بين اللتين سنهما مضاهرة مفحدّهة كمااجفع عند الله 
بن جعفر بين امرأة على وابنته من غيرها. وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً. فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواء, لأن 
حب بطيم امكاح ا مسي للش ا 
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الأجنبى منهما الذى لا رضاعَ بينه وبينهما ولا صهر. وهذا مذهب الذكمة الأربعة 
وغيرهم .واحت أحمد بان عبد الله پن جعفن جم بين امرأة علي وابنقهء ولم 
ينكر ذلك أحدّ, قال البخارى: وجمع الحسڻ بڻ الحسن بن على, بين 

فى ليلة, وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة عليٌ وابنته, قال ابن رم : لا 
بانس به وكرهه الكنقة عرة ثم قال لا باس به وكرهه جابرٌ 

٤ راء دلکّم‎ I E ul 
[النساء: 24] هذا كلام البخارى.‎ 

وبالجملة: فثبوث أحكام النسب من وجه .رلا يستلزم تُبوتها من كل وجه, 5 
من وجه آخر فهؤلاء سا الى كلى الله عه وهل هن أشهات المؤفنين 
فى التحريم والخُرّمة فقط, YS‏ لع الي ل 
ينظر إليهن, بل قد أمرمٌنَ الله بالاحتجاب عَمَّن حرم عليه نكاحهن من غير 
أقاريين» ومن بيهن ويه رضاء: فقال تعالى: إا سا وق 

فَاسْألُومُنَ من وراءِ حجَاب) [الأحزاب: 53] ثم هذا الحكم ل بعد 5" 
أقاربهث البتة. فليس بنائَهُتَ أخوات ت المؤمنين يَخْرّمن على رجالهم, ولا بنوقنٌ 
إخوة لهم يحرم عَليْهِنَ بناتهنَ, ولا أخواتهنَ وإخوتهة' خالات وأغوالاً. بل هن 

حلال للمسلمين بإتفاق المسلمين, ا ا ا 
رسوك الله صل الله عله و هَ حت العياس: وكانت 
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أسماء بنتُ أبى بكر أخث عائشة رضى الله عنها تحت الزبير. وكانت أم 
عائشة رضى الله عنها تحت أبى بكر, وام حفصة تحت عمر رضى الله عنه. 
وليس لرجل يتزوج أمّة, وقد تزوّج عبد الله بن عمر وإخوته وأولاد أبى بكر, 
وأولاد أبي تسفبان هن المؤمنات: ولو كانوا أخوالاً لهن: لم بكر ان يتكحوهن: 
فلم شر ال ومن يات المؤميق الث نارن وإلا لوم قن بوت حكم 
من أحكام النسب بين الأمة وبينهنّ ثبوث غيره من الأ م. 
ومما يدل على ذلك ايا قوله تعالي فى المح مات ( وعلائِلٌ أتنَاتكم الذين 
مِنْ أَضْلابِكُمْ) [النساء: 23] ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه 
9 الرّضاع, فكيف إذا فيد بكونه ابن صُلْب, وقصّدٌ إخراج ابن النَببِّي بهذا لا 
بيميع إخراج ج ابن الرضاع. ٠‏ ويوجب دخلوه, وقد ثبت فى "الصحيح": أن النبى 
علي الله عله ولح أمر ت ا متت شويل أن رض سالا مولى أبب 
كذيفة اضر مكرما لها فأرضعتة بلبن أبى < حديقة. روجها: وضار انها 
ومحرقها بنصٌ رسول الله كلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ: سواء كان هذا الحكم 
E.‏ يسالم أو عاما كما قالته أَغّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها. قى 
سالم مَحْرَما لهاء لكونها أرضعئة وصارت أقَّهُ ولم يَصِرْ مَحْرماً لهاء لكونها 
امرأة أبيه من التوضاعة. فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سَهْلّة له. بل لو 
أَرصَعَئةُ جاريةٌ له, أو امرأة أخرّى, صارت سهلةٌ امرأة أبيه وإنما التأثيرٌ لكونه 
ولدها نفسها وقد عَلَل بهذا فى الحديث نفسه ولفظه: فقال اللي صلب الله 
عليه وَسَلمَ: "ارضعيه" 1 فارضعتة خمس رَصّعَات, .وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة, ولا يَمكِنٌ دعوى الإجماع فى هذه المسألة, ومن ادعاه فهو كاذب, 
فإن سعيد بن 
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المسيياد واا سلفة بن عة الوكمن: وسليقا تمن بسار وعطاء بن نان 
واا قلات لم يكونوا ون التحرية بلين الفجل؛ وهو مرو عن الرسر 
وجضاغة من الصحاية؛ كما سياتى إن اء الله تعالى؛ وكانوا يرون أن التجرية 
إنما هو هن قبل الامهات فته ع إذا .لم بجلا الجر من لين الفخل 
ولداً له. فآن لا يُحرّموا عليه امرأته. ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق 
الأولق, فعلى كول هؤلاء فلا ترم على الفرأة أبو روجها من ال ضاعة. ولا 
ابه من الرضاعة. 

فان قيل: هؤلاء لم وا اة بين المرتضع وبين 'الفحل» فلم ثبت 
المصاهرو, لأنها فرع ثبوت بنّوّةِ الرّضاعء فإذا لم تثبت له, لم يثبت فَرَعَهاء 
وأما من أنبت بوه الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه الس الصحيحة 


الصريحة, وقال به جمهور أهل الإسلام, لكات ثبت المصاهرة .بهذه البنوة, 
بل الا دد دل اريم لتر الل ا و ااه 
الرضاعة لا تحرم؟ 


قبل: المقصود أن في تحريم هذه ترافاء:وانم لن محييعا عله وبقن الط 

فى مأخذه, هل هو إلغاء لبن الفحل, وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من 
جهة اللضاع: وانة لا تأثير لهاء وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن الماخة الأول باطل. لثبوث. الدّثّة الضريحة بالتحريم بلين الفخل: 

وقد بينا أنه لا بلزم هن القول بالتحرية: نه اتباث المضاهرة به إلا بالقاش: 


وقد تقدَمَ أن الغارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع, وأنه لا يلزم 
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ويدل على هذا السا اساد لم لا الرّضاع. وأخِت الرّضاعة داخلةً 
تجت أيّهاتنا وأخواتناء فإنه سبحانه قال: (حُرمَتْ عَليْكُمْ آمهاثكم وبتاثكُم 
وَاحَوَاتَكة ] [النساءء 23] ثم قال 2 وَاعَهَائكم اللاي أرضفكم وأعوائكم م 
الْرْضاعَةٍ) [النساء: 23] فدل على أن لفظ أَمْهَاتِنَا عند الإطلإق: إنما يراد 
الأم من النسب, وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: [ وأمَّهَابٌ نِسَائِكُم) [النساء: 
3 مثل 0 (وأمهائكم) [النساء: 23], إنما هن أمهات نسائنا من 
النسب, فلا يتناول أمهّاتهن من الرضاعة, ولو أريد تحريمهنٌ لقال: وأمهاتهن 
اللاتي أرضعنهن, كما ذكر ذلك فى أمهاتنا وقد بينا ان قوله: "حرم من 
الوضاعة ها م من الي © اها يدل على ان مو جرم على الرجل من 
السب حرم عليه تظيره من الرضاعة, ولأ يدل على أن من جرم عليه 
بالصّهر أو بالجمع, بكرم عليه يزه و من الرضاعة؛ بل يدل مفهومه علي 
خلاف ذلك. مع عموم قوله: [ وأَحِلُ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلكم) [النساء: 24]. 
وما يدل فلي أن تحزيم آفراة بيه e‏ الضاعة لسن فسالة اماع 
أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوارٌ يكاح بنت امرأته إذا لم تكن فى 
و كما صخ عن مالك بن أوس بن الحدثان التَصّْرىء قال: كانت عندى 
اا وقد ولدت لی ٠‏ فتوفيك, فَوَحِدْتٌ عليهاء فَلَقِيث على بن ايف طالب 
رضى الله عنه. قال لى: مالك؟ قلتُ: توفيت المرآةٌ. قال: لها ابنةٌ؟ قلت: 
نعم , . قال: كانت فى حَجَرِكِ؟ قلت: لا هی فى الطائف. قال: فانكحها, قلت: 
فأين قوله تعالى: [وَرَيَائِيَكُم اللأتى فى حُجُوركُم مِن نسَائِكم) [النساء: 23], 
قال: إلها لم نكن فى جل وإنما ذلك إذا كانت فى حَجْرِك 


e 
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.وصح عن إبراهيم بن ميسرة, أن ) رجلا من بنى سواءة يقال له: بيد الله بن 
معبد: اثنى عليه خيراء اخ ان أباء أو حذ كان تو ارا ذات ولد من 
غيروء ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امراة شابة. فقالنٍ أحذٌ بنى الأولى قد 
كحت على امتا وكبرت واستغنيت عنها بامرأةٍ شابة, فطلفهاء قال: لا والله 
إلا أن تتكحنى ابنتك, قال: فظلقها وانکخه ابنته. ولم تکن فى جره هى ولا 
أبوها. قال: فجئت سفيان ابن عبد الله. فقلت: استفتٍ لى عمرّ بنَ الخطاب 
رضى الله عنه. قال: لتَحْجَّنَ معى, فاوخلنى على عمر رضي الله عنه بمنى, 
فقصصت عليه الحَبّر. فقال ق ل باس بذلك: فاذهب فسل فلاناء ثم تعال 
فأخبرني. قال: ولا أراة إلا علياً قال: فسألثه, فقال: لا بأس بذلك, وهذا 
مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلى رضى الله عنهما ومن يقول بقولهما 
قد أباحا الربيبة إذا لم تكن فى حكر الزوج» مع أنها ابنةٌ امراته من النسب, 
فكيف يحرمان عليه ابتتها من الرضاع, وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه 
وتعالى فى تحريمها. أن 5 وأن تكون من امرأتَه. وأن يكون 


قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرّرّضاعة, وليست فى 

حكره. ولا هى رببيته لغة, فإن الرببية بنث ايزوجة. والربيب ايها بإنفاق 
الناس, وسميَا ربيبا وربيبة هة لأن زوج مهما يَرَبهما فى العادة, وأمًا مَنْ 
أرضعتهما امرأته بغير لبنه» ولم ينها قط ولا كانت فى حَجْرورٍ فدخولها في 
هذا النص: فى غاية البعد لفظا ومعدض وقد أشار انب صلى الله عليه ولم 
بتحريم الربيبة بكونها فى الحَجّر. ففى "صحيح البخارى" من حديث الزهرى, 
عن غروة: آن زينت بنك آم سلمة أخيرتة أن آم خبيية ينت 
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أبى سفيان قالت: يا رسول الله ؛ أخيزث أنك تخطّب بنت أبى سلمة, فقال: 

بنك ام سلمة؟ قالت: نعم, فقالي: ا لو تكن ورَبيتتى فى حجرى لما حلت 
ل لع اا م القيد الذى قيّده الله فى 
التحريم؛ وهو ان تكون فى حَجَر الزوج. ونظير هذا سواء, أن يقال فى زوجة 
ابي الضّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع: لو لم تكن حليلة أبنى الذى لصلبى, ل 
حلت لى سواء, ولا فرق بينهماء وبالله التوفيق 


فصل 

الحكم الثانى: المستفاد من هذه السّّة, أ لبن الفحل يحرم وأن التحريم 

ينتشِرٌ مِنه كما ينتشر من المرأة, وهذا هو الحقّ الذى لا يجوز أن يقال بغیره؛ 

وإن خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم, فَسُنَةٌ رسول الله صَلَى 

الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ حو أن ع ويتركَ ما خالفها لأجلهاء ولا نيرك هى لأجل 

فول أحد فئان کان ولو ثركت السَتَن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له, 
لتاويلها, أو غير ذلك: لَتْرِكَ e‏ سُئَنْ كثيرة جداء وثركت الحجّةٌ إلى غيرهاء 

TS‏ إلى ل ا وقول المعصوم الى قول 

غير المعصوم, وهذه بلية, نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يو 

القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة:؛ وإبراهيم, وأصحابنا لا يَرَوْنَ بلبن 
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الفحل بأساً حتى أتاهم الحكم بن ع عُتَيْبَة بخبر أبي القُعيسء يعنى: فتركوا 
قولهم. ورجعوا عنص وهكذا يَصَبَعٌ 0 العلم إذا اتيم السّثةٌ عن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, رجعوا اا وتركوا قولهم ا 

قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: إنما ذكر إللة سبحانه فى كتابهٍ التحريم 
بالرضاعة من جهة الأم, فقال وأَمَهَائُكُم اللأتى أَرَصَعْنكَح وَأَحَوائُكُمْ من 
الرَصَاعَة [النساء: 23] واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعةٍ المذكورة, ده قن 
رضاعة الأم, وقد قال الله تعالى: (وَأْحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُم) [النساء: 24] 
فلو أثبتنا التحريمَ بالحديث لَكَنَا قد نسخنا القرآن بالشّكّة, وهذا - على أصل 
من يقول: الزيادة على النص نسخ _ ألزمٌ, قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هم أعلمٌ الآمّة يِسّتَتِه. وكانوا لا يرون التحريمَ به فصح 
عن اين شييدة بن عيد الله بن دققة أن أعة رينت بنك ام شلمة ام المؤمتين 


أرضعتها أسماءٌ بنث أبى بكر الصّدّيق رضي اللم عنه امرأةٌ الزبير بن العوام, 
قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل, على وأنا أَمْتشِطٌ فيأخذ بِقَرْنِ من قرون 
رأسى, ويقول: أقبلى. عل فحدنيتى أرعر أنه أبى» وما ولد منه: فهم |خوثي: 

ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلى يخطبُ أمّ كلثوم,ابنتى على حمزة بن 
ا وكان حمزةٌ للكلبية, فقالت لرسوله: وهل تَڃل له؟ وإنما هى ابنةٌ 
أخته, فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع من قتلكِ. يا ما ولدثك أسعماة, 
فهم إخوتك: وما كان من غير آسماة فليسوا لك بإخوةء فارسلىي فاسألي عن 
هذاء فأرسلث فسألت, وأصحابُ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
متوافرون, فقالوا لهاء إن الرضاعة من قبل الوَّجُل لا تحرّم شيئاً. فأنكحيها 
إياه. فلم تزل عنده حتى هلك عنها. 
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قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضى الله عنهمء قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المراة لا هن الرجل. 
قال الجمهور : ليس فيما ذكرتم ما بُعارض السّنّةَ الصحيحة الصريحة بحة, فلا 
يجورٌ العدول عنها. نا القرآن, فإنه بين أمرين: إما ان يتناول ا 
من الرضاعة فيكون دالا على تحريمهاء وإما أن لا يتناولها فيكون سباكنا عنهاء 
فيكون ن تحريمٌ السّنّة لها تحريماً مبتقدءآ ومخصصاً لعموم قوله :اوأجل لكمْ 
وَرَاءَ ذلِكم) [النساء: 24] والظاهرٌ يتناولٌ لفظ الأخت لها فإنه سبحانه 
0 | لفظ الاأخوات من الرّضاعة, فدخل فيه کل د مَنْ أطلق عليها 55 ولا 
يجورٌ أن يُقال: إن أخنه من ابت من الصا لست آعا لد فإن النبئّ صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ قال لعائشة رضى الله عنها: ائذنى لأفلح, فإنه عَمّك, فأئبت 
الو ا E‏ 0 ۹ فإذا ثبتت العَمُّومة بين oe‏ 
وبين أخى صاحب اللبن, فثبوبٌ الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله 
فالسئة بينث مراد 0 0 وغايثتها أن 0 اتك تحريم 
سكت عنه, أو تخصيص ما لم يرد عموهه. 5 
وآمًا قولكي: إن اصحاب رشول الله حلى الل عله 2 م لا يرون التحريم 
بذلك, ل ل ل ل اله 
إثبات التحريم به وذكر البخارى فى ' 'صحيحه " أن ابن عباس, سئل عن رجل 
كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية, والأخرى غلاماء أيحل أن FES‏ 
فقال ابن عباس : لاء اللقاحٌ واحدء. وهذا الأثر الذى استدللتم به صريح عن 
الزبير اند كان يعتقدٌ أن زينت ابنته تلك الرضاعة؛: وهذه 
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عائشةٌ أمٌ المؤمنين رضى الله عنها كانت ثُفتى: أن لبن الفحل ينسّْرٌ الحرمة, 
فلم نق بأيديكم إلا عبد الله , م 

فسألت أصحات رسول الله لي الله عليه و مَ وهم ل 
ال قصلت م لم ا ا ال مني د افا د 


بن الرسن فلم كن الصحاية ك ذال كارن اة بل كان مامه 
وكام بالشام والعراق ومصر 
وافا فملكم: إن الرضاعة اعا فى فن جه الأ فالجذات إن هال فاا 
للأب الذى ثار بوطئه, ۽ والأم وعاء له وبالله التوفيق. 
م ادامر بُوّهُ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة. أو 


قیل: هذا ا الأ فيه قولان للفقهاء. وهما عون فجو مذطب اعفد والشافعى, 
وعليه مسألة من له أربعٌ زوجات, فأرضعنَ طفلةً كَل واحدةٍ منهن رَصُعتين, 
فإنهن لا يَصِرِنِ آم لي لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعها خمس رَصَعَات. وهل 
يصير الزوج,أباً للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أباً كما لم تصِر 
المرضعات أَمّهاتِء والثانى وهو الأصح: يصير أباً, لكون الولد ارتضع من لبنه 
خمس _رَصَعَات, ولبنُ القخل ال بنفسه؛ غير متفرع على أضوفة المرضعة 
فإن الأبوة إنما تثبّت بحصول الارتضاع من لبنه, لا لكون المرضعة أمه, ولا 
يحىء ء٤‏ على أصَلَئ أبنت فة ومالك, فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم, 
فالزوجاتٌ الأريع أمهات للمرتضع, فإذا قلنا بثبوت البو وهو الصحيح, حَرّمَتِ 
المرضعات علي الطفل: لأنه رشهن وة موطوءات أيه فهو اب 
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تقلهة: وان قلنا: لا تبت الأَبِوَهٌ لم حرفن عليه بهذا الوضاغ: 
وعلى هذه المسألة: ما ا بنات, ۾ فأرضعنَ طفلا 3 واحدة 
رَضْعَة, لم يَصِرْنَ أمهاتٍ له. وهل يصير الرجل جداً له وأولاده الذين هم 
إخوةٌ المرضعات أخوالاً له وت على وجهين ؛ . احدهما: يصير جداء 
وأخوهن خالا لأنه قد كَمِلَ المرتضع خمس رَصَعَاتِ من لبن بناته, فصار جد 
كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة. وإذا صار جَدَّاً كان أولاده الذين هُم 0 
البنات أخوالاً وخالات, لأنهن إخوةٌ من كمل له منهن خمس رَضصَعنَات, فنزلوا 
بالنسبة إليه منزلة أم واحدة, والآخر لا يصيرٌ جَداًء ولا أخوائهن خالات, لأن _ 
كوه جد فرعٌ على كونٍ ابنته اما وكون أخيها خالا فرع على کون أخته أما, 
ولم يثبتٍ الأصل, فلا ينبت فرعٌه, وهذا الوجه أصحٌ فى هذه المسألة, بخلاف 


فإنهنٌ بنائه, واللبن ليس له, فالتحريم هنا بين الفرضعة وابنها: فإذا لم تكن 
قا لم يكن أبوها جَذَاً بخلافٍ تلك, قان التحريم بين المرتصيع وبين صاحب 
اللبن. فسواءٌ ثبتت أمومةٌ المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أَخُوهِنَّ 
خالاً, فهل تكون كل واحدة منهن خالةًٌ له؟ فيه وجهان. أحدهما: لا تكون خالةً, 
لأنه لم يرتضِعٌ من لبن أخواتها خمس رضعات, فلا تثبت الخؤولة. والثانى: 
تثبت, لأنه قد اجتمع من اللبن المحرّم خمس رضعات, وكان ما ارتضع منها 
ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة, ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع 

خمس رضعات, ولا يستبعدٌ ثبوت خؤولة بلا أمومة, كما ثبت فى لبن الفحل 
ابوة بلا أمومة, وهذا ضعيف 
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«والفزق ينها أن الخؤولة فرع مخض غلى الأمومةء فإذا لم.يتيت الأضل: 
تكيف بيت فر بخلاف الابوة والأمومة, فإنهما أضلان لا يلرم من اناه 
أحدهما انتفاء إلآخر 
وعلى هذا a‏ كان لرعله اف el o.‏ 
طِفْلَةَ كَل واحدة منهن رَصْعَة, لم تصِرٌ واحدةٌ منهن أمهاء وهل تحرم على 
الرجل؟ على وجهين. اوجههما: ما تقدم. والتحريمٌ ههنا يعيد. فإن هذا اللبن 
الى كمل للطفل ١‏ يجفل الرجل آبا.لى ولاجدا, ولا أخاء ولا خالا ولل 
اعلم. 


د ارين لين الكل فلن تجرد المخلوقة مِن ماء الزانى دلالة 
الأولى والأخرى, لأنه إذا حرم عليه أن ينكخ من قد تغدّت بلبن ثار بوطئه, 
ا ا 5 
الغا يه من الرضاع لما فيها من الى كان وطاء ال ا فم 
0 مَنْ خلِكَتْ بنفس و طئه ومائة؛ هذا من المستحيل, فإن اعد ا 
بينه وبين المخلوقة من مانة أكمل وام من التقضتة التى بيته وبين من تغدّت 
مخلوقة من مائة, فنصفها أو أكترها عة قطفاء والشطرٌ الآخر للأم, وهذا 
قول جمهور المسلمين, ولا يُعرف فى الصحابة من أياحهاء ونص الإمام أحمد 
0 ا كل | السيفة محص كان ار تبره وإذا كانت 
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الحرمة: والمعرمية: وتخلف سائر أخكام البثت عنها لم تخرجها عن ا التحريم. 
وتوحب جلها فكذا بنثه من الزنى تكون تا فى التحريم. وتخلف احكا 

البيت عتها لا توحي جلها الل سبحا نه خاطب العرف بها تعدا في ايا 
ولفظ البنت لفظ لغوى لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلى, كلفظ الصلاة 
والإيمان ونحوهماء فيْجمل على مو ضوعه اللغوى حتی يبت نقل الشارع له 
عنه إلى غيره. فلفظ البتت كلفط | الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على 
موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت فى "الصحيح" أن الله تعالي أنطق ابن الراعى 
الزانى بقوله: "أبى فقُلانُ الرّاعى", وهذا الإنطاق لا يحتمِلٌ الكذب, وأجمعت 
الأمةٌ على تحريم أمّه عليه. وخلقّه من مائهاء وماء الزانى خلق واحد. وإثمهُما 
كه نوا وكونة بعضا لم مكل كويه بعضا لهاء وإنقطاع الإرث بين الزانى 
والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء ثم مِن العجب كيف يُحَرّمُ صاحبٌ هذا القول 

أن بيستمنىَ الإنسان بيده ويقول: هو نكاحٌ ليده ويجوزڙ اا ان ينكخ 
بعصّه. ثم يُجِوُزٌ له أن يستفرشَ بعضه الذى خَلَقَهُ الله ِن مائه؛ وأخرجَةٌ مِن 
ضليه كما يستفرين الاحتبية. 


فصل 7 
والحكم الثالث: أنه لا تحرم المصةٌ والمصّتان. كما نص عليه رسول الله صَلى 


اللّهُ عَلَيْهِ و م ولا ر يحرم م إلا خمسّْ رضعات, وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 
I LS‏ 
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وكثيرة. وهذا يروى عن على وابن عباس, وهو قول سعيد بن المسيب, 
والحسن والزهرى, وقتادة:, والحكم, وحماد, والأوراقى» والثوری. وهو مذهت 
مالك وأبى حنيفة, وزعم الليتُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل 
الرضاع وكثيرة بُحرّم فى المهد ما يُفطز ' به الصائم. وهذا برواية عن الإمام 
رضعات. وهذا قولٌ أبى ثور, وأبى عبيد, 0 المنذر» وداود بن على, وهو 
رواية ثانية عن أحمة: 

وفالت اة اع و لز كنك ا فن حمسن رات وه اقول غية الله ين 
مسعود, وعبد الله بن الزبير, وعطاء, وطاووس, وهو إحدى الروايات الثلاث 
عن عاش رضن الله قا والوواية النافة عتهاة أنه لا يحرم أقل من سخ 
والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي, وأحمد 
فى ظاهر مذهبه, وهو قول ,ابن حزم, وخالف داود فى هذه المسألة. 

فحجة هة الأولين اة سبحانه علق التحريم پباسم 0 فحيث وجد اسمّها 
ا والنبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا مَ قال: "يحرم مِنَ الرّضّاعة ما يحرم 
وثبت: في "الصحيحين", ب عقبة بن الحارت: أنه تزوح 1 يحيى بنت اسن 
إهاب, فجاءت أمة سوداء, فقالت: قدأرضعتكماء فذكر ذلك للنبيٌ صَلَى الله 
عه 5 م فافرض عنى: قال: فتنحيت فذكرت ذلك له؛ قال: ''وكيف وقد 
َعَمَتْ أتها قد أَرْصَعَنّكُما فنهاهُ عنها". ولم يسال 


(5/571) 


عن غدة الرضاع: قالوا ولانه قعل يتعلق به التحريم:'فاستوى قليلة ويره 
كالوطء الموجب له, قالوا: ولأن إنشاز العظم, وإنبات اللحم يحضّل بقليله 
وكثيره. قالُوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة وحقيقتها, 
واضطربت أشْد الاضطرابء وما كان هكذا لم يجعله الشارعٌ تضابا لعدم 


صيطه والعلم نه 
قال أصحات الثلات: قد ثبت عن النبتٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَاً م أنه قال: "لا 

تُحرّمٌ المضّةٌ والمضّتان", وعن آم الفضل بنتٍ الحارث قالت: قال رسول الله 
صَلَي الله عله ونه م "لا تحدم الإقلاجة والإقلاختان "؛ وقي حديث آخر: أن 


رجلاً قال: يا رسول الله هل د 2 م الرضعةٌ الواجدة؟ قال: "لا". وهذه 
اجاديث صحيحة صريحة, رواها ل" 'صحيحه 1 ", فلا يجوز العدولٌ عنها 
فأثبتنا التحريمَ بالثلاث لعموم الآية, ونفينا التحريمّ بما دونها بصريح السنة 
0 ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه الثلاث. علدا ولانها اول 
1 أصعات الحوسن: الحجة لنا ما تقدّم فى اول م من الأحاديت 


الصحيحة الصريحة؛ وقد أ خبرت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صَلَّى 
الله عليه وشام توق والأمرٌ على ذلك, قالوا: ويكفى في هذا قول النبى 
صلى الله اه ل لسا بنت سهيل: "أرضعی سَالِماً حَمْس رَصَعَاتٍ 
تَخِرٌمِى ,عَلَيْهِ". قالوا: مطحم أعلمٌ الامة يحكم هده المسالة هى ونساء النيى 
صَلَى الله عله ونهلة 
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وكانت عائشةٌ رضى الله عنها إذا أرادت أن يدْخُلَ عليها أحد أمرت إحدى 
عات اخونها أو آخوانها فأرضعتة حمسن وضعات.-قالوا: وتفت التخريم 
بالرضعة والرصعتين ضرت فى عدم تعلق التخرهم يقليل الرضاع وكثيرة, 
وھی ثلانة أحاديت صحيحة صربحة يحة بعصّها خرح جوابا للسا 1 ئل وبعصّها 
a‏ قالّوا: وإذا علقنا التحريمّ بالخمس, لم نكن قد خالفنا 
من النصوص التى استدللم بهاء وإنما نكوڻ قد قيدنا مطلقها بالخمس, 
وأما من علق التحريمَ بالقليل والكثير, فإنه E‏ أعافوة تقىئ التجريم 
بالرضعة والرضعتين, وأما صاحبُ الثلاث, فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالفٌ 
لأحاديث الخمس. 
قال من لم يُقيده بالخمس: حديتٌ الخمس لم تنقله عائشةٌ رضى الله عنها 
نقلّ الأخبار. فيحتج به وإنما نقلته نقل القرآن, والقرآن إنما يثبت بالتواتر, 
والأمة لم تنقل ذلك قراآناً فلا يكون قرآناً. وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراً؛ امتنع 
إثباث الحكم به. 
قال أصحاث الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القرآن آحاداً فى فصلين: أحدهما: 
كونُه من القرآنء والثانى: وجوبٌ العمل به ولا ريب أنهما حكمان متغايران, 
فإن الأول وجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدث, وقراءته على 
لجنب, وغير ذلك من أحكام القرآن, فإذا انتفت هذه الأحكاجٌ لعدم التواتر, 
لم يلزم انتفاءٌ العمل به فإنه يكفى فيه الظّنٌ. وقد احتقّ كل واحد من الأئمة 
الأربعة به فى موضع . فاحتج به الشافعى وأاحمة فى هذا الموضع, واحتج به 
بق حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود "فصيام 
اة انام ماغات 
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واحتج به مالك والصحابة قبله فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس 
بقراءة أبىء "وإن كان رجل يُورث كلالة, أو امرأة وله أخ: أو أخت من أم, 
فلكل واحد متهما السدس ٠"‏ فالتاس كلهم اختكُوا بهذه القراءة:-ولا مشتنة 
للإجماع سواها. 1 
قالوا: وأما قولكم إما أن يكون تقله قرانا أو خيرا, فلا بل قراناً ضريخا. 
قولكم: فكان يجب نقله متواتراً. قلنا: ل 51 الأول, 
٠‏ والثانى, ا وغاية ما فى الأمر أنه قران ر تسح لفظه. وبقى 
جكمه قيكون له جك قوله: "الشية والشيخة إذا زا فار موه" هما 


اكع عله اخازاء وحكقه انك وف ا همالا جواب: فته وقى المسالة 
مدهبان آخران.ضعيفان: 

احذههاة ان التحريم لا كيت اقل من سح كما سل طاوونن عن كول هن 
يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات. فقال: قد كان ذلك, . ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم, المرة الواحدة حرم وهذا المذهب لا دليل عليه. 
الثانى: التحريم إنما ينبت ٿ بعشر رضعات, وهذا تروى و 
رضى الله عنهما. 

وفيها مذهب آخر, وهو الفرق بين إزواج النبي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ وغيرهن 
قال طاؤوس: كان لارواج النبى صلى. الله عله وشلة رضعات مكب 
ولسائر الناس رضعات معلومات: ثم ترك ذلك 0 وقد تبين الصحيحٌ من 
هذه الأقوال, لله التوفيق. 
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فصل 

فإن قبل ما هى الرضعة التى تنفصل من أختهاء وما حَدّها؟ قيل: الرضعة 
فعلة مِن الرضاع؛ فهى مرة منه بلا شك, كضربة وجلسة وأكلة, فمتى التقم 
لتكت اخ منة تم ترك باعتياره نراد كان للك رضي لان 
الشرع ورد بذلك مطلقاً, فمل على العُرف, والغرف هذاء والقطعٌ العارضٌ 
اتنس أو استراحة ف ا ا يكوا الى اكوب لا يخر وا ان 
كونه رضعة واحدة, كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك, ثم عاد عن قريب لم 
يكن ذلك أكلتين بل واحدة, هذا مذهب الشافعى, ولهم فيما إذا قطعت 
المرضعةٌ عليه ثم أعادته وجهان. أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته 
مرارا حتق يقطع ماختارم قالوا؛ لان الاغتبار بفعله لا بفغل الفرضعة: ولهذا 
لو ارتصّع منها وهى نائمة حَسِبّت رضعة, فإذا قطعت عليه, لم يعتد به. كما 
لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيبُ, فجاء شخص فقطعها عليه, ١‏ ثم 
عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثانى: أنها رضعة أخرى, لأن الرضاعً بَصِخٌ من المرتضع, ومن 
المرضعة, ولهذا لو اوْجَرَتَةَ وهو نائم احتسبَ رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان. أحدهما: لا يعتد 
بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة, فلم تتم 
الرضعة من إحداهما.. ولهذا لو انتقل من ثدى الفرأة إلى ثديها الآخر كانا 
رضعة واحدة. 

والثانى: انه يعتسمن كل واحة متها رصعة, اذه ارت 
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وقطعه بإختياره من شخصين. 

وأا مذهبٌ الإمام رحمه الله, فقال صاحب "المغنى": إذا قطع قطعا 

بين بإختيارو. كان ذلك رضعة؛ فإن عاد كان رضعةً كا فأما إن قطع لضيق 
نفغس» أو للانتقال من تدى إلى تدى أو لشىء يلهيه, أو قطعت عليه 


المرضعة. نظرناء فإن لم يَعْدْ قريباً, فهى رضعة وإن عاد فى الحال, ففيه 
وجهان؛ أحدهما: أن الأولى رضعة, فإذا عاد فهى رضعة أخرى, قال: وهذا 
اختيار أبى بكر. وظاهر كلام أحمد فى رواية حنبل, فإنه قال: أما ترى الصبى 
يرتضع من التدى, فإذا أدركه التفسن, فتك عن الثدى ليتنفس, أو ليستريح: 
فإذا فعل ذلك, فهى رضعة, قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد, 
فكانت رضعة: وإن. قاد كما لو قطع بإعثيارة: والوجه الآخر أن جميع ذلك 
رضعة: وهو مذهب الشافعى إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعق ففيه وجهان, 
لاه لو حلف: لا أكلث اليومَ إلا أكلة واحدةً. فاستدام الأكلّ زمناً. أو انقطع 
لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام 
بعد الآ أكلة واحدة فكذا هقناء والاول أصعر لان اليتهير من السعوظ 
والوجُور رضعة, فكذا هذا. 
قلث, وكلامٌ أحمد يحتملٌ أمرين, أحدهما: ما ذكره الشيخ؛ ويكون قوله: 
"فهى رضعة", عائداً إلى الرضعة الثانية. الثانى: أن يكون المجموعٌ رضعة, 
فيكون قوله: "فهى رضعة" عائداً إلى الأولء والثانى, وهذا ال سيم 
لأنه استدل بقطعه للتنفس, أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. ومعلوم 
أن هذا الاستدلال أليق يكون الثانية مع الأولى 
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واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة, فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير الشّعوط والوجورء فالفرق بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعاً لرضعة قبله, ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف 
00 فإن الثانية تابعة للأولى. وهى من تمامها فافترقا. 


5 الرات أن الوضاء الف لق يه الجر ما كان قبل الفطام فى 
زمن الارتضاع المعتاد, وقد اختلف الفقهاء فى ذلك, فقال الشافعى, وأحمد, 
رابج توس وما وها كان ای الحولين: ولا حرم ما كان ت ها وضع 
ذلك عن عمر, وابنِ مسعود, وأبى هريرة؛ وابن عباس, وابن عمر, وزُوى عن 
لمتعيد بن العسنت: . والشعبى وابن شَبِرْمَة؛ وهو قول سفيان. وإسحاق عابى 
عبيد, وابن حزم وابنٍ المنذر وداود. وجمهور أاصحابه. 
وقالت طائقة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يخدوة برهن 
ذلك عن أم سلمة؛ وابن عباس وروی عن على, ولم يصح عنه. وهو قول 
الزهرى؛ والحسن, وقتادة. وعكرمة, والأوزاعى. قال الأوزاعى: إن فُطمَ وله 
عام واحد واستمر فِطامّه. ثم رضع فى الحولين, لم يُحَرّم هذا الرضاعٌ شيئاء 
فإن تمادى رضاعه ولم يُفطم, فما كان فى الحولين فإنه يُحرِّمُ. وما كان 
بعدهماء فإنه لا يُحرِّمُ, وإن تمادى الرضاغ. وقالت طائفة: الرضاع المحرّمُ ما 
كان فى الصغر, ولم يوقته هؤلاءٍ بوقت» وروی هذا عن ابن عمرء وابن 
اله ته ااج رسول الله على الله قل قا قلا 
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عائشة رضى الله عنها. وقال أبو عتيقة ورفر: ثلانون شهراء وعن أبى حنيفة 
رواية اخوف كقول ابى يوسف ومحمف وقال مالك ت فى المشهور من مذهبه: 
يَحرّمٌ فى الحولين: وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روى عنه اعتبارٌ 
ايام يسيرة. وروی عنه شهران. وروی شهرء ونحوه. وروی عنه الوليدٌ بن 
مسلم وغيره: الفا يد لحري من وكا بير و قوري 20 
لا كان تعر عليه إلى أن مات دوله فيه وها 
كان مِن الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يُحرِّمٌ شيئاً, إنما هو بمنزلة 
الطعام هذا لفظه: وقال: إذا فصل الصبى قبل الحولين: واستغنى بالطعام 
عن الرّضاع, فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ 
فالخ وابن أبن زنب وجماعة من أهل الكوفة: مذ الرضاع الفح م ثلاث 
سنين» فما زاد عليها لم يحرم وقال عمرٌ بنْ عبد العزيز: مدته إلى سبع 
سنين» . وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله. وروى عنه 
خلافٌ هذاء وحكى عنه ربيعة, أن مدته حولان. واش عشر يوماً. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير, ولو أنه شيخ, فروى 
مالك عن ابن شهاب, أنه سئل عن رضاع الكبير, فقال: أخبرنى عروة بن 
الزبير. بحديثِ أمر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سهلة نشت هتل برطاغ 
سالم, ففعلت, وكانت تراه ابناً لها. قال عروةٌ: : فأخذت بذلك عائشة أمٌّ 
الفؤمنين رضى الله عنها فيمن كانت تخت أن يدخل عليها من الرجال: 
فكانت: تامر احتها آم كلنوف: وتات أعيها يرضعن من احت أن يدخل علبها 
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من الرجالء 
وال عبد الوزاقة خا انن جرج قال سمحت عطاء بن أن راح ونال 

قال سقني امرأة من لها يعد ما كنت زعلا كرا أفانكفها؟ قال 
00 : لا تنكخهاء فقلت له: وذلك رأيُك؟ قال: نعم. كانت عائشة رضى الله 
عنها تامر يذلك بنات ایا وها قول نابت عن عاتشة برضي الله عتها. 
ويروى عن على, وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رياح وهو قول الليث بن 
اف برااي فحمد اين جرم فال ورضاء الكثير ولو أن شيخ تجزم ايم 
رضاع الصغير. ولا فرق فهذه مذاهب الناس فى هذه المسالة. 
وله كن ساظرة أا ال لوال الان رع الاو ا اطقن 
وسائر الأقوال متقاربة. 1 , 
قال أصحابٌ_الحولين: قال الله تعالى: (وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أو لان تن 
كاملن لجن أراد أن ثم الرضاعة ‏ [البقرة: 233] 0 عل ا 
الرضاعة حولين: فداة على أنه لا حكم لها هما فلا يتعلق به التحريم 
قالوا: وهذه المدة هى مدة المجاغة التى ذكرها رسول الله كلى الله عه 
وعلط وتكن الرضا غ المتحرمة لها قالوا: ذهده مدة 
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الثدى الذى قال فيها: "لا رضاع إلا ما كان فى الثدى" , أى فى زمن الثدى, 
وهذه لغة معروفة عند العرب, فإن العرب يقولون: فلان مات فى التدى: أى: 
في زمن الرضاع قبل الفطام, ومنه الحديث المشهور: "إنَّ إِبْرَاهِيمَ قات فى 
النّدى وإنّ لَه مُرْضِعاً في الجَنَّةِ تيم رَضَاعَةُ ". يعنى إبراهيم ابته صلواث الله 
وسلاقة قليف قالوا: وأكد ذلك بقوله: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء” وكان فى 
التندى قبل الفطام, فهذه ثلاثة اوصاف للرضاع ال ومعلوم أن رضّاع 
الشيخ الكبير عار من اللانة. قالوا: وأضرح من هذا حديت: ابن عباس: "لا 
رضاع إلا ما كان فى الحولين".قالوا: وأكدة ايضا حذيت ابن .مسحي "ال 
يُحرّمٌ مِنَ الرّضاعة إلا ما أت اللكم وأتشَرّ العَظمّ" + ورضاغٌ الكبير لا نيت 
لحما؛ ولا تنفد 

قالوا: ولو كان رضاعٌ العبين كما لها قال ال سل الله غل وهام 
لعائشة وقد تغيّر وجهُه. ٠‏ وكره دخولَ أخيها من الرضاعة عليها لما رآ كبيراً: 
"انارت من اواك فلو رم رصاع اهر لم يدن قرق هته وين الاير 
ولما كره ذلك وقال: "انظرن من إخوائكن" ثم قال: "فإثّما الرضاعة من 
المجاعّة ع5" و هذا من المعتن خشية ان رکون قد ارتصع فى غين رمن 
الرضاع وهو زمن المجاعة. فلا ينشر الحرمة؛ فلا يكون أخا. قالوا: وأما حديتٌ 
سهلة فى رضاع سالم؛ فهذا كان فى أوّل الهجرة لأن 
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قصته كانت عقیبَ نزول قوله تعالى: (اذْعُوهُم لآبائهم [الأحزاب: 5] وهى 
نزلت فى أول الهجرة. 
وأما أحاديث اشتراط الصغر, وأن يكون فى الثدى قبل الفطام؛ فهى من 
رواية اين عباس: وأبى هريرة: واب عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح: وأبو 
هريرة إنما اسلم عام فتح خيبر بلا شك, كِلاهُما قدم المدينة بعد قصة سالم 
فى رضاعه من اضرا أبى خف 
قالى المثيتونٍ التحريم برضاع الشيوخ: م عله 
مولي آي حذيفة, وكان كيرا ذا لحية؛ وال 
"ر ضعية تحرّمى' 7 ثم ساقوا الحديث, وطرقة وألفاظه وھی صحيحة صريحة 
بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخبارٌ ترفع الإشكال؛ وثبين مراد الله عز وجل فى 
الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التى تَيِمّ بتمام الحوليق» أو يتراضى الايؤين 
قبل الحولين إذا رأيا فى ذلك صلاحاً ا يع, إنما هى الموجبة للنفقة على 
المرأة المرضعة. والتى يُجبر عليها الأبوان 0 أم كرها. ولقد كان فى الآية 
كفاية من هذا لأنه تعالى قال: والوَالِدَاتُ , رضن أَوْلادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلِيْنٍ 
لقن اراد .أن نتم الإضاعة وعلف العدلوة له زرف كشوي بالمعزّوفٍ) 
233 فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع الولو عافين: ولوس قن 
يم للرضاعة يعد ذلك ولا أن التحريم ينقطعٌ بتما م الحولين, وكان 
0 ال وَأَعَهَاتَكُمٌ اللأتى KE‏ واخوانكم مڻ للْْضَاعَة ) [النساء: 
3 ؟: ولم يقل فى حولين, ولا فى وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخر, 
وعمومها لا يجوز تخصيصّه إلا بنص يبِين انه تخصيص له, لا بظن, ولا محتمل 
لا بيان فيه, وكانت هذهو الاثارٌ يعنى التى فيها التحريم 
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راء الكبير قد جاءت مجىء التواثر, رواها نساء النبي صَلّى الله عليه 
م وسهلمٌ بنت_سهيل؛ وهي من آلمهاجرات, وزينبٌ بنت أم سلمة وهى 

8 ةُ النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ. ورواها من التابعين: القاسمٌ بن محمد, 
وعروةٌ بن الزبير, وحُميد بن نافع, ورواها عن هؤلاء: الزهرى؛ وابنٌ أبى 
مليكة, وعبد الرحمن بن القاسم, ؛ ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة: ثم رواها 
عن هؤلاء: ابوب السّختيانى, وسفيانٌ 0 وسفيانٌ بن عيينة» ٠‏ وشعبةٌ, 
ومالك وابڻ جريج؛ وشعيب» ويونس بن ربيعة. ومعمرء وسليمان بن 
اذل ر رواها عن هرت ال الف والحدة ال ته نهل ا 
ل يختلف مُؤالف ولا مخالف فى صحتهاء فلم ببق من الاعتراض الارقول, 
القائل: كان ذلك خاصاً بسالم, كما قال بعض أزواج رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ ومَنْ تبعهن فى ذلك, فليعلمٌ من تعلق بهذا أنه ظنْ ممن ظن 
ا د فإذا هو ظن بلا شك فإن 
الخطن: لا تقارض به السئن الاب قال الله لن إن الحلن ل غد مت 
E‏ سن 136 سان بن O O‏ رضن الله عا ظنيا: 
وبين احتجاج عائشة رضى الله عنها بالسنة آلثابتةي ولهذا لما قالت لها 


عائشة: أمالكِ في رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ود لم اسؤة جرسة: ست آم 
سلمة: ولم تنظق يحرف: وهذا إما رجوع إلى مذقتب: عائتشة و[ما انقطاع قى 
قالوا: وقول مهاه لرسول الله هلي الله بعلم وهر 8 كيف أرضعة وهو رجل 


كبير؟ بيان جلي أنة بعد نزول الآيات المذكورات. 
قالواة ونعلم يقينا آنه لو كان ذلكخاضا نسالم: لفط الف هلي الله اة 
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الإلحاق, نص على أنه ليس لأحد بعده, كما بيّن لأبى بُردة بن نيار, أن جذعته 
تُجزئء عنه, . ولا تجزتء عن أحد بعده. . واين يقعٌ ذبح جذعة اضحية من هذا 
الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج. وتحريمه» وثبوت المحرمية, والخلة 
بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطها, أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان 


خاصاً. قالوا: وقول النبى صلی الله علَيِْ و م "إنّما e‏ 
المسقير أو قري مد 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيل والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدثه 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن: أو المضّة الواحدة التى لا تُغنى من 
جوع ٠‏ ولا ينبت إحماء .ولا تنشز عظما. 

قالوا: وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وب مَ: "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين؛ وكان 
فى التدى قبل الفظام" لسن بابك من قوله ضلى الله عليه وشلح: "لا ريا إلا 


فى النسيئة", 
١‏ "وإنما الربا فى التسيثة"..ولم يفتع :ذلك تبوية ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه, 
فکذا هذا. 
فاحاديث رول الله خلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وسئُنه الثابتة 5 حق بجت 
اتباعًها لا يضرب بعضها ببعض, رم منها على وجهه. قالوا: ومما 
يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضی الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى 
التى روت هذا وهذاء فهى التى روت. "نما 
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الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة" وروت حديث سهلة: وأخذت به فلو كان عندها حديث 
"إنما الرضاعة من المجاعة" مخالف لحديث سهلة, لما ذهبت إليه وتركت 
حديناً واجهها به رسولٌ الله ضلى الله عليه وشلة: وتغتر وجهه؛ وكرة الرجل 
الذى راه عندهاء وقالت: هو أخى. 

قالوا: وقد صم عنها أنها كانت تخل عليها الكبير إذا أرضعته فى حال كبره 
أخث من أخواتها الرضاع المحرم, ونحن نشهد د بشهادة الله, ونقطع قطعاً 
نلقاه به يوم القيامة, أن أَمٍ المؤمنين لي تكن لتبية ستر رسول الله صَلَّى 
اله عَلَيِْ وَسَلْمَ بحيث ينتهكه من لا يَحِلُ له انتهاکه, ولم يكن الله عز وجل 
ساب ذلك الات الكوية: والحمي المتيع: والشرف الرفع أت عصمة 
وصانه أعظم صيانة, وتولى صيانته وحمايته, والذبٌر عنهةٍ بنفسه ووحيه 
وكلامه, قالوا: فنحن تُوقنُ الال تبت الشهادة لله, بان فعل عائشة رصى 
الله عنها هو الحقٌ. وأن رضاع ع الكبير ر تعر به من التحريم والمحرمية ما رقع 
برضاع الصغير: وركفينا أ٤ا‏ ا نساء ا على الإطلاق؛ وقد كانت تُناظر 
فى ذلك انساءه ضلى الله عَلَيّْهَ وسلم. ولا نها بغير قولهن:؟ ما احة داخل 
علينا بتلك الرضاعة, ويكفينا فى ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبينا, وأعلم أهل 
الشافعى بانه كان أققه من مالك, إلا أنه عة 3 اصحانة: ومذهبٌ عطاء بن 
ابی رياح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريع عنه: وذكر مالك عن الزهرى: أنه 
ستل عن رصاع الكبير, فاحتج يحديث سهلة بنك سهيل:فى:قصة سالم مولي 
ا وقال عبد الرزاق: وأخبرنى ابن جريج, قال: أخبرنى عبد الكريم, 
U‏ 
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ابن أبى جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخيرهء أنه سأل على بن أبي 
طالب رضن الله عنة فقال: اردث أن اتر دج افزاة قد .سقتتى :من لبنها وانا 
كبير تداويث له فقال له علي: لا تَنْكِحَهَاء ونهاه عنها. 

فهؤلاء سلفنا فی هذه المسألةء وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. 
قالوا: وأصرحٌ أحاديثكم حديثٌ أم سلمة ترفعه: "لا يُحَرِّمّ مِن الژْصًاع إلا مَا 
تق الأمْعَاءَ فى النَّدى وكَانَ قَبْلَ الفطام" فما أصرحه لو كان سليماً من 


العلة. لكن هذا حديتٌ منقطع, لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلهة. ولم تسمع منها شيئاء لأنها كانت أسنّ مِن زوجها هشام باثنى عشر 

عاما: فكان مولده فى سنة ستين, وعولة فاظمة فى سنة تمان وأربعين 

وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين, وفاطمة صغيرة لم تبلغها, لحف 

عنهاء ولم تسمعٌ من خالة أبيها شيئاً 
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وهی فى حَجرها. كما حصل سماعّها من جدتها أسماء بنت أبى بكر؟ قالوا: 
وإذا نظر العالمُ المنصف فى هذا اقول ا ينه وبين قول من يحدد مد 
وعشرين سا او ان را من تلك الأقوال التى لا دليل عليها ِن كتاب 
الله سام ولا قول احد من الصحاءة. درل 8 
القولين: فهذا منتهى أقدام الطائقتين فى هذه المسألة: ولغل الواقف غانها 
اه ارا دا ا ونه لعن انمع 
أضحابه قدرة على تقديرة وتصحيجه: فاجلس انها العالة المتضف محلفة 
الككم ين هذين المتازعين. وافضل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد, وفال 
فلان. 

واختلف القائلون بالحولين فى حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك, أحدها: 
أنه منسوخ, هذا مسلك كثير فتهد: ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى 
الدعوى؛ فإنهم لا يُمكنهم إثباث التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك 
الأخاديت: ولو قلت أضحات هذا القول عليهم الدعوى, وادعوا نسح تلك 
الأحاديث بحديث سهلة, لكانت نظيرَ دعواهم 

وأما قولهم: إنها كانت فى اذل الهجرة: وين تزول قوله مالي :ا غوف 
ائه [الأحزاب: 5[ ورواية ابن عباس رضی الله عنه, وان هريرة بعد 
ذلك: فخوابة من وجوه:أخدقا: أنهما لم بصرعا بسمافه من النبي كلى اللة 
عليه ونه 6 . بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثا. وسائرها 
عن الصحابة رضى الله عنهم.. 

الثانى: أن نساء النيك ضلى الله عله وشل لم تحتج واحدة متهن: بل .ولا 
فيتس على عانشه رضي الله ها تذل بل سلكن كن العديت. شف ص 
بسالم, 
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وعدم إلحاق غيره به. 

الثالث: أن عائشة رضى الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديتٌ 
سهلة منسوخاً, لكانت عائشة رضى الله غنها قد أخذت بة: وتركت الناسة: 
ا و خفى عليها تقدّمه مع كونها هى الراوية له. وكلاهما ممتنع, وفى غاية البعد. 
الرايع: أن عائشة رضى الله عنها ابثليت بالمسألة, ب 0 وتناظر 
عليها: وتدعو إلبها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء: فكيف يكون .هذا خكماً 
فتسوخا قد بطل كونة هن الدين جملة: ويخفى عليها ذلك ويخقن علن اء 


الثبن كلى 'اللَّة عليه ولم فلا تذكزه لها واحدة منهن. 

المسلك الثانى: أنه مخصوص بسالم دون من عداه. وهذا مسلك أمّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبى صَلى الله عليه وَسَلمَ ومَنْ تبعهن, وهذا المسلك 
اقوى مما قبله. فإن أصحابو قالوا مما بين إختصاصّه بسالم أن فية: أن 
سهلة سألت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بعد نزول آية الحجاب» وهى 
ی أنه لا حل للمرأة أن ورا إلا لمن ذثر فى الال وسكي فيها: 
ولا بخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالوا: والمرأة إذا أرضعت 
اجنبياً. فقد أبدت زينتها له فلا يجورٌ ذلك تمسكاً بعموم الآية. فعلمنا أن إبداء 
سهلة زينتها لسالم خاصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ 
لق ا ا اا ا ا ی 
الشريعة ما يُعارضه ثبت ذلك فى حق غيره من الأمة ما لم ينص علي 
تخصيضة: واما إذا أمر النافن: بام اد تهاهم عن نىع ثم أمر واجدا جن 
الأمة بخلاف ما أمرّ به الناس, أو أطلق له ما نهاهم عنه. فإن ذلك يكون 
خاضا به وحدّه, ولا قول فى هذا الموضع: إن أمره للواحد أمدٌ للجميع, 


وإباحته. 
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للواحد إباحةٌ للجميع, لأن ذلك يُؤدى إلى إسقاط الأمر الأول والنهى الأول, 
بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يُعارض بعضها 
بعضاء فحرم الله فى كتابه أن تبدي المرأةٌ زينتها لغير مَخْرَمِء وأباح رسولٌ 
الله حلى الله ل ويه م لسهلة أن تبدى زينتها لسالم وهو غير مَحْرَمٍ عند 
إبداء الزينة قطعا, فيكون ذلك رخصةً خاصة بسالم, مستثناة من عموم 
التحريم, ولا نقول: إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة۔ 

قالوا: وتن هذا المسلك لانا لو لم تسلكه. لزمنا آحد مسلكين» ولا بذ مهما 
إما نسخ هذا الحديث بالأحاديثِ الدالة على إعتبار الصّغر فى التحريم: وإما 
نسحها به ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ, ولعدم 3 
المعارضة, ولإمكان العمل بالأحاديث كلهاء فإنا إذا حملنا حديت سهلة على 
0 الخاصة, 0 الأخرّ على عمومها فيما عدا سالماً. لم تتعارض, 
قالوا: وإذا كان انب صلى الله عله ويا م قد بين أن الرضاع إنما يكون فى 
الحولين: وأنه إنما يكون فى الثدى: وإنما يكون قبل الفطام: كان ذلك ما يذل 
على أن حديث سهلة على الخصوص, سواءٍ 0 اا تحصن بيان 
قالوا: وأما تفسيد حديت "إنما الرّضاعة من م بما ذكرتموه. ففى 
غاية البُعد من اللفظ, ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين, بل القولٌ فى معناه ما 
قاله أبو عُبيد والناس, قال أبو عبيد: قوله: "إنما الرّضاعةٌ مِنَ المجاعة" 
بقول: إن الذى إذا جاع كان طغامه الذى يُشبعه اللبن: 
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انعا هو الضنث الوضية:-قاما الذىع شيقه من جوعه الظعاة :فإ ركا عه لس 
برضاع, ومعنى الحديث: إِنَّما الرضاغٌ فى الحولين قبل الفطام, هذا تفسير 
أبى غبيد والناس: وهو الذى يتبادر فهقّه من الحديث إلى الأذهان: حتئ لو 
احتمل. الحديث التفسيرين على السواء: لكان هذا المعنى. أولى به لمسناعدة 
سائر الأحاديثِ لهذا المعنى وكشفها لهء وإيضاحهاء ومما يبين أن غير هذا 
التفسير خطاء وانةل نض أن ثراد به رضاعة الكبيز, أن لفظة "المجاعة" 
انها #دل: على رضافة الصغير. فهى ت رضاعة المجاعة: وتتفف غيرهاء . 
ومعلوم يقينا أنه نها أراد مجاعة- اللين لا مجاغة الخبر واللحم فهذا لا بخطز 
بال المتكلم ولا السامع, فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما لم ميق لنا ها ينف 
ويُثبت. وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبيرء فقال: "إنما الرضاعةٌ من 
المحاعة نين المرات وات إنما تحدم رطا عة من مجو الى لين الفراة 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح , فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه 

عليه وكراهته لذلك الرجل, وقوله: "انظرن مَنْ إخوائكن" إنما هو للتحفظ 
فى الرضاعة, وانها لا تُحرَّمُ كل وقت, وإنما حرم م وقتاً دون وقت, ولا يفهم 
أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها خمساً فيعبر عن هذا المعى بقوله: 

من المجاعة' 'ن وهذا هد البيان الذي كان علية هلي اللة عله وشلة: 
وقولكم: إن الرضاعة تطردٌ الجوع عن الكبير, كما تطرد إلجوعَ عن الصغير 
كلام باطل, فإنه لا يُعهد ذو لحية يُسْيعُهُ رضاعٌ المرأة ورد عنه الجوع, 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ها قوم فقام اللين: فهو تطزد عنم الحوع. 
فالكبير ليس دا مجاعة إلى اللين AF‏ والذى وطخ هذا نه صلی الله عازه 
وشلخ لم ثرة حقيقة المجاعة: واتفا اراد عظنتها وزمتها؛ ولا شك 
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أنه الصّعَرٌء فإن أبيتم إلا الظاهرية, وأنه أراد حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرِّمَ_ 
رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ. فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئاً. 
وأما, حديث الستر e 0 a‏ والجمى المنيع؛ م الله 
أزواج E‏ م يخالفنها فى ذلك, ولا يري دخولَ هذا 
السّتر المصون, والجمى الرفيع بهذه الرضاعة, فهى مسألة اجتهاد. وأحدٌ 
الحزبين ماجور أجوا واحداء والآخر فاجو ارد وأسعدهما بالاجرين من 
أصاب حكم الله ورسوله فى هذه الواقعة. فكل من المدخل للستر المصون 
بهذه الرضاعة, والمانع من الدخول فائز بالأجر. مجتهد فى مرضاة الله 
وطاعة رسوله, وتنفيذ حكمه, ولهما أاسوة بالنبيين الكريمين داود وَسُلَيمانِ 
اللذين أثنى الله عليهما بالجكمة والحُكم, وخصَّ بفهم الحُكومة أحدَهُما. 


وأما ركم لحديث أم سلمة, فتعشّفٌ بارد, فلا يلزم انقطاعٌ الحديثِ من أجل 
م ل ل الا سات 
ويحفظهاء وقد عَقَل محمودٌ بن الربيع المَجَّهَ وهو ابن سَيْع سنين, ويَعْقِلٌ 
أصغر منه. وقد قلتم: إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة 
سنة. وهذا سن جيد,ء لا سيما للمرأة, فإنها تصلح فيه للزوج. فمن هى فى حد 
الزواج, كيف يقال: إنها 
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لا تعقل ما تسمع, ولا تدرى ما تُحدّتُ به؟ هذا هو الباطلٌ الذى لا ترد به 
السيْنٌ, مع ان أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء, وكانت دارهما واحدة: 
ونشأت فاطمة هذه فى حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضى الله 
عنها وأم سلمة, وماتت عائشة رضى الله عنها سنة سنة سبع وخمسين؛ وقيل: 
سنة ثمان وخمسين» وقد يُمكن سماع فاطمة منهاء واا جدتها اسفاء: 
فماتت سنة ثلاث وسبعين, وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين ¿ سنةء فلذلك 
كثر سماعٌها منها. وقد أت أ فلمل الحديت الدى رون أسماء. حال 
ابو گید حدقا ابو معاوية عن سشام بن غروة: عن جين بن عبد الرحمن 
بن حاطب عن أم سلمة, لي ا لد :اکان 
فى التذى قَبْلَ الفطام. فروت الحديث, وافتت بموجبه.وافتى به عمرٌ بن 
الخطاب رضى الله عنه كما روا الدارقطنى من حديث سفيان عن عبد الله 
بن دينارء عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: "لارضاع إلا فى الحَوْلَيْنِ فى 
الصعّر لل 
E‏ ا e ET‏ 
الصّفَر, ولا رَضَاعَةَ لِگییر. وأفتى به ابن عباس رضى الله عنهما, 0 5 
عبيد: حدثنا عبد الرحمن, 


(5/591) 


عن سفيان الثورىء عن عاصم الأحول, عن عكرمة: عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء قال: لا رَضَاعَ بَعْدَ فطام. 

وتناظر فی هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسی»؛ . فأفتى ابن 
مسعود بأنه لا يُحَرّمُ إلا فى الصغر, فرجع إليه أبو موسى, فذكر الدارقطنى, 
أن ابن مسعود قال لأبى موسى . : انت فى بكذا وكذاء وقد قال رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "لا رَضَاعَ إلا ما سد العَظْمَ وأنبت اللَّكِمّ". 

وقد روي أبق داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى, حدثنا وكيع. حدثنا 
سليمان بن المغيرة. عن أبى موسى الهلالي, عن أبيه. عن ابن مسعود رضى 
الله عنه. قال: قال رسول الله صَلَى الل عله وَسَلم: "لا يَحَرّمْ ين الرضّاء 
إلا عا انيت الل وانشر العظم". 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوری, حدثنا أبو بكر ابن عياش, 
عن اتی ص کن ایی قط الوادعى» قال حاف رجل إلى أبن موسي 
فقال: : إن امراتى وَرِمَ ثديها فَمَصِصتَةٌ, فد فدخل حلقى شىء سبقنى, فشدّد 
عليه أبو موسىء فأتى عبد الله بن مسعود. فقال: سألت أحداً غيرى؟ قال: 
نعم أبا موسى: فشا على: فاتى آبا موس فقال: أرضية هذا؟ ففال ابو 
موسى. : لا تسالوتى ما دام هذا الحبرٌ بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. 
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زأما على من أبى طالب فذكر عبد الرراق: عن التورى: عن وبي عن 
الضحاك, عن النرّال بن سبرة؛ عن على: لارضاع بَعَدَ الفِضَال. 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم,. عن سالم بن ابى الجعد. عن ابيه. عنه. لكن 
خُويير لا يُحتح يحذيثه: وعبد الكريم أقوى هنه. 

فصل 


المسلك الثالث: أن حديت سهلة ليس بمنسوخ, ولا مخصوص, ولا عام فى 
حو إل أخد واا فور کا للجاجة لعن ل سيقي عن ١‏ له علي ارا 
ويشقٌ احتجابها نه كحال سالم مع امرأة أبى حُذيفة, فمثل هذا الكبير إذا 
أرضعته للحاجَة أثر رضاعًّه. وأما مَنْ عداه, فلا يُؤْثّر إلا رضاعٌ الصغير. وهذا 
مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, والأحاديث النافية للرضاع 
فى الكبير إما مطلقة, فتقتد بحديث سهلة: أو عامة فى الأخوال. فتخصيصض 
هذه الحال من عمومها, 2 اولي عن ا ودعوى ا بشخص 

له الله الموفق. 
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ذكر حكيه لى الله عل وها مَ فى العدد 

هذا البابٌ في تولى الله سبحانه بياته فى كتابه أت بيان, وأدضقه: وأجمّعه 
بحيث لا تَشِد عنه معتدة, فذكر أربعة أنواع من العِدَدِ. وهي جملة أنواعها. 
النوع الأول: عِذَّهُ إلحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعيةً. مفارقة 
فى الحياة, 1 متوفّى عنهاء فقال: ( وأولاث الأحمالٍ أَجَلَْهُنَ أن يَصَعْن حَمْلَهَةَ) 
أحدها: عمومٌ المخير ع 5 الات الأحمال: قال ساد حون 

الثانى: عمومٌ الأجل, فإنه أضافه إليهن, وإضافةٌ اسم الجمع إلى المعرفة 
7 عم فجعل وضع الحمل جمية أجلهن, فلو كان لبعدين أجل غيرة لم يكن 


١‏ أن المهدا والخبر مغعرفتاق: أا الفهد ا #فظاهن. وما الخو وفوقولة 
تعالي: (أن يتَصَفن حَمَلهة] [الطلاق: 4]: قفى تأويل مصدر فضاف: أى 
اجلهن وضع ا والمبتدا_والخير إذا كانا معرفتين: اقتضى: ذلك حصو 

الثانى فى الأول, كقوله : (يَا انها التّآسِن أَنَتُمٌ الفُقَراءٌ إلى الله وَاللهُ هُو ُو العَنتُ 
الكمة ) إفاطر 15 وبهدا امن جمووة الس على اتن الال المنوفى 
عنها زوجها عِدثها وضعٌ حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
البق صَلَى الله عَاَبْهِ وَسَلَمَ 
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لِسْبَيْعَةِ الأسلمية, وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله, 
مطابقا له 


فصل 

النوع الثانى: عدة المطلقة التى تحيضء وهى ثلاثةٌ فُرؤء, كما قال الله تعالى: 
والمطلقاث يترتضن يأنفُسهنً ثلاثة فَرُوءِ) [البقرة: 228]. 

التو الخال عدة التي لا مص لها وهی نوعان: ا 0 
الفحيض عن وا إن ازتثثخ فَعِدَتْهْنَ تلات أشهر واللائى له حط 

[الطلاق: 4] , أى: فعدتهن e‏ 

النوع الرايع: المتوفي عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله: (وَالّذِين يُتوفّوْنَ 
کم وتدرون أزواجا ترصن اسن ار أشهر: وعشرا) [البقرة: 1234 
فهذا يتناول. المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة, ولا تدخل فيه الحامل, 
لأنها خرجت بقوله: (وأولات الأكمال أجل أن تصن خفلهة] 
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[الطلاق: 4] فجعل وضع حملهن جميع أجلهن, وحصره فيه, بخلاف قوله فى 
المتؤفقى عنهن: [تتر تصن 1 [البقرة: 228] , قإنة فقلّ مطلق لآ ققوم له 
وأيضاً فإن قوله: أَجَلَهُنَ أنْ يَصَعْنَ EE‏ [الطلاق: 4]ء متأخر في النزول 
عن قوله: (َيَتريّضْنَ) [البقرة: .1228 دفايضا قان قوله: (يكرتضن بالقسهية 
ازبعة اشر ا [البقرة: 228] , فى غير الحامل بالاتفاق, a‏ ال 
ساد حملها فوق ذلك تريصعة, فعموقها مخصوض اتفاقاء وقولة: ( اخَلهْة أن 
يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4] غيرٌ مخصوص ليان هذا لو لم تأت السنةٌ 
الصحيحة بذلك, ووقعت الحوالةٌ على القرآن, فكيف والسنة الصحيحة 
فهذه ا العدد فى كناك الله مفطلة مبيئة ولكن اختلف فى فهم المراد 
من القران وذلالته فى مواضع من ذلك وقدذلت السنة بخمد الله علي مراد 
الله منها ونحن نذكرها ونذكر أؤْلى المعانى واشعهها بها ودلالة السنة عليها. 
فمن ذلك اختلافٌ السلف فى المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فقال على وابن 
عباس, وجماعة من الصحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع الحمل, أو أربعة أشهر 
وعشراً, وهذا أحد القولين فى مذهب مالك رحمه الله اختاره سحتون. قال 
الإفام أخمد فى زواية أبى طالب عنهة على بن أبن طالب وابن غباس 
يقولان فی المعتدة الحامل: اشد الأجلين, وكان ابن مسعود يقول: : من شاء 
باهلثة, إن سورة النساء القصرى نزلت بعد وحديث سبيعة يقضى بينهم "إذا 


عا 0 


وصعت, 
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فق حَلّتَْ". وابنُ يتأول القرآن: ( ١‏ اهن ان يَصعن حَمْلَهُنَ) 

[الطلاق: 4] : هى فى المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها ا دضعت: ات 
وانقضت عدتها, 70 تنقضی عدة الحامِل إذا اسقطت حتى يتبين خلقه, فإذا 
بان له ید أو رجل» عتقت به الآأمة, وتنقضى به العدة: وإذا ولدت ولداً يوفى 


بطنها آخرء لم تنقض العدةٌ حتى تلد الآخرء ولا تغيبُ عن منزلها الذى أصيب 


فيه ا 0 أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً. والعدة مِن يوم يموت أو 
يطلق, هذا 

ا ا ا J‏ ابن عباس: عن امم اس فحكّما 
أمّ سلمة رضن الله عنهاء فحكمت لأبى هريرة, واحتجت بحديث سبيعة. 

وقد قيل: إن ابن عباس رجع. 

وقال جهو الصحابة ومن بعدفم. والائية الأزيعة» إن قدها وض الخمل: 
ولو كان الزوح على مغتسّله فوضعت, حلت. 

قال اصعاى الأحلينة هده ت الها عمومان وقد نكن دخا 
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في كليهماء فلا تخرجٌ من عدتها بيقين حتى تأتى بأقصى الأجلين, قالوا: ولا 

يَمكِنٌ تخصيصْ عموم إحداهما بخصوصٍ الأخرى, لأن كل آنة عامة من وجه, 

حاص من وجه دالوا فاذا أمكن دخول يعض الضور:فى موم الأبتين: يعنئ 

إعمالاً للعموم فى مقتضاه: قإذا اعتدت أقضى الأجلين.ذخل. ادناهما فى 

أقصاهما. 

والحمهور أجابواا كن هذا عاف اجو 

احدهاة إن صرح السنة يدل علق اعتاز الحمل فط كا فى "الجن" 

أن سبيعة. الإسلفية توفى .عنها زوجّها وهى حبلى, . فوضعت, فأرادت أن تنكخ, 

فقال لها أبو السنايل: ما أنتِ بناكحة حتى تعتدى آخرّ الأجلين, فسألت النبت 

صلی الله عليه وت م فقال: "كدب ب أبو السّنايلٍ, قد حَلَلَتِ قالکجی مَنْ 

شتت" 

الثانى أن قوله: وأو آث الأَجْمَالٍ أَجَْهْنَ أن يَصَعِْنَ حَْلَهُنَ) [الطلاق: 4]., 

نزلت بعد قوله: 7 يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ e‏ يَتَرَّصْن» يِأَنْفْسِهِنَ 

أو بَعَهَ أشهُر وَعَشْراً) [البقرة: 4 ], وهذا جواب عبد الله بن مسعود. كما 

فى صحيع البخارى عنه: أتجعلون عليها التغليظ؛ ولا تجعلون لها الرخصة, 
شهد لنزلتِ سورةٌ إلنساء القصرى بعد الطولى: 

0 الأخمال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ1 [الطلاق: 4]. 

وهذا الجوابٌ يحتاخ إلى تقرير» فإ ظاهرّه أن آبة الطلاق مقدّمة على آية 

البقرة لتاخرها غنهاء فكانت اسك لهاء ولكن التسيخ عند 
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الصحابة والسلف أعة منه عند المتاخرين, فإنهم يتريدون به ثلاثة معان. 
أحدّها: رفع م الحعكم الثايت يخطاب: 

الثانى : رفعٌ دلالة الظاهر إما بتخصيص, وإما بتقييد. وهو أعمٌّ مما قبله. 
الثالث: بيان المراد الفط الذى بيانه مِن خارج: وهذا أعمٌّ مِن | 

الأولين: فابن مسعود رضى الله عنه أشار بتأخر نزول شبورة ا إلى أن 
آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كا ن عمومٌّها مراد ا او 
مخخصة لها إن لم يكن عموقها مراذا َة للهزادهتها: أو مقدة لإظلاقها, 


وعلى التقديرات الثلاث, فيتعين تقديمُها على عموم تلك وإطلاقها. وهذا ِن 

كمال فقهه رضى الله عنه. ورسوخه في العلم؛ ومما يُبين أن أصول الفقه 
سجيةٌ للقوم. وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعانى والبيان وتوابقها 
لهم كذلك, فَمَنْ بعدهم فإنما ب يُجهد نفسه ليتعلق بعبارهم وأنى له؟ 
الثالث:] نه لو لم تأت السنة اال بإعتبار الحمل؛ ولم تكن آيةٌ الطلاق 
اة لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة 
فيهاء وإطلاق قوله: (يَتَرَبّصْنَ) [البقرة: 234], وقد كانت,الحوالةٌ على هذا 
الفهم ممكنة, ولكن لغموضه ودقته على كثيرٍ من الناس, أحيل فى ذلك 
الحكم على مان السنة, عبالله التوفيق: 
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فصل 

ودل قولّه سبحانه: أَجَلَهُنَ أن يَصَعْن حَمْلَهُق) [الطلاق: 4], على أنها إذا 
كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدةُ حتي تضعهما جيمعاً. فدلت علي ان من 
عليها الاستبراء. فعدتها وضعٌ الحمل أيضاًء ودلت على أن العدة تنقضى 
بوضعه على أيّ صفة كان حياً أو ميتاً, تامَّ الخلقة أو ناقضهاء تُفِحَ فيه الروحٌ 
أو لم يُنفخ. 

ودل قوله: (يترئضق يالفسهن أتتقة أشهر وعشراً [البفرة: 234] على 
الاكتفاء بذلك ا ا قول الجمهور, وقال مالك: إذا كان عادتها 
أن تحيض فى كل سنة مرة؛ فتوفى عنها زوجُهاء لم تنقض عدتها حتى تحيضَ 
حيضتهاء فتبرأ من عِدتها. فإن لم تحض, انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم 
وفاته, وعنه رواية ثانية : كقول الجمهور, أنه تعتد د اربعة اشهر وعشراء ولا 
تنتظرٌ حيضها. 


- 
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فصل: [في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة] 

ومن ذلك اختلافّهم فى الأقراء. هل هى الحيض أو الأطهار؟ فقال ا 
الصحابة: إنها الحيض, هذا قول ابى بكر ٠‏ وكمرء ٠‏ وعثمان, وعلى, > وابن 
مسعود: وأ موسی؛ ٠‏ وعبادة بن الصامت, 98 الدرداء, وابن عباس, ومعاذ 
ابن جبل رضى الله عنهم, وهو قولٌ أصحاب عبد الله ابن مسعود, كلهم 
كعلقمة, والأسود, وإبراهيم, ٠‏ وشريح وقول الشعبى, والحسن, وقتادة:, وقول 
أاضحاب ,ابن عباس, سعيد ابن جبير» . وطاووس,» وهو قول سعيد بن الفستي: 
وهو قول ائمة الحديث: 
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كإشحاق بن إبراهيم: وأبى عُبيد القاسم: والإمام أحمد رحمه الله: قانه رجع 
إلى القول به واستقر مذهبه عليه, فليس له مذهب سواه وكان قول إنها 
الأطهار. فقال فى رواية الأثرم: رأيث الأحاديث عمن قال: القروء الحيض, 
تختلف. والأحاديث عمن قال: إنه أحقٌ بها حتى تدخل فى الحيضة الثالثة 
احاديث صعاح قوية: وهذا النصّ وحده هو الذى ظفر به أبو عفر ين عبد البن: 
فقال: رجع أحمد إلى أنّ الأقراء: الأطهار. وليس كما قال: بل كان يقولٌ هذا 
أولاً ثم توقف فيه, فقال فى رواية الأثرم أيضا: قد كنث أقول الأطهار, ثم 
وقفت كقول الأكابر. ثم جزم أنها الحيضُ؛ وصرح بالرجوع عن الأطهار, فقال 
في.رواية ابن هانىء: كنت أقول: إنها الأطهان وأنا اليوم ا إلى أن 
الأقراء الحيض, قال القاضى أبو يعلى: وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله, 
وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار, ثم ذكر نصّ رجوعه من 0 
ابن هانىء كما تقدم, وهو قول أئمة أهل الرأى, كأبى حنيفة وا 
وقالت طائقة : الأقراء: الأطهار: وهذا كول عائشة أم المؤمتين وريد بن ثايت: 
وعبد الله بن عمر. 
وروی عن الفقهاء السبعة, وأبان بن عثمان والزهرى, وعامة فقهاء المدينة, 
وبه قال مالك, والشافعى, واحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
وعلى هذا القول, فمتى طلقها فئ أثناء ظهر: قول تكعتيب قت قرةا؟ 
على ثلاثة أقوال. 
أحدها : : تحتسب 0 وهو المشهوز 
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الحيضة عند مَنْ يقول: القرء: الحيض اتفاقاً. 

والثالث: .إن كان قد جامعها فى ذلك الطهر, لم تحتسب ببقيته, وإلا احتسبت, 
وهذا قول أبى عبيد. فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهرى, انقضت عدتها. وعلى قول الأول, لا تنقضى العدة حتى تنقضى 
الحيضة الثالثة. 

وهل يقِفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
قن عو اجنین سل وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة, قال الإمام 
أحمد: وعمر. وعلى, وابن مسعود يقولون: له رجعثها قبل أن تغتسِلَ مِن 
الحيضة الثالثة, انتهى. ٠‏ وزوی ذلك عن اس يكر الصديق: وعثمان بن عفان, 
وأبى موسی»؛ و وابى الدرداء, e e‏ كما فى 
النبى لى اله عله ويلم الخثر فالخ م منهم: أبو بكر وعمرء وابن عباس: 
أنه أحقٌ بها ما لم تغتسِل مِن الحيضة الا 

وفى مصنفه" إيضاء ا سر 0 عن معاذ ابن جبل 
وآبى الدرداء مئلة, 

وفى مصنف عبد الرزاق: عن معمر, . عن زيد بن رفيع؛ عن أبى عُبيدة بن عبد 
الله تن مشود قال ارسل عتمان إلى ادن بن كت فن ذلك فقال ابن شن 
كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغسيل. من خيضتها الالء وتحل لها الصلاة, 
قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. 
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وفى "مصنفه' ' أيضاً: عن عمر بن راشد, عن يحيى بن أبى كثير, ان غيادة 
ابن الصامت قال: لا تبي حتى تغتسِلَ من الحَيّصّة الثالثة. وتجل لها الصلاة. 
فهولاء بضعة عشر من الصحابة, وهو قول سعيد بن المسيب, وسفيان 
الثورى وإسحاق بن راهوية. قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت فى الغسل 
عشرين سنة, وهذا إحدى الوا عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والثانى: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة, ولا تقِفٌ على الغسل, 
وهذا قول سعيد بن جبير ا 0 فى قوله القديم حيث كان 
الخطاب. 

والثالث: أنها فى عدتها بعد انقطاع الدم. ولزوجها رجعتها حتى يمضى عليها 
وقتُ الصلاة التى طهرت فى وقتهاء وهذا قول الثورى, والرواية الثالثة عن 
أحمد: حكاها لاا وهو قول أبى حنيفة رحمه الله, لكن إذا انقطع 
الدم لأقلّ الحيض؛ وإن انقطع الدم لأكثره, إنقضت العدة عنها بمجرد 
انقطاعه. 

وأما من قال: إنها الأطهار, اختلفوا فى موضعين, أحدهما: هل يشترط كون 
الطهر مسبوقاً بدم قبله, أو لإ يُشترط ذلك؟ علي قولين لهم, وهما وجهان 
فی مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: يحتسب» لأنه طهر بعده حيضص فكان 
قرءا, كما لو كان قبله حيض. والثانى: لا يُحتسب, وهو ظاهر نض الشاقدي 
فى الجديد لأنها لا تسى من وات ت الأقراء إلا إذا رأت الدم. 
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الموضع الثانى: هل تنقضى العدة بالطعن فی الحيضة الثالثة أو لا تنقضى 

حتى تحیض يوماً وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمة: وهما قولان منصوصان 
للشافعى, ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة. انقضت العدة بالطعن فی 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة, بأن كانت عادتها ترى الدم فى عاشر 
الشهرء فرأته فى أوله. لم تنقض حتى يمصّى عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: 

هل يكون هذا الدم مجسويا من العدة؟ على وجهين» ٠‏ تظهرٌ فائدتهما فى 
رجعتها فى وقته, فهذا تقرير مذاهب الناس فى الأقراء. 

قال من نص: إنها الحيض: الدليل عليه وجوه. 

أحدها: أن قوله تعالى: يريصن أنفُسِهت, تَلانَةَ قُرؤء) [البقرة: 228] . إما 
أن يراد به الأطهار فقط, أو الحيض فقط, أو مجموعّهما. والثالث: محال 
إجماعاً. حتى عند من يَحَمِلَ اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعبّن حمله 
على أحدهماء فالحيض أفلى : به لوجوه. 

أحدها : أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن, ولحظةٌ من الثالث, 
وإطلاق ال على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة فى العدد المخصوص. 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل, قيل: جوابه مِن ثلاثة 


أوجة. 


أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم, فلم تُجمع الأمة على أن بعض القرء 
قرء قط, . فدعوى هذا يفتقِرٌ إلى دليل. 

الثانى : أن هذا دعوى مذهبية. أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ كون الأقراء 
الأطهار, والوعاوى المذهبية لا يُفيسَرُ بها القرآن, وتُحمل عليها اللغة, ولا يُعقل 
فى اللفة قط ان اللحظة من الطهر تسعى قرعا كاملا ولا 
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اجتمعت الأمة على ذلك, فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً. وإنما هو مجرد 
الحمل؛ ولا زيت أن الحمل. شىء والوضع شىء آخر. .وإنها تفيذ تبوث الوضع 
لغة أو شرعا أو عرفا. 
الثالث: 0 ا إما أن يكون اسماً لمجموع الطهر, كما يكون اسماً 
الخيضة أو لبعضه, أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيًاء أو 

اشتراکا معنوبًا ليا الثلاثة باطلةٌ فتعيّنٍ الأول أما بطلانٌ وضعه لبعض 
الطهرء فلأنه يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواحدٌ عدّة أقراء. ويكون استعمالٌ لفظ 
"القرء“ فيه مجازا. وأما بطلان الاشتراك المعنوى, فمن وجهين؛ . أحدهما: أنه 
يلزم أن يصَدّق على الطهر الواجد أثه عدة أقراء حقيقة. والثانى: أن نظيرَةَ 
وهو الحيض لا يُسمن خجرؤه قرءا اتفاقا, ووضع القرء لهما لغة لا يختلِف, 
وهذا لا خفاء به. 
ا تختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً فين اه نوك نه ارا 

لفظياء ويتحمل المشترك على معنييه, فإنه أجفظ؛ e‏ البراءة بيقين. 
قيل: الجواث من وجهينء أحدهما: أنه لايِصِةٌ اشتراكه كما تقدم. الثانى: أنه 
لو صح اشتراكه, لم بحر جهلة على مجموع معنييه. 
أما على قول من لاي د حمل المسترك على طا واف ھن ا 
حمله عَليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معاً. فإذا لم يدل 
الدليل وقفوه حتى يقوم الذليل على إرادة أحدهماء أو إرادتهماء وحكى 
المتأخرون عن الشافعى, والقاضي أبى بكرء أنه إذا تجرّد عن القرائن. وجب 
حفلة على معنيية كالاسم العام لأنه أحوظ: إذ لسن أحدهما اولي به من 
الآخر, ولا سبيل إلى معنى ثالث, وتعطيلةُ غير ممكن, ؛ وبمتنع م تاخيرٌ البيان عن 
وقت الحاجة. فإذا جاء وقتٌ العمل؛ ولم يتبكن أن أحدهما 


)5/605( 


هو المقصود بعينه, عَلِمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة: إذ لو أربدت لبيّنت: فتن 

المجاز, وهو مجموع المعنيين: ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 1 
لها لم كن أن المراة اجدهما علم انه اراد اهما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ٍ الله: فى هذه الحكاية عن الشافعى 
والقاضى نظن أما القاضى: فمن اصلة الوقف فى ضث العموم, وأنه لا يجوز 
حملّها على الاستغراق إلا بدليل, فمن يَقِفٌ فى ألفاظ العموم كيف جزم فى 
الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل وإنما الذى ذكره فى كتبه إحالة 
الاشتراك راسا وما تذعئ فيه الاشتراك: فهو عتده.من قبيل المتؤاطىغ, 


هذا من 0 إذا aT‏ لوال تناول م من فوق ومِنْ e‏ 0 قد 

يكونٌ قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة, ؛ وأن. موضعه القدر 

0 بينهما. فإنه من الأسماء المتضايقة, كقوله "من كنب مَوْلآَهُ فَعلي 
5" ولا از من هذا ان يحكى عنه قاعدة عام قف الأسياء الى لس 

من شاا ف مار أن تُحَمَلَ عند الإطلاق على جميع معانيها. 

ثم الذى يدل على فساد هذا القول وجوه. 

أحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجازء إذ وَصّعةٌ لكل واحد 

منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة. واللفظ المطلق لا يجو حمله قلي 

المجاز, بل حب مله على قن 
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الثانى 9 5" لو قُْرَ أنه موضوع لهما منفردين, ولكل واحد منهما مجتمعين: 
فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم, فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 
موجب ممتنع. 

الثالث : أنم حينئذ يستحيلٌ حملّه على جميع معانيه, إذ حمِلّه على هذا وحدّه, 
محا بج وجول لاما هما aE lM‏ 
يُبطِلٌ حمله علي جميعها. 

الرابع: أن ههنا أھةرا احدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثانى: الحقيقة الأخرى 
وحدهاء والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء والخامس: مجاز 
الأخربوحدهاء والسادس: مجازهما معا والسابع: الحقيقة وحدّها مع مجازها, 
والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقةٌ الواحدة مع مجازهماء 
والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادى عشر: مع مجاز الأخرى, 
والثاني عشر مع فجازهماء فهذه اثنا عشي محملاً بعضها على سيل 
الحقيقة, وبعضها على سبيل المجاز, فتعيين معنى واحد مجازى دون سائر 
المجازات, والحقائق ترجيحٌ من غير مرجح؛ وهو ممتنع. 

الخامس : انه لو وحت حملة علبالمعنيين حميعا .لصار هن خض العمومة: لان 
حكم الاسم العام وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص, 
ولو كان كذلك, لجاز استثناء أحد المعنيين منه: ولسبق إلى الذهن منه عند 
الإطلاق العموم, وكان المستعمل له فى أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم 
العام فى بعض معانيه, فيكون متجوزا فى خطابه غير متكلم بالحقيقة, وأن 
يكون من استعملة فى معنييه قر محتاج الى دلبل واتما 
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يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر. ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث 
عن التخصيص عند من يقول بذلك فى صيغ العموم, ولا ينفى الإجمال عنه, إذ 
يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة. وهذا باطل قطعا, وأحكام الأسماء 
المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة: وهذا مما يعلم بالاضطرار من 


اللغة, ولكانت الأمة قد أجمعت فى هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها 
ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل "القرء" على الطهر والحيض معاً 
وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط, فإنه لو قُدِرَ حمل الآية على 
ثلاثة من الحيض والأطهار, لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط. إن قيل: نحمله 
على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 
قولهم: إما أن يُحمل على أحدهما بعينه, أو عليهما إلى آخره قلنا: مثل هذا لا 
يجوز أن تعرى عن دلالة ثبين المراد منه كما فى الأسماء المجملة, وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين: فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع 
الأمة. وهذا هو الجواب ا الثالث, فالكلام, إذا لم يكن مطلقّه يدل 
على المعنى المراد, فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء فى 
الآية أحدّهما لا كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. 

الثائى: أن استغمال القرء فى الخيض أظهر منه قى الطهى-قانهم تذكروتة 
تفسيراً للفظه, ثم يُردفونه بقولهم: وقيلء أو قال فلان, أو يقال على 
الطهر, أو وهو أيضا الطهر, فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم 
المستفيض, ٠‏ وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية الفاظهم. 

قال الجوهرى: القرء بالفتح: الحيض, والجمع أقراء وقروء, 
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وفى الحديث: "لا ضَلآة أَيَامَ أفرائك". 
القرء أيضاً: الطهر. وهو من الأضداد.وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيض, ثم قال: 
الأقراء الأطهار. وقال الكسائى: والقراء أقرأتٍ المرأة: إذا حاضت. وقال ابن 
فارس: الفُروء: أوقات, يكون للطهر مرة. وللحيض مرة؛ والواحد قرء ويقال: 
القرء: وهو الطهر, ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض» فحكي قول 
مَنْ جعله مشتركل بين أوقات الطور والحيض, وقول من جعله 0 الطون 
ا قال: وأقرأت المرأة SS‏ ومن طهر إلى 
حيضص,؛ , وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض فى حقيقته يُوضح أن من 
قال: أوقاث الطهر تُسمى قروءاً, فإنما يريد أوقات الطهر التى يحتوسّها 
الدم, وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء, ولا ُما مِن ذوات 
الأقراء بإتفاق أهل اللغة. 
الدليل الثانى: أن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض, ولم 
يجىء عنه فى. موضع واحد استعماله للطهر, فحمله في الآية على | 
المعروفٍ من خطاب الشارع أولى, بل متعين, فإنه صَلى الله عَلَيْهِ ويلم 
قال للمستحاضة: "دفي الضلاة اام أقواتك" وفوضلن الله عليه وشلة 
الف عن الله تعالى: وبلغة قومه 
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زل القراكم فاا ورد الشركة فى كلا مه علي أحذ معني وج حمله كن 
سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر فى شىء من كلامه البتة, ويصيرَ هو 


لغة القرآن التى خوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره, ويصير و 
هذا المعني الحقيقة الشرعية فى تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما , 
المتواطئىة بأحد أفزاده: بل هذا أولى. لأن أَعَلتِ أسباب الاشتراك تسمية 
أحد القبيلتين الشىء باسم, ٠‏ وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخرء ثم 0 
تشيع الاستعمالات, بل قال المبرّد وغيره: لا يقع الاشتراك فى اللغة إلا بهذا 
الوجه خاصة, والواضع لم يضع لفظا مشتركل البتة, فإذا ثبت اإستعمال 
الشارع لفظ القروء فى الحيض, علم أن هذا لغته, ؛ فيتعير حملّم على ما فى 
كلاه وبوضع ذلك ما فى سباق الأنة من قوله: ولا يكل لمق أن كن ها 
خَلَقَ الله فى أَرَحَامِهنَ) [البقرة: 228] وهذا هو الحيض, والحمل عند عامة 
المفسيرين: والمخلوى فى الرحم إنما هو الحيض الوحودى, لها قال السلف 
والخلف: هم الحمل والحيض, وقال بعضّهم: الحمل؛ وبعضهم: الحيض: ولم 
و ولهذا له تكله جد عتى بم ارال أقل الف 
كن اررق وغيره. بصا فقد قال سبحانه: (واللائى يَيِسْنَ مِن | 

من ينيدا 
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إن ارَتبتمْ فَعِدَتهُنَ تلآبَةٌ أُشْهْرء واللأئئ لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4]. فجعل كل 
اا ا ا لع مر سين 
وأيضاً فحديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
"طلاق الأمَة تطليقتان,: وَعِدّنها حَيصَّنَانِ ١‏ ", رواه أبو داود, ابن ماجه: والترمذى 
وقال: عزن ال نعرفه إلا من عديث مظاهر ابن أسلم: ومظاهر لا يعرف له 
فى العلم غير هذا الحديث, وفى لفظ للدارقطنى فيه: "طلاق العبد ثئتان", 
وروی ابن ماجه من حديث عَطية القؤفئي عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ "طلاق الأمّة اثتتان, وعِدّتها 
حَيصتان ". رھ قال ابن ماجه فى سننه: حدثنا على بن محمد, حدثنا وكيع, 
عن سفيان,. عن منصورء عن إبراهيم, عن الأسود. عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: أمرت بربرة أن تعتدّ ثلاث حيض.وفى "المسند": عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء أن الى ضلى اللة عله ولم خير بريرة: فاختارت نفسهاء 
وأمزها أن تعتد عدة الحرة. وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض فى حديث 
عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فقمذهب غائشة رضن الله غنها: أن الأقراء: 
الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 
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روايه, فأخذ .بروايتم دون امف .وأيضاً ففى حديث الرّبِيع بنْتِ مَعَوّذ أن النبى 

صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمر امرأة ثابتِ بن قيس ابن شمّاس لما اختلعت من 

زوجها أن تتربص حيضة واحدة: وتلحق بأهلهاء رواه النسائى. 

وفى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى إلله عنهماء أن امرأة ابت ابن 
قيس الحتلقث من رؤجهاء فأمرها النبثُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن تعتة بحَيْضْةٍ. 

وفى الترمذى: أن ال بے لت عة اختلقت على عهد رمتول الله خاي الله 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فأمرها النيقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْمِ وَسَلَّمَ أو أْمِرَتْ أن تعد بحيضة. 

قال اتر مدي: حديث الرّبَيّع الصحيخ أنها أَمِرَت أن تعتد بحيضة. وأيضاًء فإن 
الاستبراء هو عِذَّهُ الأمة, وقد ثبت عن أيى سعيد: أن النب صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ قال فى سبایا أوطاس: "لآ ثوطا خَامِلٌ حى تضع ولا غَبْدْ ڏات حَوَل 


MF + © 


ّى تحيض حَيْصَةٌ رواه أحمد أبو داود. 

فإن قيل: لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة, وإنما هو بالطهر الذى هو قبل 
الحيضة, كذلك قال ,اب عبد البر. وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنُواء بل جائز لها عندنا أن تنك إذا دخلت فى الحيضة, 
واسثيقنت أن دقها دم خض كذلك قال إسماعيل بن إسحاق 


(5/612) 


لحب ون اكم جن أدعل عله فى جارد ااه د 
قلنا: هذا برذه قوله صَلى الله عليه وسلة: “لأ توطأ الخامل تى تضع ولا 


وأيضاً قالمقضوذ الأصلى من الغدة إنما هو استبراء الرحم: وان كان لها 
فوائد أخر. ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة 
رحمها ثلاثة أقراء. فلو كان القرء: هو الطهرء. لم تحصل بالقرء الأول دلإلة, 
فإنه لو جامعها فى الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً محسوباً من 
الأقراء عند مر يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم ا 
وإنما الذى يذل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق, ولو طلقها * فى 
0 لم يُصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل 
الطلاق, والعدة لا تكونٌ قبل الطلاق لأنها حكمه, والحكم لا يسيقٌ لسببه؛ فإذا 
كان الطهدٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً؛ لم يجز إدخالة 
فى العدد الداله على براءة: الرحم: وكان مله كمثل شاهد عون مقبول: ولا 
يجورٌ تعليقٌ الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له يُوضحه أن العدة فى 
المنكوحات, كالاستبراء فى المملوكات. 
وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطّهر, فكذلك العِدَّهُ إذ لا 
فرق بينهما إلا بتعدد العدة, والاكتفاءٌ بالاستبراء بقرء واحد, وهذا لا وجب 
اختلافهما فى حقيقة القرء, وإنما يختلفان فى القدر المعتبر منهماء ولهذا قال 
الشافعى فى أصعٌ القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض, وفرق 
أصحابه بين البابين, بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج, فاختضّت بأزمان 
حقم وفى أزمان الطهرةوباتها تتكرن قعالم معها البراءة نتوسظ الحيض 
بخلاف الاستبراء, فإنه لا يتكررء والمقصود 
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مته مجرد البراءة فاكتفى قبه بخيضة: وقال قى القول الآخر: تستبرأ بظهر 
ظرداً لأصله فى العدد: وعلى هذاء قهل تحتستب عض الطهر؟ على وجهين 
تر 10 لت را قد صن مد سيد ا فإذا طعنت فى 


الظير النانن حلت وان لم تحتييي بر قلا > من د طون اول التمونولا 


تحتسب ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً وا حداً. 
والمقصود: ان الجمهور على ان عدة الأستيراة حيضة لا طهر وهذا الاستبراء 
فى حق الأمة كالعدة فى حق الحرة:, قالوا: بل الاعتداد فى حق الحرة 
بالحيض أولى.من الأمة من وجهين. 
أحدهما: أن الاحتياط فى حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات, فهكذا 
ينبغى أن يكون الاعتدادٌ فى حقها بالحيض الذى هو أحوط مِن الطهرء فإنها لا 
تُحسب بقية الحيضة قرءاء وتحتسب ببقية الطهر قرءا. 
الثانى: أن استبراء الأمة فرع عدة الحرّة:, وهى الثابتة بنص إلقرآن, 
والاستبراء إنما ثبت بالسنة, فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله بالحيض, 
فاستيراء الحرة آولی, فعدة الحرة استبراء لها واستبراء الأمة عدة لها. 
وأيضا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالاهور الظاهرة 
المتميّزة ا 000 م 
الحيض, فإن 00 إذا حاضت تغتّرت إحكامّها مِن ER‏ بور العبادات 
الصلاة والضذة والطواف فالات فى المسجد وغير ذلك من 

م 
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نع إذا اتفظع الذة واغفملت: فلم تر احكاقها تحدم الطهن. لكن لزوال 
المغير الذى هو الحيض, فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض 
من غير أن تجدة لها الظطهر حكماء والقرء أمر تغيز أخكاة المزاة هذا الع 
إنما يحصل بالخيض دون الطهن قهذا الوجه دال علي فساد قول من يعتمت 
بالطهر الذى قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض, ثم حاضت 
فإن من اعتد بهذا الطهر قرءاً. جعل شيئاً ليس له حكم فى الشريعة قر 


من الأقراء. وهذا فاسد. 


قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامُ معكم فى مقامين: 

أحدهما : بيان ا الأطهار. 

الثانى : قى الخواب عن أدلتكم. 

أما المقام الأول: 0 تعالى: يا أيّها التب إذا طلّقتم النّسَاءً قطلَفُوهُة 
لِعِدَنهِنَ ) [الطلاق: 1]..ووجه الاستدلال به: أن اللام هى لام الوقت: أى: 

: هن فى وقت عدتهنء, كما فى قوله تعالى: (وَتَضَعٌ الموَازينَ القسشط 

م القَاقة] [الأنبياء: 47] , أى: فى يوم القيامة, وقوله: (أقم الضّلآة 

لو الشفس 1 [الإسراء: 78] د أى: وقت. الدلوك» وقول العربية جتتك 

لثلاث بقين من الشهر, اى: فى ثلاث بقين منه, وقد فسر النبى صَلَّى الله 

عليه وَنَ مَّ هذه الآية بهذا التفسير, ففى "الصحيحين”" : عن ابن عمر رضي 

الله غنة: أنه لما ظطلق امرانة وهى حاتض: أمره النبىٌ ضلى الله عله وشلة 

أن تراجقهاء ثم تطلقها: وهی طاهرر قيل أن يميقهاء ثم قال: 


1 
ءا 
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"قَيَلِكَ العِدَّهُ الّتى أَمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لها النِّسَاءُ" فبيّن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ 


الحيضة: ولو كان الق هو الخيض: كان 5 ,' 
وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غيڙ جائز, كما لو طلقها في الح , , 
ال الاي قال الله بعالو ١‏ و ر لين و 
[البقرة: 228], فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار, فإن قال قائل: ما دل على 
أنها الآطهار وقد قال غيركم: الخيض؟ قيل: له دلالتان. إحدابهها: الكتات الى 
دلت عليه السنة, والأخرى: اللسان . فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله 
تبارك وتعالى: إذا طَلْقْتُمُ النْسَا ٤‏ قطلفُوشُة دته [الطلاق: 1], وأخبرنا 
مالك: عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنه, أنه طلق امرأته وهى حائض 
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أن العدة الطهر دون الحيض, وقراً: (فَطلْقُومُم لِقبل عِدَتِهِنَّ 1 وهو أن 
يُطلقها ظاهراء لأنها خينئذ تستقبل عدتهاء ا لمكن اة 
عدتها إلا بعد الحيض. 
فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وصْعَ لمعنى, فلما كان الِحيضٌ دماً 
يُرخيه الرحم فيخرّج, والطهر دما بيحتبس :» . فلا يخرج: وكان معروفاً من لسان 
العرب, أن القرء: الحبس. تقول العرب: هو يقري الماء فى حوضه وفى 
قائه. وتقول العرب: هو يقري الطعام فى شدقه, يعني: يحبسه فى شدقه. 
وتقولٌ العرب: إذا حبس الرجل الشىء, قرأم. يعنى: خبأه. وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: ثقرى فى صحافهاء أى: تُحبس فى صحافها. 
قال الشافعى: أخبرنا مالك, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة رضى 
الله عنهاء أنها انتقلت حفصةٌ بنث عبد الرحمن حين دخلت فى الذّم مِن 
الحيضة الثالنة..قال:ابن شهاب: قذكر ذلك لعفرة بنع عيذ الرحمفن: فقالت: 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: [ثَلاتَة 
فَرُوءٍِ) [البقرة 228], فقالت عائشة رضى الله عنها: صدقتّم. وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال: 
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سمغت آبا بكر بن عند الرحمن قول ما أدركت احدا من فقهاتنا إلا وهو 
يقول هذا: يُريد الذى قالت عائشة رضى الله عنها. قال الشافعى رحمه الله: 
وأخبرنا سفيان, عن الزهرى؛ عن عمرة, عن عائشة رضى الله عنها: إذا 
وأخيرنا مالك رخمه الله عن تافع: وريد ين. أسلم : عن ليها ن یں مدان أن 
الأحوض يعنى ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت ال الثالثة, 
وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه 
زيد: إنها إذا دخلت فى الدّم من الحيضة الثالثة. فقد برئت منه؛ وبرىء منهاء 
ولا ترثه, ولا يَرِنّها. 

وأخبرنا سفيان, عن الزهريء قال: حدثنى سليمان بن يسار. عن زيد بن 
eS e‏ 

أبن كدان راق مرق إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا la‏ 
وأخبرنا مالك: عن نافع عن اين عمر رضى الله عنهما قال: إذا طلق الرجلٌ 
امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة. فقد برئت منهء ولا ترثه: ولا 


يرثها. 1 
اخبرنا مالك رحمه الله. أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن 
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عبد الله وابى بكر بن عبد الرحمن؛ وسليمان بن يسارء وابن شهاب, انهم 
كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة فى الدم مِن الحيضة الثالثة, فقد بانت منه, 
ذلا مراب هما راد غير الشافغى عن مالك رحمهما .الله ولا رجفة له 
عليها. قال مالك: وذلك ار الذى أدركث عليه أهل العلم ببلدنا. 
قال الشافعى رحمه الله: ولا تعد أن تكون الأقراء الأطهار, كما قالت عائشة 
رصى الل هنها. والتفياة نه ا اعلم لانة فووا فال اك أو الخيض» ذإدا 
جاءت بثلاث حيض, كل ولا نجد فى كتاب الله للغسل معنى, ولستم 
بقولون بواحد من القولين: يعدي أن الذيق قالوا: إنها الحيض: قالوا: وفو 
احق برجعتها حتي تفتسل من الحيضة الاه كما قالة:علي: واين مسعوم 
وأبو موسى, وهو قول عمر بن الخطاب أيضاً. فقال الشافعى: فقيل لهم 
يَعنى للعراقيين: لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله؛ ورويثم هذا عنهء ولا 
بقول أحدٍ من السلف علمناه؟ فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: 
حثى تغتسل وتجل. لها الصلاة: وقلتَم: إن قرطت فى الفسل ختى يدهت 
وقث الضلاة حلت وهى لم تغتسل: ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشاقعى 
رجمه | 
قَالُوا: 00 على أنها الأطهار فى اللسانء قولُ الأعشى: 
أفى کُل عام أنْت جَاشِمْ عَرْوَةٍ ... تشد لأقْضَاهَا عزِيم عَرَانگا 

فونه عا وفى الحَىٌ رفعة ... لا صَاعَ فيها من قَرُوءٍ نِسَائِكًا 
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فالقروء فى البيت: الأطهار. لأنه ضيع اطهارهن فى غزاته, وآثرها 

قالوا: ولأن الطهر أسبق الى اله من الح ة فكان أولى ماسم الا 
ذا احذ المقافن 

ا المقام |لكي ا ده الحوات عن أدلتكم : فتجبيكم يجوانين مجمل وفقصل: 

أما المجمل: فنقول: من أنزل عليه القرآن, فهو أعلمُ يتفسيره, ويمراد 

المتكلم به من كل أجد سواه وقد فسر النبئٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ العدة 

التى افر الله أن تُطلق لها النساءٌ بالأطهار, فلا التفات بعد ذلك إلى شيء 

اله بل كل تفسبير حالف هذا فياظل» قالواة واعلم الامة يهذه الفسالة 

روا سول الله ضلى الله عله وهلم,:واعلتهن ها عاتشة رصئ الله عنهاء 

لأنها فيهن لا فى الرجال, ولأن الله تعالى جعل قولهن فى ذلك مقبولاً فى 

وجود الحيض والحمل, لأنه لا يُعلم إلا مِن جهتهن, فدل على أنه أعلمٌ بذلك 
من الرجال. فإذا قالت أمٌّ المؤمنين رضى الله عنها: إن الأقراء الأطهار. 

فَقَدْ قَالِتِ حَدَامِ قَصَدّقُوهَا ... فَإِنّ القولَ ما قال حَدَام 

قآلوا:.واها الجواث المفطلء فر كل واحذ من أدلنكم بجواب 
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خاص, فهاكم الأجوبة. 
أما قولكم: إما أن تراد بالأقراء فى الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقطء أو 
مجموعٌُهما الي آخر 
فجوابّه أن نقول: الأطهار فف لما ذكرنا من الدلالة. قولكم النص اقتضى 
ثلائة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان. 
أحدهما : أن بقية الظهر عبدنا فر كاين فا ادت ا ات كوامل. 
| لثاني : أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين: وبغض الثالته كقوله تغالت: 
الح أ 00 شْهرٌ مَعَلومَاتٌ) [البقرة: 197[ فإنها شوال: ٠‏ وذو القعدة, وعشر من 
ذى الحجة ل أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة, إذا دخل 
ا السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً فى لُغتهم, وقد دل الدليلٌ 

ب وجب العصية اليس 
2 0 إن استعمال القرء فى الحيض أظهر منه فى الطهر: فمقابّل 


منازعيكم. 
E‏ إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن ال فيذكرونه فەا 
للفط, ثم بُردفونه بقولهم: بقيل, أو وقال بعضهم: هو | 

قلنا: أهل اللغة يعكون أن له مسميين فى الله وتصرحون أنه قال على 
هذا وعلى هذاء ومنهم من يجعله فى الحيض أظهر, ومنهم من يجكى إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح؛ فالجوهرى: رجّح الحيض. والشافعى من أئمة اللغة, 
وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلڅ للطهر والحيضء وقال 
الرجاح: أخدرنى من انق به عن وتس أن القرء عنده صل للطهر 
والحيض. وقال ابو عمرو بن العلاء: القرء 
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الوقت, وهو يصلّح للحيضء ويصلح للطهرء وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة, 
فكيف يحتجون بقولهم: إن الأقراء الحيض؟ 
قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه بُريد أوقات الطهر التى يحتوشّها الدم, وإلا 
فالصغيرة والآية ليستا مِن ذوات الأقراء. وعنه جوابان. 
أحدهما: المنعءريل إذا طلقت الصغيرة التى لم تحض ثم حاضت, فإنها تعتد 
بالطهر الذى طلقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حيص:» . وكان قرءا كما لو كان قبله حيض. 
الثانى: إنا وإن سلمنا ذلك, 'فإن هذا يدل على ان الظهر لا تسى قرء] حى 
يحتوشّة ةَ دمان: وكذلك نقول: فالدم شرط فى تسميته قرءا, وهذا لا د 
على أنَّ مسماه الحيض, وهذا كالكأس الذى لا يُقال على الإناء إلا بشرط 
كون الشراب فيه وإلا فهو رٌجاجة أو قدح, والمائدة التى لا تقال للخوان إلا 
إذا كان عليه طعام, وإلا فهو خوان, والكوز الذى لا يقال لمسماه: إلا إذا كان 
ذا عُروة, وإلا فهو كوب. والقلم الذى يُشترط فى صحة إطلاقه على القصبة 
مبربة , وبدون البرى: فهو أثقوت 3 قصبة, والخاتم شبرط إطلاقه أن 
يكون دا فض منه أو من غيره: والا فهو داح والفرو شرط إطلاقة على 
مسماه الصوف, وإلا فهو جلد. والرّيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون 
قطعة واحدة, فإن كانت مُلفقة من قطعتين, فهى ملاءة, والحلة شرط 
إطلاقها أن تكون ثوبين؛ إزار ورداء, وإلا فهو ثوب, والأريكة لا تقال على 
السرير إلاإذا كان عليه حَجَلَة. وهى التى تُسمى بشخانة وخركاه, وإلا فهو 
سرون واللطيمة لا تقال للكمال إلا إذا كان فيها طنب: والا فهن. غتز: والتفق 
لا يقال إلا لما له منفذ. وإلا فهو سَرَتء والعِهَنٌ لا يقال للصوف إلا إذا كان 


(5/622) 


مصبوغاً. وإلا فهو صوف, والخِدّر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة وإلا فهو 
سثر. والمِكجن لا يقال للعضا إلا إذا كان ية الرأس: وإلا فهئ عضا. 
والدَكِبةٌ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهى بئر. والوَقُود لا 
يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه وإلا فهو حطب, ولا يقال للتراب تَرَى إلا 
بشرط نداوته. وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة: لله إلا إذا حملت من 
بلد إلى بلدء وإلا فهى رسالة, ولا يقال للأرض قَرَاحَ إلا إذا هيئت للزراعة, ولا 
يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جَهد, 
وإلا فهو هروب, والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان فى الفم, فإذا فارقه 
فهو بُصاق ويُساق والشجاعٌ لا يقال له: كمى إلا إذا كان شاكى السلاح, وإلا 
فهو بطل وفى تسميته يطلا قولان أحدهما: لأنه بطل شجاعته قرنه وصريه 
وطعنه والثانى: لأنه تيْطّلٌ شجاعةٌ الشجعان عنده, فعلى الأول فهو فَعَلَ 
بمعنى فاعل: وغلن للاي قعل بمعنى فول و هو قياس اللغة. والبعير لا 
يقال له: راوية إلا بشرط حمله للماء. والطبق لا سی ودی إلا أن يكون 
عليه هدية, والمرأة لا سمى ظعينة إلا بشرط كونها فى الهودج, هذا فى 


الأصل, e‏ ماحد 
الحديث: تا تكن بَجرين " والدلو لا تقال له: سَجل إلا ما دام فيه ماء, 


ولا تقال ا دنوب إلا إذا امتلأت به. والسريرٌ لا يقال له: نعش. إلا إذا كان 
عليه ميت والعظة لا قال له عة إلا إذا اشهل عليه لحف والخيط لا 


يُسمى سمط إلا إذا كان فيه خَرَزء ولا يقال للحَبْلٍ: قَرَن إلا إذا قُرِنَ فيه 
اثنان فصاعداً. والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا 
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فى مجلس واحد, وسير واحد, فإذا تفرقوا زال هذا الاسم ولم ل عنهم 
اس الرقيق: والحجارة لا تسمى رخفا إلا إذا حْمِيَتْ بالشمس أو بالنار. _ 
والسعسين لا قال لها غرالة آلا عد اربفاع النهان والثوث لا سفى مطرقا: 
إلا إذا كان فى طرفيه عَلَمَان, والمجلس لا يقال له: النادى إلا إذا كان أهلّه 
فيهء والمرأة لا يُقال لها: عاق إلا إذا كانت فى نوت اوعاب ولا يستفى: الماء 
المِلحُ أَجُجاً إلا إذا كان مع ملوحته مُرَاً ولا يُقال للسير: إهطاع إلا إذا,كان 
معه خوف. ولا تقال للفرس: مُعَكّل, إلا إذا كان البياض فى قوائمها كُلْهاء أو 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه, فكذلك لا يُقال للطهر: قرء, إلا إذا كان 
ق دمي وتعتو دمء فأين فى هذا ما تل على أنه حيض؟ 

قالوا: وأما قولكم: | نه لم يجىء فى كلام ا إلا الحكء فجن تة 

مجيئّه فى كلام الشارع للحيض البتة, عن الحصر. قالوا: إنه ا 
للمستحاضة: "دعى الصلاة أيام مه ۽ فقد ع الشافعى عنه فى 7 
حرملة بما فيه شفاء, وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم ابن إسماعيل بن عُلية 

أن الأقراء: الحيض. واحتج بحديث سفيان, عن يوب ير عكن_ سليمان ني بن ا 
عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قال فى 
امرأة استحيضت: "تدع الضّلاة أيامَ أفَرَائها" قال الشافعى رحمه الله: وما 
خت بهذا سقيان قط :اا قال سان عن أبوب» عن سليمان ین .مسار 
عن أم سلمة رضى الله عنهاء أنررسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ قال: 
"تدع الضّلآة عَدَدَ اللَيَالى والأيّام التى كَانث تَحِيصُهُنَ". أو قال: "أيَامَ 
أقرانها" + الشك من أبوب لا يدرى. قال هذا أو هذاء ا على 
ناحية ما بريد فليس هذا بصدق, وقد أخبر 
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مالك عن نافع. عن سليهان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن 
النبى صَلى اللة عليه E‏ قال: 'لِتَنْظرٌ عَدَدَ د الليالى والأيّام التى كاتث 
تخبون من الشفر قبل أن نصبها الذى أضَابها, ٠‏ ثُمَّ لتدع الصَلاةء ثُمَّ لتفتسِل 
وَلتصّل " ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول: بمثل أحد معنيى 
أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما الاستدلالٌ بقوله تعالى: (ولآ 
يَحِلْ لَهُنَ أن فر ا ا الله فى أَرَحَامِهِنَ) [البقرة: 228] وأنه الحيض, 
أو الحَبَلٌ أو كلاهماء فلا ريبَ أن الحيض داخِلٌ فى ذلك, ولكن تحريمٌ كتمانه لا 
يدل على أن القُروء المذكورة فى الآية هي الحيض, فإنها إذا كانت الأطهار, 
فإنها تنقضى بالطعن فى الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان انقضاء 
العدة لأجل النفقة او غيرهاء قالت: لم أحض, فتنقضى عدتی» وھی, كاذبة وقد 
حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار 
أظين وحن تقتع بإنفاق الدلالة بهاء وات أبيتم: إلا الاشتدلال: فهو من جانينا 


أظهر, فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت العدة تنقضى 
بظهور الولادة: فوكة| فضي بتظهور الحض تسوت متها فى إتيان المرأة 
على كل واحد منهما. 

وأما استدلالكم بقوله تعالى: ( والَّلائى يَيْسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُم إن 
ارتبتم فَعِدَتهُنَ ثَلانَةٌ هُ أشهُر [الطلاق: 4]. فجعل كل شهر بإزاء جيضة, فليس 
هذا بصريح في أن القروء هى الحيض. بل غاية الآية أنه جعل الياسَ من 
الحيض شرطاً فى الإعتداد بالأشهر, فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة 
الآيسات, وذلك أن الأقراء التى هى الأطهار عندنا لا تُوجد 
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إلا مع الحيض, لا ثكون بدونه. فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضی الله عنها: "طلاق الأمة طلقتان وقَرِؤُها 
حَيصّتان" فهو حذيث لو استذللنا به عليكم لم لوا ذلك هقاء فإنه حدیٹ 
ضعيف معلول, قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلفي 
ومظاهر لا عرف له فى العلم غير هذا الحديث, انتهى. ومظاهر ‏ ا 
بشىء, مع آنه لا يعرف, وضعفه بع عاصه ا وقال 1 داود: 6 حديث 
مجهول, وقال الخطابى: أهلٌ الحديث ضعفوا هذا الحديث, وقال البيهقى: لو 
كان نابا لقُلنا به إلا آنا لا تست حديناً يروبة من نجهل :عدالته. وقال 
الدارقطنئ: الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روئ عن زيد بن أسلم قال: 
سثل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قالي: طلاقها ثنتان. وعدتها حيضتان. قال: 
فقيل له: هل بلغك عن رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فى هذا؟ فقال: لا. 
وقال التخارى فى "ناريخه": مظاهر ين ألم »عن القاسع». عع عا شد رضي 
الله عنها ترفعه: "طلا الأمة طلقتان, وعدتها حيضتان". قال أبو عاصم: 
أخبرنا ابن جريج؛ عن مظاهر. ثم لقيث مظاهراً؛ فحدثنا به وكان أبو عاصم 
0 بُصَعَفٌ مظاهراء وقال يحيى بن_سليمان: حدثنا ابڻ وهب, قال: حدتتي اساخة 
بن زيد بن أسلم, أنه كان جالساً عند أبيه, فأتاه رسولٌ الأمير, فقال: إن 
الامير يقول لك: كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: عدة الأمة حيضتان, وطلاق الحر الأمة 
ثلاث, وطلاق العبد الحرة تطليقتان, وعدة الحرة ثلاث حيض,» ثم قال 
للرسول: اين تذهبٌ؟ 
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قال أفزتى أن أسال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله قال: فَأَفْسِمٌ 
عليك إلا رجعت إلى فأخبرتنى ما يقولان. فذهب ورجع إلى أبى, فأخبره أنهما 
قالا كما قال وقالا له: قل له إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سثة رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ ونه م ولكن عَمِلَ به المسلمون 

وقال أبو القاسم بن عساكر فى "أطرافه": فدل ذلك على أن الحديث 
المرفوعَ غيرٌ محفوظ. 

وأما استدلالكم يحديت ابن عمن مرفوعاء "طلاق الأمة تان وها 


حَيصَنَان LS‏ الو اي نهر بكرا 
الأئمة. تقال ا والضحيح عن ابن كمر رضى. الله عنه ها رواة سالة: 
وناقع من قوله وروى الدارقطنى أيضآ عن سالم ونافع أن ابن غمر كان 
يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان, وعِدتها ثلاثة قروء. وطلاق الحر الأمة 
تطليقتان, وعدتها عدة الأمة حيضتان. 

قالوا: والثابت بلا شك, عن ابن عمر رضى الله عنه, أن الأقراء: الأطهار. 
قال الشاقعى رحمه الله: أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع: عن اين عمر 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته, فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة. فقد برئت 
منه, ولا ترثه ولا يرثها. 

قالوا: فهذا الحديث متاه :علي ابن عم وغائشة ي ومحهثيما نلا شك أن 
الأقراء: الأطهار. فكيف يكون عندهما عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاْ م خلاف 
ذلك ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعيتة هو الجوات عن حديث عائشة الآخرد 
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أمرت بريرة أن تعتدّ ثلات حيض. قالوا: وقد رُوى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : 
امرت ان تعتد, وامرت ان تعتد عدة الحرة: وامرت ان تعتد ثلات حيض, فلعل 
رواية من روى "ثلاث حيض' ' محمولة على المعنى, ومن العجب أن يكون 
عند عائشة رضى الله غنها هذا وهى تقول: الأقراء: الأطهار, وأعجت هنه أن 
يكون هذا الحديثث بهذا السند المشهور الذى كلهم ا ولا يخرجه أصحاب 
الصحيح, ولا المساند, ولا من اعتنى باحاديث الاحكام وجمعهاء ولا الأئمة 
الأربعة, وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه. ولا سيما 
بهذا السند المعروف الذى eis‏ شهرةً ة ولا شك بريرّة أمرت أن تعتد 
راما أنها امررت يلاف خض :هذا لوص لم اة إلى كرو ولبادرنا اليه 
قالوا: وأما استدلالكم بان الاسعراء, قلا ريب أن الصحية كونه يخيضة وهو 
ظاهز النص الصحيع: فلا وجه للاستغال بالتعلل بالقول؛ إنها تسترا بالطهر 
فإنه خلاف ظاهر نص الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وخلاف القول الصحيح 
من قول الشافعى, وخلاف قول الجمهور من الأمة, فالوجه العدولٌ إلى 
الفرق بين البابين: فنقولٌ؛ الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق 
الزوج, فاختُضّت بزمان حقه, وهو الطهرٌ بأنها تتكرر, فيُعلم منها البراءة 
قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة, لأنه لو جامعها 
اي حُسِبَتْ بقيته قرءاً. ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 


e‏ انها [ذ| طهر ت غو مرن كاعلين: ضحت 'زلالكه انامه البهها: 
)5/628( 


فوك إن الحدود والعلاماتٍ والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره. 
به أن الطهر إذا احتوشه دمان, كان كذلك. وإذا لم يكن قبله دم, ولا ټعده 
00 0 لا يعتد به البتة. 


قالواة وبرند ما ذهينا إلبه كو أن القرة هو الجمع. وزمان الظهر أولى به: 
فإنه حينئذ يجتمع الحيضة: وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا وإدخال التاء فی ثلاثة 
قروء يدل على أن القرء مذكر, وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن 
واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أربابٌ هذا القول استدلالاً وجواباً وهذا موضع لا يُمكن فيه 
التوسط بينَ الفريقين, إذ لا توسط بين القولين؛ فلا بد من التحيّز إلى أحد 
الفننين ونحن. متعيرون فى هده الممالة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها 
بقولهم: إن القَرء الحيض, وقد تقدم الاستدلالٌ على صحة هذا القول, فُنحيت 
عما عارض به أربابُ القول الآخر, ليتبين ها رجحناه, وبالله التوفيق 

فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى : (قَطلفُوهُنَ لته [الطلاق: 1] فهو 
إلى أن يكون حجة عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكم, فإن المرأة 
طلاقها قبل العدة ضرورة, إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق فى العدة فإن 
هذا مع تضفته لكون اللام للظرفية يمعي في - فاسد معنى, إذ لا يمكن 
إيقاعٌ الطلاق فى العدة, فإنه سيبهاء والسببٌ يتقدم الحكم, وإذا تقرر ذلك 
فمن قال: الأقراء الحيض, فقد عمل بالآية. وطق قبل العدة. فإن قلتم: ومن 
قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق, فقد طلّق قبل العدة, قلنا: فبطل 
احتجاجُكم حينئذ. وصمّ أن المراد الطلاقٌ قبل 
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العدة لا فيها, وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية, لكنٍ إرادةٌ الحيض أرجقٌ , 
وبيائه أن العدة فعلة مما بيعنى معدودة؛ لأنها تعد وتحصى, . كقوله: (ةاخصّو 
العِدَّةَ) [الطلاق: 1] . والطهرٌ الذى قبل الحيضة, مما يعد ويحصىء, فهو من 
العدة. وليس الكلامٌ فيه. وإنما الكلا م فى أمر آخر, وهو وله فى مسمى 

القروء الثلاثة المذكورة فى الآية أم 3 فلو كان النص: فطلقوهن ال 
لكان فيه تعلق, فهنا امران. قوله تعإلى: [يَتَرَبَصْنَ بانفسهنڻَ تلآتة فَرُوءٍ؟ 
[البقرة: 8],. والثانى: قوله: فَطلَقُوهَةَ لِعِدْتِهِنٌ ) [الطلاق: 1], ولا ريب 
أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقِينَ من الشهرء إنما يكون العاموز ممتثلاً إذا 
فعله قبل مجىء الثلاث, وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين من الشهر, إنما 
يصدق إذا فعله بعد مضى الثلاث, وهو بخلاف حرف الظرف ET‏ 'فى" 
فإنه إذا قال: فعلته فى ثلاث بقين, كان الفعل واقعاً فى نفس الثلاث, وههنا 
نكئة ج ھن نهم يقولون: فعلّته لثلاث ليال خَلَوْن أو بقين من الشهر, 
وفعلته فى الثانى أو و الثالت من الشهرء أو في ثانية أو ثالثة. فمتى ارادوا 
مضى الزمان أو استقباله, أو باللام. ومتى أرادوا وقوعَ الفعل فيه, اتوا 
بفى, وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل 5 استقباله أقوا بالعلامة 
الدالة على اختصاص العدد الذى يلفظون به بما مضى, اونما يستقبل, وإذا 
أرادوا وقوع الفعل فى ذلك الزمان انوا بالأداة المعينة له. وهى أداة "فى", 
وهذا خير من قول كثير من النجاة: إن اللام تكون بمعنى قبل فى قولهم: 
كتبته لثلاث بقين, وقوله: ( فَطلقُوهَتَ لِعدتهنّ )1 [الطلاق: 1] : وبمعنى بعد, 
كقولهم: لثلاث خلون. وبمعنى فى: كقوله تعالى: [ونضع او القشط 
لۆم القِيَامَة 1 [الأنبياء: 7 وقوله: (فكيّف إدا جَمَعتاه هم لِيَوّم ل ريب فيه 
[آل عمران: 25]., والتحقيقٌ أن اللام على بابها 
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للاختصاص بالوقت المذكور. کا كأنهم جغلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً 
لاختصاصه به فكأنه له فتأمله 

وفرق آخر: وهو أك إذا أت الام لمكن الزماث المدكوة يعي إلا ناضياً 
أو عننظرا: ومن أنيت بفى لم يكن الزمان المجروريبها إلا مقارناً للفعل, 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية. فقوله تعالى :( فَطَلْفُومنَ لِعِدَتِهِنَ) 
[الطلاق: 1], معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التى يُطلق لها 
النساء مستقبلة بعد الطلاق, فالمستقبَل بعدها إنما هو الحيض, فإن الطاهر 
لا تستفيلٌ الطهر إذ هى فيه, وإنما تستقبلٌ الحيض بعد حالها التى هى فيها, 
هذا المعروف لغة وعقلاً وعرفاً, فإنه لا يُقال لمن هو فى عافية: هو مستقبل 


فإن قيل: aS‏ للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء الأطهار, لانها تستقبل طهرها بعد حالها التى هى فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك, فإنه لو كان أول العدة التى تُطلق لها المرأة هو الطهر, لكان 
اذا طلقها فى أثناء الحيض مطلقا للعدة, لأنها تستقيلٌ الطهرَ بعد ذلك 
الطلاق. 

فإن قيل: "اللام" بمعنى "فى", والمعنى: فطلقوهن فى عدتهنء, وهذا إنما 
يتمكن إذا طلقها فى الطهر, بخلاف ما إذا طلقها فى الحيض قيل: الجوابٌ من 


احدهما: ان الاصل عدم الاشتراك فى الحروف, والاصل إفراد 
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كل حرف بمعناه فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل. 

الثانى : أنه يلزم مته أن يكون بغض العدة ظرفاً لزمن الطلاق: فيكون 
الطلاق واقعاً فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية, كما إذا قلت: فعلته فى 
يوم اإلخميس بل الغالب فى الاستعمال من هذاء أن يكون بعضٌ الظرف 
سابقاً على الفعل: ولا ريت فى امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا 
ثقارنه, ولا تتقدم عليه. 

قالوا: ولو سلهنا أن "الام دن "فى" وساعد على ذلك قراءةٌ ابن عمر 
رضى الله عنه وغيره: "فطلقوهن فى قُبْلِ عدتهن". فإنه لا يلزمٌ مِن ذلك أن 
ا وار e‏ وجو المعدود 
ا و ا فإذا قيل: ترتّصى ثلاث 
حيض, وهى فى أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص, كما لو قيل 
لرجل: أقم ههنا ثلاثة أيام, وهو أثناء ليلة, فإنه يدخُل بقية تلك الليلة فى اليوم 
الذى يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين فى يوميهما. ولو قيل له فى 


النهان: افع تلات لال دحل جام ذلك النهار فعا لليلة الثى عليه 

الثاني: أن الحيض إنما يتم بإجتماع الدم فى الرحم قبله, فكان الطهر مقدمةً 
وسبباً لوجود الحيض, فإذا علق الحكم بالحيض, فَمِنْ لوازمه ما لا بُوجد 
الحيض إلا بوجوده, وبهذا يظهرٌ أن هذا أبلعٌ من الأيام والليالىء فإن الليل 
والتهاز متلارمان: وليسن احدهما مسا لوحو الاخردوههنا الطهر سيت 
لاجتماع الدم فى الرحم, فقولّه سبحانه وتعالى: لِعدَتِهنّ [الطلاق: 1] 
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أى: لاستقبال. العدة الى تعريضهاء وهى تتريمن تلات خيض بالأطهان الف 
قبلها. فإذا طلقت فى أثناء الطهر, فقد طلقت فى الوقت الذى تستقبل فيه 
العدة المحسوبة, وتلك العدة هى الحيض بما قبلها من الأطهار, بخلاف ما لو 
طلقت فى أثناء حيضة, فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض 
لبس هو العدة التى تعتد بها المرأة أصلاً ولا تبعاً لأصل, وإنما تسمى عِدة 
لأنها حبس فيها عن الأزواج, إذا عرف هذاء فقوله: (وتضّعٌ المَوازِينَ الْقِسط 
لِيَوْم القِيَامَةِ) [الأنبياء: 47], يجوز أن تكون اللامٌ لام التعليل, أى: لأجل يوم 
القيامة. وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه مفعول له أى: نضعها لأجل 
القسط. ٠‏ وقد استوفى شروط نصبه؛ وأما قوله تعالى: (أقم الصّلاآة لِدُلُوك 
السّمْسِ؟ [الإسراء: 78], فليست اللام بمعنى "فى" قطعاً؛ بل قيل: إنها لام 
التعليل, أى: لأجل دلوك الشمسء وقيل: إنها بمعنى بعد فإنه ليس المرادٌ 
إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب, وإنما ب يؤمر بالصلاة بعده, 
ويستحيلٌ حمل آيقٍ العدة على ذلك, وهكذا يستحيلٌ حمل آية العدة عليه, إذ 
يصيرٌ المعنى: فَطلْقُوهُنَ بَعْدَ عِذَتَهنَ. فلم يبق إلا أن يكون المعنى: فطلقوهن 
لاستقبال عدتهن, ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض. 0 
كانت الأقراء الأطهار, لكانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطهار, 
فين التب صَلى الله عله وَسَلَمَ أن العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء 
هى أن تطلق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهار. استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل, 
ومن حعلها العيض الم تستقيلها على قوله حتى يتنقضى الطوز: 

قيل؛ كلام الرب تارك وتعالى ل ند آن تحمل على قائدة مستعلة, 
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وحمل الآية على معنى: فطلقوهن طلاقاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه, وهذا 
بخلاف ما إذا كان المعنى: فطلقوهن ¿ طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبلنَ 
فيه طهراً لا تعتد به, فإنها إذا طُلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به فلم 
ثطلق لاستقبال العدة, ويُوضحه قراءة من قرأ: اطلقوار و 
وقبل العدة: هو الوقت الذى يكون بين يدى العدة تستقبل به, كقبل الحا ثض » 
يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه: لقيل: فى أَوَّلٍ عدتهن؛ فالفرق بين بين قبل 
الشىء وأوله. 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الجيض. لكان قد طلقها قَثْلَ العدة. قلنا 


أجل, وهذا هو الواجبٌ عقلاً وشرعاً. فإن العدة لا ثفارق الطلاق ولا تسبقة, 
قولكم: وكان ذلك تطؤيلاً ليها كما لو ظلّفها فى الخيض, قيل: هذا يتن 
على أن الهلة:قى تحريم طلان الحاتض.خشية التظويل عليهاء وكيز هن 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل: ؛ ویفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه, 
واختارت التطويل, لم ببح له. ولو كان ذلك ,لأجل التطويل, لم تبح له برضاها, 
كما بباح إسقاط الرجعة الذى هو حف المطلق بتراضيهما بإسقاطها بالووض 
اتفاقا, وبدونه فى أحد القولين, رفا هو ا این حنيفة» وإحدى الروايتين 
عن أحمد ومالك: ويقولون: إنما حرم طلاقّها فى الحيض, لأنه طلقها فى 
ور عا ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ 
المضر أن يُطلقها حائضاً. فتنتظرّ مضى الحيضة والطهر الذى يليهار ثم تأخُذ 
فى العدة, فلا تكون مستقبلةً لعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت طاهراً, فإنها 
تستقيل العدة. عقيب انقضاء الطه فلا يتحقق التظويل. 
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وقولكم: إن القرء مشتق من الجمع, وإنما بُجمع الحيض فى زمن الطهر. 
عنه ا أجوبة. 

0 يقرأ ا و ل ا ل قريث a‏ 
فى الحوض أقريه, أى: جمعته, ومنه سميت القرية.. ومنه قرية النمل: للبيت 
الذى تجتمع فيه, لأنه يقربهاء أى: يضمٌّها ويجمعّها. وأما المهمورٌ. فإنه من 
الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد, ومنه قراءة القرآن, لأن قارئه 
1 ره ويُخرجه مقداراً محدودا لا یزیڈ ولا ينقص, ٠‏ ويدل عليه قوله: ( إن عَليتا 
جَمْعَةُ وفَرَْآيّه1 [القيامة: 17] , ففرق بين الجمع والفزان. ولو كانا واجدا, 
لكان تكريراً محضاً ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما: (فإدًا قرأتاة 
فاتيع وار نه 4 [القيامة: 118 فإذا بيناه, فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه, لا 
كما زعم أبو عٌييدة ان الغران مدق من الجمع. ٠‏ ومنه قولهم: ما قرأت هذه 
الناقةٌ سَلّى قطء وما قرأت جنيناً هو من هذا الباب, أى ما ولدته وأخرجته 
واظهرته: ومنه: : فلان تقرۇك السلام, ويقرأ عليك السلام, هو من الظهور 
والبيان, ومنه قولهم: قرات ت المرأة حيضة أو حيضتين: أى: حاضتهماء لان 
الحيض ظهورٌ ما كان كامناً. كظهور الجنين, ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: 
وهو الوقت الذى يظهر المطر والريح, فإنهما يظهران فى وقت مخصوص, 
وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون فى كتب الاشتقاق. وذكره ابو عمرو 
وغيره: ولا ربب ان هذا المعتى 
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قن الحيضن أظوة مه فى الظهر. 
قولكم: إن فائشة رضن الله غنها قالت: القروء: الأظهان والنساء أغلم بهذا 


فى الرعال: 

فالجواب أن تقال ن ككل السناء اعام يسراد الله مق كاه وافهم لمعناة 
من انت بكر ا وعمر بن الخطاب. وعلي بن الف طالب, وعبد اللهربن 
مسعود وأبى الدرداء رضى الله عنهم, وأكابر أصحاب رسول الله صَلَّى الله 
عَلَبْهِ وسَلَمَي فنزول ذلك فى شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من الرجال, 
وإ كانت لا رلك ف الس والس الد الل بين 
على الرجال تغليدهن فى مغناها وحكمها فيكة أعلم من الرجال بآبة الرطاءغ: 
وآية الحيض, ١‏ وتحريم وطء الحائض, وآية عدة المتوفى e‏ وآية ال 
والفصال ومدتهماء وآبة تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من 
الآبات التى تعلق بهن, وفى شانهن, تزلت» ويجث على الرجال تقليدّهن فى 
حكم هذه الآيات ومعناها. وهذا لا سيل إليه الت وتف ودار العلم الوت 
على الهم والمغرفة» ووفور العقل والرجال أجل بهذا من النساء: واوفر 

نصيباً مته بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء فى مسألة إلا والصواث فى 
جانب الرجال: وكيف يقال: 
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آ6 اختلفك اة وغمر ين الطاب وفلف بن انف طالب وغد الله بن 
مسعود فى مسألة: إن الأخذ بقول عائشة رضى الله عنها أولى. وهل الأولى 
إلا قول فيه خليفتان راشدان؟ وإن كان الصديق معهما كما حُكى عنهء فذلك 
القول مها ل عدو الضوات الت قان القل عن عمر وعلي تابث واما عن 
الصديق؛ ففيه غرابة, ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمر, 
وعلى, وابن مسعود: وابی الدرداء. وای موسی؛ فكيف نقدم قول 1 
المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال فهذه عائشة رضى الله غنها ترق رضاع الكبير شر الخرمة: وشت 
المحرمية, ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, وقد خالفها غيرها من 
الصعابة وهن روت عديت التحريم بد فها قلتم: السا اغلم »بهذا من 

الوجال: ورجحتم قولها على قول من خالعها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رخمه الله: وهدة عائهة رضى الله ها ل ترق 
التحريمَ إلا بخمس رضعات, ومعها جماعة من الصحابة, وروت فيه حديثين, 
فهلاً قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال, وقدمثم قولها على قول من 
خالقها؟ قان قلتم: هدا حكم يتعذى إلى الرجال, فيستوق النساء معهم 
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فيه قيل: ويتعدى حكمٌ العدة مثله إلى الرجالء فيجب أن يستوى النساءٌ 
كوم فيه وهذا لخفاء به. ثم يرجح قول الرجال فى هذه المسألة, يان 
رسول الله لى الله عله ويم شود لواحدٍ من هذا الحزب. بأن الله صرب 
الحقّ على لسانه وقلبه. وقد وافق ربّه تبارك وتعالى فى عدة مواضع قال 
اوا ل الا يمل ال وأعطاه النبنٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قضل إنائه قى النوم: وأوله بالغلم وشهد لد بات مُحَدك مله قاذا لم يكن تد 


من التقليد. فتقليده أولى, وإن كانت الحجة هى التى تَفْصِلُ بين المتنازعين, 
فتحكيمُها هو الواجب. 

قولكم: إن من قال: إن الأقراء الجتض» لا ولون بقول على وابن مسعود 
ولا بقول عائشة, فإن علا يقول: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل, وأنتم لا 
كأصحاب أبى حنيفة, وتلك شّكَاة ظاهِدٌ عَنْكَ عار ا د 
وهو الإمام أحمد وأضحاية: كما تقدم حكاية ذلك, فإن 
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العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله على, ومن افقه, ونحن نعتذر 
عمن يقول: الأقراء الجيض فى ذلك ولا يقول: هو أحقٌّ بها ما لم : ١‏ 
وافق من يقول: الأقراء الحيض فى ذلك, وخالفه فى توقف 

التسل لمفارض' اوحعب هخالقثه, كما قعلة ساضن الفقه اعم ولق 00 دعا 
تضرقيم فيه هذا التصرف بعينةء فان كان هذا المعارص: صحيحا لم يكن 
تناقضاً منهم, وإن لم يكن صحيحاًء لم يكن ضعفٌ قولهم فى إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم ِن مواققتهم لهم فى المسالة الأخرئ: قان 
فوافقة أكابر الصحاية وفيهم جن قهخ من الخلفاء الراشدين فق معظم 
دهم كيل . وأولى من مخالفتهم فى قولهم جميعه وإلغائه بحيث لايُعتبر 
قالوا: ثم لم نخالفهم فى توقف انقضائها على الغسل: بل قلنا: لا تنقضى 
حتى تغتسل,» أو يمضى عليها وقث صلاة, فوافقناهم فى قولهم بالغسل, 
وزدنا عليهم انقضاءها بمضى وقت , الصلاة, لأنها صا رت فى حكم الطاهرات 
بدليل 16 الضلاة فى.ذمتها فاين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله 

تفرص للغسل ولا إثبات: ا الح 0 بإنقضاء الأجل. 
وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به الأجلٌ. فقيل: بإنقطاع الحيض. 
وقيل* بالفسل أو مضى صلاة: أو اتقطاعه لأكثره: وقيل: بالطعن قى الحيضة 
الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاءٌ الخلفاء الراشدين, قال الإمام 
أحمد: عمر ٠‏ وعلى, وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 
قالوا وهم أعلمٌ بكتاب الله: وحدوذ ما انزل على زسوله» وقد روخ هذا 
المذهب عن أبى بكر الصديق, وعثمان بن عفان, 
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فاب موسى » ٠‏ وعبادة, وأبى الدرداء, حكاه صاحب 000 وغيره عنهم عنهم 

من ههنا قيل: إن مذهب الصديق ومن ذَُكِرَ معه, ن الأقراء: الجيض. 
قالوا: وهذا عم له حظ وافر من الفقه. فإن اا إذا انقطع حيضها 
صارت فى حكم الطاهرات من وجه, وفى حكم الخْيّض من وجه, والوجوه 
التى ھی فيها فى حكم الخیض أكثر من الوجوه التى ھی فيها فی حُكم 


الطاهرات: فإنها كى حُكم الطاهرات قى صحة الصيام, ووجوب ا وفى 
فى المسجد. والظواف بالبيت: وتخريم الفط خر الطلاق ا 
القولين. فاحتاط الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح؛ ولم لحرتو ف 
م كج جم لل م امي ع IT‏ 

وجهء إزالةٌ لليقين بيقين مثله, إذ ليس جعلها حائضاً فى تلك الأحكام أولى 
من جعلها حائضا فى بقاء الزوجية, وثبوت الرجعة, وهذا من أدق الفقه 
وألطفه. مأخذاً. 

لما صاع فنها مة قزوة نهاتكاء قفاقه اعمال الغروة في الطهن وتحن لا 


قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض, فكان أولى بالاسم, فترجيحٌ طريف جدا 
فمن أين بکون اول بالاسم إذا كان سابقاً فى الوجود؟ ثم ذلك السابق لا 
يسمى قرءا ما لم يسيقه دم عند جمهور كن يقوله: الأقراء الأطهار. وهل 
يقال فى كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به. فيكون 
عَشْعْسنَ من قوله: ١‏ واللثل إا عَسْعْسن :[التكويز: 117 أولى بكونه لإقبال 
الليل لسبقه فى الوجود, فإن الظلام سابق على الضياء. 
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E‏ إن النبى صَلَّى الل عَلَيْ وَسَلَّمَ فسر القروء بالأطهار, فلعمرٌ 
31 لو كان الأم ركذلك؛ لما سبقتمو نا إلى E‏ بأنها الأطهار, ولبادرنا إلى 


رك ا ET‏ وآ تر أ لقا وة 
قد ين ون ضرية كلم ومع مأ يل عن سيره للقروة المي وفى 
د به 
فصل: فى الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم فى الاعتراض على الاستدلال بقوله: "ثلاثة قروء " فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل. أى بقية الطهر قرء كامل: فهذا ترجمة الخذهب والشان فى 
كونه قرءا فى لسان الشارع, أو فى اللغة, فكيفٍ تستدلون علينا بالمذهب, 
مع فارع غير م لك فيه عطن بقول: الأقواء الاظهار كما تقدم ؟ ولكن 
أوجدونا في لسان الشارع, أو فى لغة العرب, أن اللحظة من الطهر تسمى 
قرءاً كاملاً وغايةٌ ما عندكم أنه بض هن فال القروءٌ الأطهار, لا كلهم 
يقولون: بقيةٌ القرء المطلق فيه قرء, وكَانَ ماذا؟. كيف وهذا الجزءٌ من 
اه ارا ا وا هدك اله هر الاير وف 
أن يكون هذا بعص قرء يقيناً, أو يكون القرء مشتركاً بين الجميع والبعض, 
وقد تقدّم إبطال ذلك, وأنه لم يقل به 
ل ل 00 
وجوه. 
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أحدها: أن هذا إن وقعء, فإنما يقع فى أسماء الجموع التى هي ظواهرٌ 00 
مسماهاء وأما صيغ العدد التى هى نصوص في مسماها, فكلاً ولَمّاء ولم تر 
صيغةٌ العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: (إنّ عِدَةَ الور غ عد الله ا 
عَشَرَ شَهْرَاً فى كاب الله) [التوبة: 36] وقوله: ولَبتُوا فى كَهْفِهِمْ ثلات 
مائة سنين وارْدَادُوا تِسْعاً) [الكهف: 25] وقوله: ( فَصِيَامٌ تَلانَةِ اام فى الحَحٌ 
وَسَبعةٍ إذَا رَجَعْتْة عتم تلك عَسَرَةُكَامِلَةُ) [البقرة: 196]. وقوله: [ سَكَرَها عَلَيَهمْ 
نعي لال وتَمَانيَة يام حُسُوماً) [الحاقة: 15], ونظائره مما لا يُراد به فى 
موصضع وآحد دون 1 من العدد. وقوله : (ثلاثة فَرُوءٍ) [البقرة: 8], 
اسم عدد ليس بصيغة جمع؛ فلا يصح ج إلحاقه بأشهر معلومات, لوجهين. 
أحدهما: أن اسم العود تمر في هماه ل رل التخصيص المتفصل» بخلاف 
الاسم العامء فإنه يقبل التخصيص المنفصلء فلا يلزم من التوسع فى الاسم 
الظاهر التوسعٌ فى الاسم الذى هو نص فيما يتناو ل 
الثاني : أن اسم الجمع صخ استعماله فى انين فقظط مجازا عند الأكترين: 
وحقيقة عند بعضهم, فصحة استعماله فى اثنين, ٠‏ وبعض , الثالث أولى بخلاف 
الثلاثة, ولهذا لما قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَه إِحْوَةُ فَلأمُهِ السّدُسْ) _ 
[النساء: 16], حمله الجمهورٌ على أخوين, ولما قال: فَشسَّهَادَهُ أَحَدِهِمْ أَرَيَعٌ 
شَهَادَاتِ) [النور: 6] , لم يحملها أحدٌ على ما دون الأريع. 
والجواب الثانى: أنه وإن صح استعمال الجمع فى اثنين, وبعض الثالث, إلا أنه 
مجاز, والحقيقةٌ أن يكون المعنى على وفق اللفظ, وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه, فالحقيقة اول به. 


(5/642) 


الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمالٌ الجمع فى اثنين, وبعض الثالث فى 
أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة, لأن التاريخ إنما يكون فى أثناء هذه 
الأزمنة, فتارة يدخلون السنة الناقصة فى التاريخ, وناو لا يدخلونها. وكذلك 
الأيامٌ, وقد توسّعوا فى ذلك ما لم يتوسعوا فى غيره: فأطلقوا الليالى, 
وأرادوا الأيامَ معها تارة, وبدونها أخرى وبالعكس. 

الجواب الرايع: أن هذا التجورٌ جاء فى جمع القلة, وهو قولهة [الحة أشقة 
مَعْلُومَاتُ). [البقرة: 197] وقوله: تلان قرۇء [البقرة: 228], 1 
وكان من الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء, إذ هو الأغلبُ على الكلام, بل هو 
الحقيقة عند أكثر النحاة. والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له 
من فائدة, ونفی التجوز فى هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة, ولا يظهر 
غيرها. فوجب اعتبارها. 

الحواب الخاهس: ان اسم الخفع إنما تظلى غلى اثنين.وبعض الثالك قيما 
يقبل التبعيض, وهو اليومٌ والشهر والعامٌ. ونحو ذلك دون ما لا يقبله. والحيض 
والطهر لا يتبعضان, ولهذا جُعِلَتْ عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين 
بالاتفاق, ولو أمكن تنصيفُ القرء. لجعلت قرءاً ونصفاء هذا مع قيام المقتضى 
للتبعيض, فأن لا يجورَ التبعيض مع قيام المقتضى للتكميل أولى, وسِرٌ 
المعنالة أن القرة ليس لبعضه: حكم قى الشرع. 


إلجواب السادس: أنه سبحانه قال فی الأيسة والصغيرة : (قعدنهر 7 1 EA‏ 
أَشْهْرِ [الطلاق: 4] ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل. وهى بدلٌ عن 
الحيض, فتكميل المبدل أولى: 

قولكم: إن أهل. اللغة تصرحون يان له مسعيين* الخيض والظهر: 


(5/643) 


لا ننازعكم فيه, ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التى ذكرناهاء 
والمشترك إذا اقترن به قرائنٌ تُرجُحُ أحدّ معانيه. وجب الحملٌ على الراجح. 
قولكم: إن الطهر الذى لم يسبقه دم, قرء على الأصح, فهذا ترجيحٌ وتفسير 
للفظة بالمذهب: وإلا فلا يُعرف فى لغة العرب قط أن طهر بنتِ أريع سنين 
يُسمى قرءاً. ولا ُسمى من ذوات الأقراء. لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاء فثبت 

أن الدم داخل فى مسمى القرء, ولا يكون قرعءاً إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية, كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظية فاس فان مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة 
بشروط, والقّرء مشترك بين الطهر والحيض, يقال: على كل منهما حقيقة, 
فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط فى انستعماله فى أحذ مسمبيه قافترقا: 
قولكم: لم يجىء فى لسان الشارع للحيض. قلنا. قد بينا مجينّه فى كلامه 
للحيض. بل لم يجىء فى كلامه للطهر البتة فى موضع واحد. وقد تقدّم أن 
سفيان ابن عيينة روى عن أيوب؛ عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضى 
إلله عنهاء عن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى المستحاضة "تدع الضّلاة أَيَّامَ 
َقْرَائْها ". قولكم: إن الشافعى قال: ما حدث بهذا سفيان قط, جوايّه أن . 
الشافعى لم ب يسمع سفيان يحدث به فقال المع ا a‏ او 
كنة من قولم: ل عدذ الليالي والأيام 'التن كانت تضهن من الشهر” 
وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبتي 7 
ال حي سين أنها سالب سول الله صلی الله 


اس د اعت | اص 


عليه و 
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فشكت إليه الدَّمَ . فقال لها رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ: "إِنَمَا ذَلِكَ 
زق فائطرى, فإذا أتى قروك, قلآ تُصلّى, وإذاة َر فَرْؤّْك: فتطورى, نم 
صَلَى مَا بَينَ القَرْءِ إلى القَدءٍ" ون lo‏ فذكرفيه لفظ 
القرء أريع مرات فى كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر. وكذلك إسناد الذى 
قبله, وقد صححه جماعة من الحفاظ. 

وأما حديث سفيان الذى قال فيه: "لتنظّز عد عَدَدَ الليالى والأيامَ التى كانت 
تحيضّهن من الشهر", فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذى احتججنا به بوجه ما 
حتى يُطلب ترجيحٌ أحدهما على الآخر. بل أحدٌ اللفظين يجرى من الآخر 
مجرى التفسير والبيان: وهذا يدل على ان القرء اسم لتلك الليالى والأيام, 
فإنه إن كانا جميعاً لفظ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وهو الظاهر 
فظاهرء وإن كان قد روى بالمعنى, فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر 


لغة وشرعاً, لم تح للراوى أن ثبل لفظ رسول الله صَلَى الله علبي وا ج 
بما لا يقوم مقامه ٠‏ ولا يسوعٌ له إن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه, ولا يكون 


مرادفاً TT‏ 2 ا 
وأعلم. 


وقد رزوی عثمان بن سغد الکاتب, حدقا ابن أبى مليكة: قال: جاءت خالتى 
فاطمة بنت أبى حُبيش إلى عائشة رضى الله عنهاء فقالت: إنى أخاف أن أقع 
في الان آدغ الضلية الستةبوالسسين» فالت انتطرى كي يجن ورسول الله 
صلى اللة عله وتا م فجاء فقالت عائشةٌ رضى اللو عنها: هذه فاطمةٌ 
تقول: كذا وكذاء قال: "قولى لها فَلْتَدَعَ الصّلاةَ فى كَل شَهْرِ أَيَامَ 
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َرْيهَا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة 
عزيز الحديث, يُجمع حديثه, قال البيهقي: وتكلم فيه غير واحد. وفيه: أنه 
تابعه الحجَاجٌ بن أرظاة عن ابن أبي مليكة عن عائيثنة رضن الله 

وقي في "المسند": : أن رسول الله صلى الله عليه وَمَلّمَ قال إغاطمة: "إا 
أقْبَلَت يام أقزائك فافسكى عَلَيْك..." الحديت. 


وفى سين اتن داوج من حديث كم بن ثابت, عن أبيه, : جدّه, عن النبي 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فى المستحاضة "تدَعٌ الضّلاة ايام أقرّائهاء ثم تسل 
و 2 إلا 


وفى "سزنه" أيضاً: أن فاطمة يفت أبى حبيش سألت رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلَمَ فشكت إليه الدم. فقال لها رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: 
"إنّما ذلك عِرْقٌ قاتطرى, فَإِدَا أتى قَرَوْكِ, قلا تُصَلَى, فإذا م َر قَرْؤّْكِ فَتَطمّرى 
م ضلى ما ن القرّء إلى القزء". وقد تقدم 

قال أبو داود: : وروت تناد عن کرو تيه عن اما رضي الله 

عيهاء إن آم جوب بنت جحش رضى الله علها استحيضت: فأمرها البق كان 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ أن تدع الضّلاة أَنَامَ أقرائها. 
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وتعليل هذه الأحاديث, بأن هذا من تغيير الرواة, رووه بالمعنى لا يُلتفت إليه, 
ولا ترج غليف فلو كانت من جا من عللياء عاد دكرها وأيدات. وشلء علي 
من خالفها. 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً فى 
الاعتداد الارن تمن أبن بل أن تكون ارو وى الحِيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرّ الثلانة بدلاً عن الأقراءٍ الثلاثة, وقال: ( واللأئي تبشن مِنَ المحيض مِنْ 
قا ) [الطلرقة:2 ]. لن إلى الا عند تعدر ميدلون. فذق الجن 
فدل علي أن الاشهر يدل عن الحيض الدى كشن متف ل عن الطهر: وها 
واضح. 

نولك حت عاف رى الله ها ملول مطاقر تين اسل اة 


عائشة له فنحن إنما اجتججنا عليكم بما استدللتم به علينا فى كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال, فكل من صنف من أصحابكم فى طريق الخلاف, أو 
استدلّ على أن طلاق العيد طلقتان, احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل 
التي صَلى الله عليه وشلح طلاق العبد تطليقتين" فاعتبر الطلاق بالرجال لا 
بالنساء, واعتبر العدة بالنساء, فقال: وعدة الأمَة خَيصَّتان. فيا سبحان الله, 
يكون الحديث سليماً من العلل إذا كان حجة لكم: فإذا احتة به منازعوكم 
عليكم اعتورته. العلل الك فما إإشبهه بقولٍ القائل: 

بون اجاجا ذوتكم فاا اهت ب النكم تلفي سرك قطنت 

فحن إنها كلنا لك بالضاع الذى كلتم لا به يخا معن .وايفاء بإيقاء ولا 
ريت أن مُظاهراً ممن لا يُحتج به ولكن لا يمتنع أن يُعْتَصَدَ بحديثه. ويقوى به, 
والدليل غيرُه. 

وها تعليله بخلاق:عائشة رضي الله عتها له قاين ذلك من تفريركم, 


(5/647) 


أن مخالفة الراوى لا وجب رد حديثه, وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه, 
وتكثركم من الأمثلة التى أخذ الناسڻ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها كما 
أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجةء وتركوا رأيه 
بأن بيع الأمة طلاقهاء ٠‏ وغير ذلك. 

واا ردكم لحديث ابن عمر رضى الله عنه: "طلاق الأمة طلقتان, وقرؤها 
حيضتان " . بعطية العوفى, فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث, فقد احتمل 
الناسن حدبته» وخرجوه فی السنن. وقال يحيى بن معين فى رواية عباس 
الدورى عنه: صالح الحديث, وقال أبو أحمد بث عدى رحمه الله: روى عنه 
جماعة من الثقات, وهو مع ضعفه يكتب حديثه, فيعتضد به وإن لم يعتمد 
عليه وحده. 

وما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القُروء الأطهار. فلا ريب أن هذا 
تورث شبهة فى | لحديث, ولكن ليس هذا بِأَوْلٍ حديث خالفه راويه. فكان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجوابُ عن ردكم لحديث عائشة 
رضى إلله عنها بمذهبان؛ ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 

وأما ردكم لحديث المختلعة, وأمرها أن تعتد بحيضة, فإنا ل نقول به. فللناس 
فى هذه المسألة قولان, وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيض» . كقول الشافعى, ومالك وان حنيفة. والثانى: أن عدتها حيضةء وهو 
قول امیر المؤمنين عثمان بن عفان, وعبد الله بن عمرء: وعبد الله بن عباس, 
وهو مذهب أبان بن عثمان, وبه يقول إسحاق ابن راهويه, وابن القند وهذا 
هو الصحيحٌ فى الدليل, والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس 
يعتضيه حكماء وسنبين هذه المسألة 
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عند ذكز حكم رسول الله صَلّى الله عله ولم فى عدة المختاعة. 
قالواة ومخالقتنا الحديث اعتداد المختلعة بحيضة فى بعض ما اقتضاه من جواز 


الاعتداد بحيضة لا يكونٌ عذراً لكم فى مخالفة ما اقتضاه من أن القروء . 
الحيض, فنحن وإن خالفناه فى حكم, فقد وافقناه فى الحكم الآخر, وهو أن 
القرء الحيض» وانتم خالفتموه فى. الأمرين جميغاء هذا مع أن من يقول: 
الأقراء الحيض: وقول المختلعة تعقد بحيضة. قد شلعم من :هذه المظالبة 
فماذا تردون به قوله؟ 
وأما قولكم فى الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق 
الزوج, فاختصت بزمان حقه» كلام لا تحقيق وراءه: فان حقه فى جنس 
الاستهتاع فى رمن الح والطين ولس عند فختصضا يرون الطون علا 
العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض, وكلا الوقتين محسوب من العدة, 
وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع ان يكون طهرآ محتوشا بدمين» . كقّرء المطلقة, 
فتبين أن الفرق غير طائل. 

قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذى جامع فيه يجعلّه علماً جوابه أن 
هذا بفضى إلى أن تكون العدة قرءين حسب: فإن ذلك الذى جامع فيه لادلالة 
له على. البراءة. البتة: وإنما الدال القرآن يعدم وهذا خلاف موجب النص: 
وهذا لازم من حغل الأقراء الحيض, فان الخيضة وحدها علم. ولهذا اكتقى 
بها فى استبراء الإماء. 
قولكم: إن القرة هو المع والحيض يجتمع فى زمان الطهر, فقد تقدم 
جوابه. وان ذلك فى المعتل لا فى المهموز. 
قولكم: دخول التاء فى ثلاثة. يدل على أن واحدها مذكرء وهو الطهر, جوابّه 
أن واحد القروء قرء: وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاة 
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للفظه: وإن كان مسماه حيضة, وهذا كما بقال: جاءنى ثلاثة انفسن: ١‏ وهن 
نساء بإعتبار اللفظ. والله أعلم. 
فصل 


وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث مَنْ یری أن عدة الحرة والأمة سواء. قال 
ابو محمد ابن حزم. : وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة:, كعدة الحرة 
سواء بسواءء. ولا فرق, لأن الله تعالى علمنا الد فى الكتاب, فقال: 
[وإالمُطلقاث يَترَيَضْن بألفُسهن تلائة فرؤءٍ) [البقرة: 8] وقال: ‏ والَّذِين 
ينوَفوْن مِنْكُم وَيَدَرُونَ أزواجا بترن يِانْفْسِهِنَ أزيعة أشْهْرٍ وَعَشرا) [البقرة: 
4 . وقال الله تعالى: (واللأنى بيسن مِنَ وى التخيض یر کاک آنا ام 
فَعِدَنْهُنَ ثَلانَةُ أَشْهْرٍ واللآئى لم يحضن وَأولآتُ الأَخمال أَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ 
elds‏ [الطلاق: 4]. وقد علم الله تعالى إذ أباح لناً زواج ا أنه ن 
عليهن العدَد e‏ وما فرق عر وجل ین ولا أمَةِ فى ذلك, وما 


کک 

ا إلا كيد الخدة. إل إلا لا أن EE.‏ سء فالشتة أحؤ أن ع 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل, ان قول مكحول: کک 
كَعدّة الخُرّة. وهو قول أبى سليمان, وجميع أصحابناء هذا كلامه. 

وقد خالفهم فى ذلك جمهور الأكق فة لوا: عذتها تضق عذة الحرة: هذ اقول 


فقهاء المدينة: سعيدٍ بنِ المسيي. والقاسف» وشالم: وزد ين أسلم: وة 
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ومالك, وفقهاءٍ أهل مكة: كعطاءٍ بن أبى رباح, ومسلم بن خالح وغيرهماء 
وفقهاء البصرة؟ كقتادة: :وفقهاء الكوفة: كانور وابى حنيقة :واصحاية 
رحمهم الله. وفقهاء الحديث كاحمة وإسحاق. والشافعى, واف تور رحمهم 
الله وغيرهم, وسلفُهم فى ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطاب, وعليٌ 
بڻ أبى طالب, رضى الله عنهماء صن ذلك نهف .وهو قول عبد الله بن عمر 
الحرة ثلاث حِيَض, وهو قول ريد ابنثايت: كما روا الزهرى. عن قبيصةة بن 
دوب عن زيد بن ثابت: عد م الآمَة حيضتان, وعدة الحرة ثلا ثلاث حِيَضٍ. وروى 
حماد بن زيد. عن عمرو بن أوس الثقفي, أن عمرّ بن الخطاب رضى الله 
عنه قال: او اتسطعت ان اجعل ا ميض وها لفقل ل 
وجل يا افدر |العمتين» فاجعلها شرا ونصقا. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريح, أخبرنى أبو الزبير, أنه يسمع جاب بن عبد 
الله بقولة جعل لها ع رضن الله غنه حيصتين» يعنى: الاقة المظلفة. 
وروى عبد الرزاق أيضاً: عن ابن عيينة. عن محمد بن عبد الرحمن, عن 
حك لب ال ل ل واي GT‏ ا ب ا 
ينك العيد اشن ويطلق تطليقتينه وو ااا حكن قان لم خض 

قشهرين أو قال“ فشهراً ونصفا. 

مدذكر عبد الرزاق اطا عن معدت عن العغيرة عن اراق 
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ا اين مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب, ولا يكون لها نصف 
وقآل ابن ؤهب: أخبرتى زجال من أهل العلم: أن مافعاء واب قشيط: وبحين 
ابن تيعد رسعت نووا من أضحاي رول الله لى الله على وسلم 
والتابعين, قالوا: عِذّةُ الأمَةٍ حيضتان. قالوا: ولم بز هذا عمل ا 
الصّدٌّيق رضى الله عنهم, قال: عِدّة الأَمَةٍ E‏ 
قال القاسم: مع أنه هذا ليس فى كتاب الله عز وجل, ولا تعلمه شه عن 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و لي ا" 
تقدّم هذا الحديث بعينة.-وة دل الماسع كالم دلويو ل الأمينى قل له: إن 
ك م ولكن 
عمل.يه العسلمون: قالوا: ولولم كى فى الال إلا انول عمر. وابن 
مسعود, وزيد بن ثابت, وعبد الله بن عمر, 
وفى قول ابن مسعود رضى الله عنه: تحتلون لا بصق الات ولا 
تجعلون لها نصف الرخصة, دليل على اعتبار الصحابة للأفيسة والمعانى, 


وإلحاق النظير بالنظير. 
ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية فى الأصل والفرع, طعنٍ اب حزم 
فيه وقال: ال م ا ل ار ل 
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أنه من رواية إبراهيم النخغى غته: رواه غبة الرزاق عن معمر: عن المقيرة 
عن إبراهيم: راقم لم وب من عبد الله ولكن الواسظة يتنه وة 
أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه: وقد قال إبراهيم: إذا قلث: قال عبد الله, 
فقد حدثنى به غير واحد عنه. وإذا قلت: قال فلان عنم فقوو عمن. سكتك راد 
كما قال. ومن المعلوم: أن بين إبراهيم, وعبد الله أئمة ثقات, لم يسم قط 
مُنهما. ولا مجروحا, ولا مجهولا, فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة 
أجلاء نبلاء. وكانوا كما قيل: مَرْحَ الكوفة. وكل من له دوق فى الحديث إذا 
قال إبراهيم: قال عبد الله, ا وان کان ظيرة' فقن قن 
طبقته, لو قال: قال عبد الله, لا يحصل لنا الثبت بقوله, فإبراهيم عن عبد 
الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمر, ونظير مالك عن ابن عمر, فإن الوسائط 
بين هؤلاء وبين الصحابة رضى الله عنهم إذا سَقَّؤْهم وَجِدُوا من أَجَل الناس, 
وأوثقهم, واأصدقهم, ولا ر يسمون سواهم البتة, ٠‏ ودع ابن مسعود فی و 
المسالد: فكت يخالف كفت وزيدا؛ وابن عن وهم اعلم كنات اللفو 
رسوله. ويخالف عمل المسلمين, لا إلى قول صاحب البتة, ولا إلى حديث 
صحيح؛ . ولا حسن, بل إلى عموم آفره ظاهن عند جميع الأمّةء ليس هو مما 
تخفي دلالته, ولا موضعه, حتى يُظفر , به الواحد والاثنان دون سائر الناس, هذا 
من امن ١‏ , 
7" ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة, لطالت جدآ ثم | ذا 
تأملت سياق الآيات التى فيها ذكر الهدد. وجدتها لا تتناول الإماء, وإنما تتناول 
الحرائر, فإنه سبحانه قال: ( وَالمطلْقَاتُ يتريئضن پانفُسهن ثَلانَة فَرُوءٍ وَل 
جل لَهُنَ أنْ يَكتْمْنَ مَا خَلَقَ الله فى أَرَحَامِهِنٌ ؛ إن كن موصن 
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الذي عَلَبْهنٌ بالمعْرّوفٍ) [البقرة: 228] إلى أن قال: ‏ وَلآ تڃل لَكُمْ أن 
تَأَخُدُوا مِمّا فون شا إلا أن يَحَاقَا أَنْ لآ يْقِيمَا دود الله قان خف أن 


لآ بُقِيمَا حُدُودَ الله قلآ جُتاحَ عَلَيْهِمَا نها افتدة به [البقرة- 229] وها قى 
حق الحرا بر دوين الإماء, فإن افتداءً الأمة إلى سيدهاء لا إليها ثم قال: [فَإِنْ 
طَلْقهاء قلا دل له مِنْ بعد حَتّى تتكخ روجا غَيْرَهُ إن طَلْقَها فَلآجْتاعَ عَلَبْهُمَا 
أن يَتَرَاجَعَا) [البقوة. 20 قحل ذلك الها والاراجع المذكور فى دق 
الأمة, وهو العقد. إنما هو إلى سيدهاء لا إليهاء بخلاف الجرة, فإنهِ إليها بإذن 
وليهاء _وكذلك قولهٍ سبحانو فى عدة الوفاة 1 وَالّذِينَ يُتَوَفُوْنَ وم ويَذررون 
أزواجا يترئّصن يِأْنْفْسِهنّ أزتعة أَشْهْرِ وَعَشرا فَإذا لعن أَجَلْهُنَ قلآ جُتاح 


عَلَيْكُمْ فِيمَا قَعَلْنَ فى أَلْفْسِهِنٌ َّ بالمغزوف) [البقرة: 234], وهذا إنما هو فى 
حق الحرة؛ وأما الأمة, فلا فلا فُعل لها فى نفسها البتة, فهذا فى العدة الأصلية. 
وأ عدة الأشهر, ٠‏ ففرع وبدل. وإما عة وضع الحملء فيستويان فيهاء كما 
ذهب إليه أصحابٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, والتابعون, وعمل به 
المسلمون, وهو محص آلفقه؛ وموافق ‏ لكتاب الله فى تنصيف الحد عليهاء ولا 
يعرف في الصحابة مخالف فى ذلك, وقَهُمٌ أصحاب رسول الله صَلَّى الله 
ل 1 E‏ ل 
فيق 
ولا تعرف التسوية بين الحُرّة والأمة فى العدّة عن أحدٍ من السلف إلا عن 
محمد ابن سيرين, ومكحول. فأما اب سيرين؛ فلم يَحِزِمْ بذلك, وأخبر به عن 
رأيه. وعلق القول به على عدم سُْنَّة شن ار تَيَعُ. وأما قول مكحول, 
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فلم يذكر له سنداً. وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا يقبل عند أهل 


الظاهر, ولا يصح, فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأئ ابن سيرين وحدّه 
0 اسُنةٍ مُتْبِعةِ, ولا ريب أن سُنّةَ عمرّ بن الخطاب رضى الله 
عند فى ذلك ولم يخالقه فى ذلك احد "من الصحابة يرضى الله عه 
والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يدعو إجماع الصحابة وجماهير الأيّة. وقد صح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه, أن عِدَّةَ الأمَة التى لم تبلغ ثلاث أشهن وصح ذلك 
عن عمرّ بن عبد العزيز. ومجاهد والحسنء وربيعة, والليثِ بن سَعْدٍ 
والزهرى, وبکر ابن ا وما وأصحابه, واحمة بن بن حنبل فى إحدى 
الروايات عنه ومعلوم أن | لاشهر فى 3 الأيسة والصغيرة ل عن الأقراء 
الثلاث. فدل على أن بَدَلها فى جقها ثلا 

فالجوات: أن الفائلين به اهم .با نفسهم الفائلون : إن عِدّتها حيضتان وقد أَفْنُوا 
بهذاء وهذا: ولهم فى اران بالأشهر أشهر ثلاثة أقوال, وهى للشافعى, وهى ثلاث 
روايات عن احمد. فاكتر الروايات عنه انها شهران: رواه عه جماعه من 
أصحابه, وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه, ذكرها 
الأثرم وغيره عنه. 

وحجة هذا القول: أن عِدّتها بالأقراء حيضتان: فجعلٍ كل شهر مكان حيضة. 
والقول الثانى: أن عِدَّتها شهر ونصف, نقلها عنه ٠‏ الأثرم, والميمونى, وهذا 
قول على بن ابن طالب وابن عمر > وابن المسيب, وابى حنيفة» والشافعئ 
فى أحد أقوآله. وحجته: أن التتصيف فى الأشهر ممكن» قتنتصفت, 
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بخلاف القروء. ونظير هذا: أن المُخْرِمَ إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصفَ 
مد أخرجه, فإن أراد الصيام مكانه, لم يجزه إلا صوم يوم كامل. 

والقول الثالث: أن عِدّتها ثلاث أشهر كوامل, وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضى الله عنه, وقول ثالث للشافعى: وهو فيمن ذكرتموه. 


والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء. وبين اعتدادها بالشهور, أن الاعتبار 
بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر فى حق الحرة 
والأمة جميعا, لأن الحمل يكون تطفة أربعين بوا 0 ثم علقة أربعين: : ثم مَصْعغْةً 
أربعين. وهو الطؤر الثالث الذى بی أن نر نيه الل وهو اة إلى 
الحرة والأمة سواء, بخلاف الأقراء, فإن الحيضة 1 علط ظاهر على 
الاستبزاء. ولهذا اكتفي بها فى حو المملوكة: فإذا زوجت فقد أخذت شبهاً 
من الحرائرء وصارت أشرف من ملك اليمين: قحلت ا بين العدتين. 
قال الشيخ فى "المغنى": ومن رد هذا القول, قال: هو مخالف لإجماع 
الصحابة, لأنهم اختلفوا على القولين الأَوَلَيْن. ومتى اختلفوا على قولين. لم 
پجز إحداث قول ثالث لأنه يفضى إلى تخطئتهم: وخروج الحق عن قول 
قلت: ولیس فى هذا إحداثٌ قول ثالثِء بل هو إحدى الروايتين عن 
عون د كرفا ابن. وهب ورف وتال ةفر الان من كراشم ررقم 
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فصل : في العدة 

1 عِذّة الآيسة, والتى لم تجض؛ فقد نها سبحانه فی كتابه 'فقال: [ واللأئى 
مِنَ المحيض مِنْ نِسَائَكُم إن ازْتبثمْ فَعِدَتْهُنَ تلآتَهُ أَسْهْرٍ واللأئى لَمْ 

0 ) [الطلاق: 4]. 

وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا فمنهم من حدّه بخمسين 

سنة, وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 

وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله: واختج آرباب هذا القول بقول 

عائشة رضى الله عنها: إذا بلغث خمسين سنه خرجت من حَدٌ الح 

طائفة بستين سنة: وقالوا: لا تحيض بعد الستين: هدمع رواية ثانية ا 

وعنه رواية ثالثة: الفرق بين نساءٍ العرب وغيرهم, فحدّه ستون فى نساء 

العرب. وخمسون فى نساء العجم. وكنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين 

والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلى؛ وتقضى الصومَ المفروض؛ وهذه 

اختيار الخرقى. وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر: 


فهو حيض, وإلا فلا. 
وأما الشافعى رحمه الله فلا نص له فى تقدير الإياس بمدة, وله قولان بعد 
اخذهما: أنة يُعْرَف بياس أقاريها. والثانى: أنه يعتبر بياس حميع النساء: فعلى 


القول الأول: 03 المعتبر جميعٌ أقاربهاء أو نساءٌ عَصَبَاتها أو نساء بلدِها 
خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه, ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب, فاختلفتث عادتهن, فهل 
يعتبر بأقل. عادة منهن ؛ او بأكثرهن عاد أو بأقصر امرأة فى العالم عادة؟ 
على ثلاثة أوجه. والقول الثاتى للشافعى رحمة الله: أن المعتير جم التساة 
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لذلكى ك أم لإ؟ على وجهين. أحدهما: ليس له 36 وهو ظاهر تصه. والثانى 
له حد, : ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه ستون سنة, قاله بق العباس 


بن القاص؛ والشيخ أبو حامد. والثانى: اثنان وستون سََةً, قاله الشيخ أبو 
إسحاق فى "المهذب", وابن الصبًاغ في "الشامل". 

وأها:اصعاب والك رحفه الله فلم > واف الاس ك البق 

وقال آخرون» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف بإختلاف النساء, 
وليس له حَد يَنْفِقٌ فيه النساء. والمراد بالآيةء أن يأس كل امرأة من تقسهاء 
ان اليأس صِدٌ الرجاء: فإذا كانت المرأة قد ينست من الحيض. ولم ترجة, 
فهى ايسة وان كان لها ارون أواتحوهاء وغيرها لا تياس منه وإن كان لها 
خمسون 

وقد ذ كر الزتيو ين کان أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سَتَة إلا عربية, ولا 
تلد لستين سَنَةَ إلا قرشية. وقال: coe Nu d‏ 
ربعة: ولدت موسي ين هبة الله ين خسن بن عسي بن على بن ابي طاات 
رضى الله عنهم ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضى الله 
ا عي و و حيضتين. لم برقع ا تدري 
اهنس وقد وافقهٍ الأكثرون على e lk‏ الل 0 والشافعىرفى 
القديم. قالوا: تتركص غالب مدة الحمل: ثم تعتدٌ عذّة الآبسة: ثم تجل اللأرواج 
ولو كانت بنت ثلاثين سنةً, أو أربعين, وهذا يقتضى أن عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنة:.ومن وافقة من الشلف والكلف تكون:المرأة آيسة عندهم 
قبل الخمسين, وقبل الأربعينء وأن اليأس عندهم 
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ليس وقتاً محدوداً للنساء. بل مثل هذه تكون اينسة وإن كانت بنت ثلاثين, 
وغيرّها لا تكون ايسةٌ وإن بلغت خمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضّها ولا 
تدرى ما رَفَعَهُ, جعلوها ايسة بعد تسعة أشهر, O OT‏ 
يعلم أنه لا يعودٌ مَعَهُ وإما بعادة مستقرَّةٍ لها من أهلها وأقاربها أولى أن 
تكون آيسة. وإن لم تبلغ الخمسين, وهذاً بخلاف ما إذا ارتفع لمرض؛ أو 
وضاغ او حمل: فإن هذه ليست ايسة, فإن ذلك يزول. 
فالمراتب ثلاثة. أحدها: أن ترتفع لِيَأس معلوم متيقّن, بأن تنقطع عاماً بعد 
عام, وکا انقطاعه أعواما متتابعة," ثم يطلق. بعد ذلك فهذه تتربص ثلاثة 
أشهر بنص القرآن. سواء كانت بنت أربعين أو أقلّ أو أكثر وهي أولى 
بالترنّص بثلاثة أشهر من التى حكم فيها إلصحابة والجمهور بتريّصِها تسعة 
اشهر ثم ثلاثة. فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهى حائض, ثم ارتفع حيصّها 
بعد طلاقها ار تدرى ها رقعه اقاذ) حكم قروا تحكم الاساتعه اعضاء حالت 
مدة الحمل, فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضى إسماعيل فى "أحكام القرآن": 
إذا كان اللهُ سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة, فقال تعالى: واللأئى يَيْسْنَ 
مِنَ المحيض هن نسَائِكم إن ارتبثم فَعِدَّتْهُنَ تلآتَهُ أَشْهْر) [الطلاق: 4], ثم جاء 
Ll‏ رضى الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن, لأنه قال: 
أبّما امرأةٍ طُلَقَتْ فحاضت حَيْصَةء أو حيضتين, ثم ارتفعث حيضتها لا تدرى ما 
رَقَعَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعتذ ثلاثة أشهر. فلما كانت لا تدرى ما 
الذى رقع العقتضف كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم: وكان اتباغ 


ذلك ألم وأولى من قول من يقو إن الرجلَ يطلَّقُ امرأتة تطليقة أو 
¿» فيرتفع حيصّها وهی شابّةٌ: انها تبقى ثلائين نقتة معتدّة: وان 
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جاءت بولد لأكثر من سنتين, لم يلزمُة, فخالف ما كان من إجماع المسلمين 
الذى مَصَؤاء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ علي أن الولد يلحقي بالأب ما دامتٍ المرأةٌ 
فى عدّتهاء فكيف يجوز أن يقول قائلٌ: إن الرجل:يطلق امراتة تظليقة أو 
تطليقتين, ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامث فى عَذَّتها من 
الموارَنّة وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَفُه. وظاهر عِدَّة الطلاق أَنَّها جُْعِلَتْ 
من الدخول الذى يكون منه الولدٌُ. فكيف تكونٌ المرأة مُعتدَةَ والولد للبارم؟ 
قلت: هذا إلزام منه لأبى حنيفة, فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتا 

والمرتابة فى أثناء نها لا تزال فى عِدَّةِ حتى تيل سن الإباس» فتعةٌ به. 
وهو يلزم الشافعى فى قوله الجديد سواء. إلا ان مدة الحمل عنده اربع 
سنين. فإذا جاءت به بعدها لم يَلْحَفَةُ وهی فى عِدّتِها منه. قال القاضى 
إسماعيل واليأسُ يكون بعصّه أكثر من بعض, وكذلك القنوط, وكذلك الرجاءٌ, 
وكذلك الظن, ومثل هذا يَنّسع الكلام فيه, فإذا قيل منه شىء, أنزل على قدر 
ما يظهر من المعني فيه فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد يست من 
مريضى, إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبر ویئست من غائبى إذا كان الأغلب 
عنده أنه لا يَقْدمُ, ولو قال: إذا مات غائبة: أو مات مريصّه: قد يئنسثٌ منه, 
لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجَهِهِ, إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له فى 
كلامه. مثل أن يقول: كنب وجلا فى مرضه مخافة أن يموت, فلما مات وقع 
اليأس, فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه, إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما 
يكون فيما هو الأغلبُ عند اا أنه لا يكون, ولیس واحد من اليائس 

والطامع يعلم يقيناً أن ذلكِ الشىءَ يكون أولا یکون, وقال الله 
و مِن النْسَاءٍ اللآتى لآ يَرْجُونَ نكاحاً فلس عَلَبْهِنَ جُتَاڂ أن يَضَعْنَ 
ِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتبِرّجَاتٍ يزِيتَةٍ] [النور:  ]60‏ والرجاء 


(5/660) 


ضد د اليأس, والقاعدةٌ من النساء قد يمكن أن تُرَوّحَ وخ غير أن الأغِلب عند 
الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال الله تال (وَهُوَ الذى يتل 
الت من تقد ها قتطوا؟ [الشورى: 28] والفنوظ.شِبّة البأس»-ولبيين 
لفون 00 المطرّ لا يكونر ولكن اليأس دَحَلَهُم حين تطاول إبطاؤه. 
وقال الله تعالى:( حَتَّى إِذَا اسْتياس الرّسْل وَطنُو أَنّهُمْ قد كَذِبُوا جَاءَهُمْ 
تضزنا؟ [يوسف: 110]: فلما ذكر أن الرسل هم اليه استيأسوا كان 5 فيه 
دليل على أنهم دخل قلويّهم يس من غير يقين استيقنوم, لأن اليقين في 
ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال فى قصة نوح: وَأوجى إلى توح أنه 
لن يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إل مَن قد آمَنَ قلا تيتس يما كاثوا يَفْعَلُون) [هود: 36] 
وقال الله تعالى فى قصة إخوة يوسف: فَلَقَا اسْتَيَأسُوا مِنْهُ خَلصُوا تجبًاً) 
[يوسق 80] : قذل الظاهر على أن تاشهم ليسن:بيقين: وقذ جانا ابن أبى 


أب خموها مالك عن هشام عروةء عن أبيه. أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان يقول فى خطبته: لمن أنها الناس: أن الطمع فقر, وأن الياسن 
الطمع, رس اح الل س ا لجل هن ال ا الف 
صَفْرَاءٌ مِنْ تلد بَنى العبّاس . اصح الكتاسن 

تدك أن تشمة بالإنساسن ... فالتنس بين طفع وياس 

لالظ رالاس 
hS‏ عن لام ره 


مرخييل» فال: سمع ج ين خالد, وسيواك بن خالة: 
)5/661( 

أنهما أنيا النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ, قالا: علهنا شيئ نم قال: "لا اسا هن 

الخَيْرِ مَا تَهَزْهَرَتْ رُؤُوسُكُما فَإنّ كَل عَبْدٍ ولد أحمر لبس عله شوه ثم 


يورق الله ويعطيه". وحدثنا على بن عبد الله حدثنا ابن غيينة. قال: قال 
دان بن عبد الملك ای حارم : يا أبا حازم, ما مالّك. قال: ر وال اوی 
باللة: وياسى.مما فى ايدى الناس:.قال: وهذا أكثر من أن يحصى, أنتهى. 
قال شيخنا: ااا 2 لك ای ل مَنَ لا تحيضّ وإن 
بلغت, وفيهن من تحيضٌُ حيضا يسيرا شاعد ها ين أقرائها ن تخيض فى 
السنة مرةء ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حر لي 
وغالب النساء يَحِضْنَ كل شهر مرةء ويَحِصَّنَ ربع الشهر. ويكونٍ طهرقنٌ 
أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة, لقلة رطوبتها؛ ومنهنّ مَنْ س 
إليها الجفاف, فينقطع حيضهاء وتنا نين منه وإن كان لها دون الخمسين, بل 
والأربعين. . ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف, فتجاوز الخمسين وهى تحيض. 

قال: ولیس فى الكتاب ولا السّنّة تحديدٌ اليأس بوقت: ولو كان المراد 
بالآيسة من المحيض د قن لها خمسون سنة أو ستون تة أو غير ذلك: لقيل: 
الاي لعن من السن ا اوكا ولم تل ب وأيضاً. فقد ثبت عن 
الضخابة رضن الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك بائسة. كما 
تقدمي ۾ والوجود مختلف فى وقت 01 غير متفق» ايها فإنه سبحانه قال: 
(واللآئى يَئْسْنَ [الطلاق: 4], ولو کان له وقت محدود. لكانت المرأة 
وغيرها سواء فى معرفة يأسِهنّ, وهو سبحانه 
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قد خض النساء بأنهن اللاتى يتسن, كما خصهن شولهة [ واللاتن آم تعطق ؟ 
[الطلاق: 4] فالتى تحيض, هى التى تياس وهذا بخلاف الارتياب, فإنه 
سبحانه قال: (إن ارْتبْثُم + [الطلاق: 4] . ولم يقل: إن ارتبن, أى: إن ارتبتم 
فى جكمهة: وشككتم فيه, فهو هذا لا هذا الذى عليه جماعة أهل التفسير, 
كما روى 7 أبى جاتم فى رور عن جدبتك جرين. وموسي ين أغين, 
ذال فلت ٠ا‏ رمل الله إن اه اة ورن فى ده النساء ا ل 


یَذکر الله فى القرآن الصغار والکبار وأولاتِ الأحمالء فأنزل الله سبحانه فى 
هذه السورة: (واللائى بَيسْنَ ص المحجيض 2 من نتنائكم إن ارتبتم و فَعِدَتهُتَ 
تَلآنَةٌ أشهُر واللائى لم يَحِصْنَ وأولاث الأحْمَال ل أجلم أن بضع" بَصَعْن حَمْلَهُنَ) 
[الطلاق: 4] فَأَجَلٌ إحداهن ان تضعَ حملها, فإذا .وضعتث, ققد قضث عذتها. 
ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله إن ناسا مِنْ أهل المَديتة لما تزلت هذه 
الآية التى فى البقرة في عِذَّة النساء. قالوا: لقد بقى من عِدَدِ النساء عدَد لم 
كر فى القوآن, الصغارٌ والكبارٌ التى قد انقطع عنها الحيض, وذواث 
الحمل؛ قال: فانزلت التى فى النساء القصریى, واللائى يَيْسْنَ مِنَ المحجيض 
مِنْ ناکم إن ارتم ) [الطلاق: 4] ثم روى عن سعيد بن جبير فى قوله: 
[واللائى يَيْسْنَ مِنَ المحجيض من م انگ [الطلاق: 4] يعنى الآيسة العجور 
التى لا تحيض. أو المرأة التى قَعَدَتْ عن الحيضة, 00 
شیء. وفى قوله: [إن از [الطلاق: 4] فى الآية يعنى إن 

تهن ثلانة اتشر ١‏ وعن مجاهد: إإن ارتبثم + [الطلاق: 4[ لم تعلموا عِدَّة 
ال ت قَعَدَتْ عن الحيض, أو الى لم تك كين لدت اشير فقوله تعالى: 
(إن ازتشتم4 [الطلاق: 4]. 
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تعتىة إن سالتع عن حكمون ولم تعلهوا حكر وتككم فيه فقد متاه 
كم فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك, _ليزول ما عنده من الشك 
والرئب: بخلاق المقرض .عن ظلب العلم: وايضاً: فإن الساء لا يسئوين فى 
ابتداء الحيض, بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتى عشرة, أو خمس عشرة, 
أو أكثرمن. ذلك فك لك ل دوين :في ارس الح ال هو بون الاش 
والوجود شاهد بذلك. وأيضاء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تحض: هل تعتد 
بثلائة أشهرء أو بالحؤل كالثى ارتقع خيضها لا تدرى ما رَفَعه؟ وفية روايتان 
0 

قلت: والجفهور على أنها تقد يقلائة أشهن ولع دلوا الف الموجب 
للاعتداد بها حداء فكذلك يجب أن لا يكون للكِبّر الموجب للاعتداد بالشهر 
فصل 


وأما عد الوفاة, فتجبٌ بالموت, سواءٌ دخل بهاء أو لم يدخُل اتفاقاً. كما دل 

عليه عمومٌ القرآن والسنة, واتفقوا على أنهما بتوارثان قبل الدخول؛ وعلى 

أن الصّداق يستقر إذا كان مسمى, لأن الموت لما كان انتهاء العقد استفڦرت 
به الأحكام فتوارثاء واتستقر المَهر, ٠‏ ووجبت العدة. 

واختلفوا فى مسألتين إحداهما: وکو مه 0 إذا لم يكن مسمّى, رديه 

لقول الأخر, وقضى بوجوبه رسول الله لى اله عله و 2 ا 
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م. ولو لم ترد به السنة: لكان هو محض القياس, لأن الموت خرف مجرى 
الأول فى تقرير المسمى, ٠‏ ووجوب العدة. 
والفسالة الثاتية: هل يثبت تحريحٌ الرسة بموت الأم, كما يثبث بالدخول بها 
وفيه قولان للصحابة, وهما روايتان عن أحفذ. 
والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم, فإنها تجب قبل الدخول: 
بخلاف عدة الطلاق. 
وقد اضطرب الناسنٌ فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: ھی لبراءة الرحم, 
وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 
منهاً: وجوبّها قبل الدخول فى الوفاة, ومنها: أنها ثلاث قروء وبراءة الرحم 

حيضة, كما فى المستبرأة, ومنها: وجوب ثلاثة اشهر فى حق من 
يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو لكبرها: 
ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه. وهذا فاسد لوجهين: 
احدهفا: أنه ليس قى الشرعة حكم إلا :وله حكمة وان لم يعفلها كث من 
الناس أو أكثرهم. 
الثانى؟ ان العدد لنت من العناذات المخضة يل قها عن الفضالهرعانه 
حق الزوجين والولد والناكح. 

قال شيخنا: والصواب أن يُقال: أما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاح, 
فزعاية لحق الزوج: ولهذا تح الفتوفى غنها فى عدة الوفاة رعاية لحق 
الزوج. فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذى له خطر وشان, فيحصّل 
بهذه فصل بين نكاج الأول ونكاج الثانى, ولا يتصل الناكحان, ألا ترى أن 
رول الله حلى الل عله وسل لما عظم حف حرم تسار ة يقده: وها 
اختض 
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الرسول, لأن أزواجه فى الدنيا هنّ أزواجّه فى الآخرة بخلاف غيره, فإنه لو 
حرم عل الحرأة أن تتزوج بير روجها: تضررت المنودى عنها. وريها كان 
الثانى خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد الأول, لكانت محمودة 
على ذلك مستحبا لها ٠‏ وفى الحديث "أنا وامْرَأهٌ سَفْعَاءٌ الخذينِ کهاتين يوم 
القَيَامَة. واا بالوسطى والسّبابة, امْرَأةٌ | آمت من ۾ رَوجها دات مَنْصِبِ 
وكمال» وشت تقيهها على تتامى لها ی انوا أو مأنوا". 

وإذا كآن المقتضى لتحريمها قائماء فلا أقل من مدة تتربّضهاء وقد كانت فى 
الجاهلية تتربص لسذة» فخففها الله سبحانه تار أشهر وع شر: وقيل لسعيد 
ابن المسيب: ما يال الفشر؟ قال فيها تفخ الروخ فيحصل يهذه الصدة 
براءة الرعم خت جاع الب وقضاء جو الروع إذا لو ححص إلى .ذلك 
فصل 


وأما عدة الطلاق, فهى التى أشكلت, فإنه لا يُمكن تعليلها بذلك, لأنها إنما 
تحب بعد الفسيس ولأن الطلاق قطع للنكاح, ولهذا سحف فيه المئمى: 
ويسقط فيه مهرٌ المثل. 

الرجعة ففيها حق للزوج؛ وحق لله وحق لول وحق ل ال فحق 
الروعة لتتفكى :من الرجعة فى العحقم وخ .الله ادحوت طا متها المكوزل: 


1 


کما نص عليه سبحانه: وهو من ص1 أحمد, ومذهب أبى حنيفة. وحق الولد, 
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وحق المرأة, لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة تَرِثُ وتورثء ويدل 
على أن العدة جق للزوج قوله تعالى: (يا أبّها الذين منوا إا نكَحتّم 
المؤمتاتٍ نَم طلقثمومقن هُنّ من قبل أنْ تمَسُومْنَ فَمَالكُمْ عَلَبْهِنَ مِن عِدََّ 
تقتذوتها؟ [الأحزاب؛ 49] فقوله: فما لكم عليهن من عدة, دليل علي أن 
0 للرجل على المرأة. وأيضاً فإنه سبحانه قال: 

ونين اخ بِرَدّهِتَ فى ذلك [البقرة: 8 فجعل الزوج أحقّ بردّها 
0 العدة, وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلانّة فروء, 5 ثلاثة اشهر. لت 
مدةٌ التربص لِينْظْرَ فى أمره: هل يمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه 
للا لى رص أريعة أشهر ليتظر فى آمره: هل مسك فينع أو تطلق: 
وكان تخب المطلق كتخيين الفؤلي: e‏ أشهر, كما 
جعل مدة التسيير أربعة أشهر, لينظروا في 
ومما ثبين ذلك أنه سبحاته قال ١‏ وإذا دم سا قبلّغن أَجَلَهْنَ قلآ 
تَعْضْلُومْنٌَ أن يكحن أَزْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاصَوا بَبَْهُم بالمغوف] [البقرة: 232] 
وبلوعٌ الأجل: هو الوصول والانتهاء إليه, ال ا فى هده ال فار 
وفى قوله: (فإذا لن جهن فَأمْسِكُومُنّ يِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: 2]. مقاربثه 
ومشارفته. ثم فيه قولان, احدهما: انه حد من الزمان, وهو الطعنٌ فى 
الحيضة الثالثة, أو 0 الدم منهاء أو من الرابعة, وعلى هذاء فلا يكون 
مقدوراً لها وقيل: بل هو فعلهاء وهو الاغتسالٌ كما قاله جمهورٌ الصحابة, 
وهذا كما انه بالاغتسال يَحِلَّ للزوج وطوءها, ويحل لها أن تمكنه من نفسها: 
فالاعتسال عتدهم شرط فى النكاح الذى فق العقدء وقى النكاخ الذى كو 
الوطء. 
وللناس فى ذلك أربعةٌ أقوال: 
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آهل الظاهر * 

والاتى: أنه شزط فيهماء كما قاله أخفد: وجمهور الصحابة كما قذم حكايتة 
عتهم. والثالث: آنه شرط قى تكاح الوطء, لا فى نكاح العقد, كما قاله مالك 
والشافعى. والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه, وهو الحكمٌ بالطهر 
بمضى وقتٍ صلاة, وانقطاعه لأكثر. كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلهاء لأجل وطئه لهاء وال كان لأجل جلها لغيره, وبالاغتسال 
يتجقق كمال الحيض وتمامُه, كما قال الله تعالى: ( لآ تَفْرَبوهن حَنّى 
يَطْهُرَنَ قإذا تطهّرنَ فَأتُومنَ مِنْ حَيْتُ أَمَركم الله ال 2] والله 
سبحانه أمرها أن تتربّص ثلاثة قروء. فإذا مضت الثلاتة فقد بلغت أجلها. 

وهو سبحانه لم يقل: إنها عقيب القرءين تييڻ من الزوج, خيّر الزوج عند بلوغ 


الأجل بين الإمساك والتسريحء فظاهرٌ القرآن كما فهمه الصحابة رضى الله 
عنهم, : آنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف, أو 
التسريح بالإحسان, وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل فى القرآن واحداً لا يكون 
قسمين, بل يكون يإستيفاء المدة واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن 
أهل النار : (وَيَلَعْنَا أحَلنا الذى أَخَلْتَ نا [الأنعام: 128] وقوله: ١‏ فَإِذَا بلَعْنَ 
أَجَلَهُنَ قلا جُتاحَ عَلَيْكُم قيّما فَعَلْنَ فى أَنْمْسِهِنَ بالمغروفٍ) [اليقرة: 234] 
وا حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن َل للخطاب لا 
يبقى الزوجٌ أحق برجعتهاء وإنما يكون LL‏ و ا 
لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب, ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ 
الأجل تل لغيره, والقرآن لم يدل على هذاء بل القرآن جعل عليها 
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أن تتربص ثلآثة قروء: وذکر انها إذا بلغت أجلهاء فإما أن مسك بمعروف, 
وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أوالتسريح عقيت 
الطلاق. فقال: (الطلاق مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرَوفٍِ أؤتسْريح بإحسانٍ) 9 
[البقرة: 229], ثم قال: (وإذا طَلْقْتُمُ النّساء قلغن أَجَلهُنَ قلا قصّلوقة أن 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ) [البقرة: 232]. وهذا هو يَزؤٌّجُها بزوجها الأول المطلق 
الدى كان أحد بهاء فالنهى عن عضلهن موكد لحق الزوج, وليس فى القرآن 
انها بعد بعد بلوغ الأجل تل للحطاب, بل فيه أنه فى هذه الحال, اما أن تشك 
بمعروف, أو رب يسرع بإحسان, فإن سرع بإحسان, حلت حينتذ للخطاب, وعلى 
هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بإنقطاع 
الدم, فإما أن يُمسكها قبل أن تغتسل, فتغتسل عنده وإما أن يسرحها 
فتغتسل وتنك من شاءت, وبهذا يعرف قدرٌ فهم الصحابة رضى الله عنهم, 
وان مَنْ بعدهم إنما يكون غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه, ويعرف ما 
قالوه. فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجقها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل, 
قيّد التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها فى مدة العدة كانت الم 
لاجل جو الزوع: والتريض: اسان وكانت منتظرة: هل : 
يُسرحها؟ وهذا التخييرٌ ثابت له مِن أول المدة إلى آخرهاء ae‏ 
بين الفيئة وعدم الطلاق. وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييرّه قبله 
اولى وأخرى: لكن التسريح باحشان انما مكن إذا بلغت الأجل: وقبل ذلك 
هى فى العدة 
وقد قيل: إن تسريخها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضى العدة, ولكن ظاهدٌ 
القرآن يدل على خلاف ذلك فإنه سبحانه جعل التسريخ بإحسان 
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عند بلوغ الأجل؛ ومعلومٌ أن هذا التركَ ثابث من أول المدة. فالصوابٌُ أن 
التسريخ إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل, ورفع يده عنهاء فإنه كان يملك 
حبسها مدة العدة بلغت اجلها فحينئذ إن امسكها كان له حبسهاء وإن لم 
تمسكها كان عليه آن تسرحها باحتنان: ويدل على هذا قولّه تعالى فى 


المطلقة قبل المسيس: [قَمَا لَكْمْ عَليهنَ مِنْ عِذَةٍ تغتوتها فَمَتُعُوهَنَ 
وسَرّحُومُنَ سَراحاً جَميلاً [الأحزاب: 49] , فأمر بالسراح الجميل ولا عدة, 
فَعَلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالهاء كما يقال: سح الماء والناقة: إذا مكنها مِن 
الذهاب, وبهذا الإطلاق والسراح يكونْ قد تم تطليقُها وتخليثهاء وقبل ذلك NE‏ 
يكن الإطلاق تاماً, وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء وكان مع كونه 
مطلقا: قد جعل أحقّ بها من غيره مدة التربص, وجعل التربص ثلاثة قروء 
لأجله, ويؤيد هذا أشياء. 


أحدّها: ان الشارع جعل عدة المختلعة حيضة, كما ثبتت به السنة, وأقرّ به 
عثمان بن عفان, وابن عباس, وابن عمر رضى الله عنهم, وحكاه أبو جعفر 
التجاس فى "ناسخه عه اجماع الصحابة, وهو ا اشاق وأحمد 
إن شاء الله تعالى. حلما لم يكن ال ر يكن علنها عدن بل 
اسخبراء يحيضة, لأنها لما افتدت مه وبانت: ملكت نقشههاء فلم يكن اح 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصودٌ العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفى مجرد الإستبراء. والثانى: أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة 
الثالث: أن الله ستحانه لم سين لها الا اننا بعد الدكول إلا الثالثة, 
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وكل طلاق فى القرآن سواها فرجعى, ۽ وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
فى هذا الطلاق الذى شرعه لهذه الحكمة. وأما لاتيم 
فان قبل: فهدا نتف عليكم بصورتين 

إحداهما: ل عدد طلاقهاء نما N se‏ قروء, ولا يتمكن زوجها 
قل ر 

الثانية: ا اذا فتقت تخت خر أو غية فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة, 
كما فى السنن من حديث عائشة رضى الله عنها: أمِرَّت بريرة أن تعتدٌ عدة 
الحرة: 

وفى سنن ابن ماجه: أمترت أن ت فلات خض ولا رجعة روجا علا 
فالجواب : أن الطلاق المحم للزوجة لا يجب فيه التريص لأجل رجعة الزوج, 
بل خُعل خريماً للنكاح, وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه؛ فإ 
ل اا بحيصة: لمكن أن الي 
ويُطلقها بسرعتة, إما على قصد التحليل أو بدونه. فكان تيسير عودها إلى 
المطلق, والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوبة له, لأن الطلاق الذى أبغض 
الحلال إلى الله, إنما أباخ مِنه قدر الحاجة, وهو الثلابٌ. وحرّم المرأة بعد 
الثالثة حتى تنكة زوجاً غيره. وكان من تمام الحكمة أنها لا تنك 
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حتى تتربص ثلاثة قروء, وهذا لا ضررّ عليها به. فإنها فى كل مرة من الطلاق 
لا تنكح حتى تتربّص ثلاثة قروء, فكان التربصُ هناك نظرا فى مصلحته, لما 
لم توقع اللات المحرمة. وهنا التريصّ بالئلات من تمام عقويته:: قانه عوقب 
بثلاثة اشياء: أن خرمت عليه حبيته: وحفل تريصها لان كرو ولم نخر أن 
تخود إلية جتن يحطلى ها وه حظؤة الروخ الراقت يروجته الفرعوت ها 
وفى كل هن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا 
عَلِمَ أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد تربص, وزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد 
ذلك الزوج, ولا بد أن تَدُوق غسيلته, ويذوق عسيلتهاء غلم أن المقصود أن 
ييأس منهاء فلا تعود إليه إلا بإختيارها لا بإختياره. ومعلومٌ أن الزوجٍ الثانى إذا 
كان قد نكح نكح رغبة وهو النكاحٌ الذي شرعه الله لعباده. وجعله سبباً 
لمصالحهم فى المعاش والمعاد. وسبباً لحصول الرحمة والوداد, فإنه لا 
يُطلقها لأجل الأول, بل ها امرانه فلار لاجد هن الان احجان فق . 
عودها إليه. فإذا اتفق فراق الثانى لها بموتٍ أو طلاق, كما يفترق ال 
اللذان هما زوجان, أبيح للمطلق الأول نكاحّها, كما تباج للرجل نكاح مطلقة 
الرجل ابتداء. وهذا أمر لم بُح مه الله سبحانه فى الشريعة الكاملة المهيمتة 
على جميع الشرائع. بخلاف الشريعتين قبلناء رفإنه فى شريعة التؤراة قد قيل: 
إنها متى تزوّجت بزوج آخرّ لم تَحِلَ للأول أبداً. وفى شريعة الإنجيل, قد قيل: 
إنه ليس له أن يُطلقها البتة. فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على 
أيمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق, ولهذا ليما كان التجليلٌ مبايناً للشرائع 
كلها ا عن النيت على اللذ عار وشلمر "لعن المُحَلْلِ 
والمُحَلّل لَهُ". ولعنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لهماء إما حَبَر عن الله تعالى 
بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء 
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عليهما باللعنة, وهذا 0 على تحربمه: وأنة من الكبائر. والمقصود: أن 
إيجاب الفُروء الثلاث فى هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول. على 
أته ليس فى المسألة إجماع: 

فذهب ابن اللبان القَرَضِى صاحبٌ "الإيجاز" وغيره. إلى أن المطلقة ثلاثاً 
ليس عليها غيرٌ استبراء بحيضة, ذكره عنه أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى, 
فقال مسألة: إذا طلق الرجلٌ امرأته ثلاثاً بعد الدخول؛ فعدتها ثلاثةٌ أقراء إن 
كانت من ذوات الأقراء, وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة, دليلّنا قوله 
نعالى: ١‏ والمطلقات يترئطن بالفسهق تلاثة فت ): [البقرة: 228]: ولم يقف 
شيخ الإسلام على هذا القول؛ وعلق تسويغه على ثبوتٍ الخلاف. فقال: إن 
كان فيه يراع كان القولٌ بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة إلا 
الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازمٌ هذا القول: أن الآيسة لا تحتاجٌ إلى 
عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحداً قاله. 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين, فقال: مسألة: إذا طَلّق الرجلٌ زوجته ثلاثاً, 
وكانت ممن لا تحيضٌ لصغر أو هرم, فعدتها ثلانة أشهر خلافاً لابن اللبان أنه 
لا عدة عليهاء دليلنا: قوله تعالى: 

( واللائى يسن من الْمَحِيضٍِ من 8 فشائكه إن ارت تبثم فدهن َّ ثَلآنَةٌ ار 
واللأئى لَمْ يَحصْن) [الطلاق: 4]. قال شيخنا: وا مضت الشقة بان علن هذه 


ثلاثة أقراء. لم يجز مخالفتهل ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة 
إجماع؟ قال: وقوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ لفاطمة بنتِ قيس: "اعْتدّي" , قد 
فهم منه العلماء انها تعتد ثلاثة قروء, فإن الاستبراء قد تسمى عدة. قلت 
كما فى حديث أبى سعيد فى سبايا 
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أوطاس. أنه فسرقوله تعالى : والمْحْصََاتٌ مِنَ النّسَاءِ) [النساء: 24] 
بالسباياء ثم قال: أى: فهن لكم حلال إذا انقضتٍ عدتهن, فجعل الاستبراء 
عدة. قال: فأما حدبت ت عائشة رضی الله عنها: اموت بربرة هُ أن تعتد ثلاث 
يض فحديث منكر. فإذا مذهب عائشة رضى الله عنها أن الأقراء الأطهار. 
قلت: ومن جَعل ان عدة المختلعة حيضة؛ فبطريق الأولى تكونٌ عدة الفسوخ 
كلها عنده حيضة, لأن الخلع الذى هو شقيق الطلاق, واشبة به لا يجب فيه 
الاعتدادٌ عنده بثلاثة قروء. فالفسخ اولى, 000 من وجوه. 

أحدها: أن كتير + من الفقهاء يجعل الخلع طلا قا ينقص به عدده: بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوة. 

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقؤلون؟ إن الزوج إذا رة:العوض. ورضيت 
المرأةٌ برده, وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

الثالث: أن الخلع تمكن فيه رجوة المرأة إلى زوجها فى عدتها بعقد جدية 
بخلاف الفسخ لرضاع او عدن أو مخرمية حيبت لا ثمكن عودها اليف فهذة 
بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة, ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمها, كالمسبية والمهاجرة.. والمختلعة والزائية على أص القولين قيهها 
دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 

فصل , 


ومما ر يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن. أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوجح 
رالا فيها النحقه والسكتى انناف المسلمين. ول اة كل وی 
كسكنى 
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الزوجةء فيجوز أن يَنْقُلَها المطلق حيث شاء, أم يتعين عليها المنزل؛ فلا 
تخرحٌ ولا تخرخ؟ فيه قولان. وهذا الثانى, هو المنصوص عن اعفد وأبى 
ا يدل القرآن. والأول: قول الشافعى, وهو قول بعض أصحاب 
والصواب: ما جاء به القرآن, فإن سُكنى الرجعية مِن جنس سكنى المتوفى 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجز. كما أن الجدة فيا كزلك بخلاف البائن: 
E TR‏ و ولها أن تخرج. كما قال 


0 وَسَلمَ لفا طمة بنت قيس: 
"لا تقَقَة لَك ولا شكتى" 


وأفاأ الرجهة: قهل هى حق للزوج نملك إسقاطها الفا ا بائنة: أم 


رجعية, أم هى حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا ءوض وقع طلاقاً بائناً. ول 
رجعة فيه؟ فيه ثلاثة اقو 

فالأول: مذهب ا حنيفة: وإحدى الروايات عن أحفة: 

والثانى: مذهب الشافعى, والرواية الثانية عن احمد.والثالث: مذهب مالك, 
والرواية الثالثة عن أحمد. 5 

والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يَتَفِهَا على إسقاطهاء 
ولنس. له أن تطلقها طلفة” بائتة: ولو رضيت الووعة: كما انه ليس لهها أن 
يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلعٌ بغير عوض فى أحد القولين فى مذهب مالك 
0 “وهل هذا إلا إتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: 
إنما يجو ز أحمد فى إحدى الروايتين الخُلع بلا عوض إذا كان طلاقاء 
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فأما إذا كان فسخاً, فلا يَجورٌ بالاتفاق, قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز 
هذاء لجاز ان.يتفقا على أن تينها'قرة بعد جره من غير أن تلض عدد 
الطلاق, ويكون الأمر إليهما إذا أراد أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن 
أراداء لم يجعلاها من الثلاث, ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادنى بلا طلاق, أن 
يبينها بلا طلاق. ؤيكون فخيراً إذا سالته إن شاء أن يجعله رجعياً: وإن شاء أن 
يجعله بائناً. وهذا ممتنع, فإن مضمونه أنه يخير إن شاء أن يُحرمها بعد المرة 
الثالثة. وإن شاء لم يُحرمهاء ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشىء 
حلالاً. وأن يجعلّه حراماً. ولكن إنما يُخير بين مباحين له, وله يُباشر أسبابَ 
الجل:وأسباب التخريم: وليس له إنشاء نفس التحليل.والتخريم: واللة سبحاتة 
إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة, ولم يشرع له إيقاعه مرة 0 
یندم وتزول ول نزغة الشيطان التى جملته على الطلاق, فتتيع نفسه المرأة, فلا 
يجد إليها سبيلا. فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء. لكان هذا 
المحذورٌ بعينه موجوداً؛ والشريعة المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك 
فإنه يبقى الأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته: وإن شاءت فلاء والله سبحانه جعل 
الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحساناً, ومراعاة المصلحة 
الزوجين.نعم له أن يُملكها أمرها بإختياره. فيخيرها بين القيام معه وفراقها. 
وأما أن يخرج الأمرٌ عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن. فليس له أن 
يُسقط حقّه من الرجعة, ولا يملك ذلك, فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعٌه 
ملكة, ولا يقصرن تة ولهذا لم يملكة أكر من لات ولا فلكه جم اللات ولا 
ملكه الطلاق فى زمن الحيض والطهر المواقع فيه ولا ملكه نكاح أكثر من 
أربع. ولا ملك المرأة الطلاق, وقد نهى سبحانه الرجال: أن يُوْنُوا السّفَهَاءَ 
أَمُوالَهُم التى جَعَلَ الل لهم قِيَاما فكيف يجعلون 
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أمر الأبضاع إليهن فى الطلاق والرجعة. فكما لآ يكون الطلاق بيدها لا تكون 
الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجعته: وإن شاءت فلا فتبقى الرجعة موقوفة 


على اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاق البائن, فلأن لا يملك الطلاق المحرم 
ابتداءً افلى وأجرى, لأن الندم فى الطلاق المحرم اقوى منه فى البائن. فمن 
قال: إنه لا يملك الإيانة. ولو أتى بها لم تين, كما هو قولٌ فقهاء الحديث, 
لزمه أن يقول: إته لا يلك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأخرى: 
وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتّها.. وإن قال: أنت طالق واحدة 
بائنة,. فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعةء فكيف يملك إثبات التحريم الذى لا 
يعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يفلكة ولو بغنداثنتين: قلنا: ليس ذلك بلازم, فإن 
الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين, وهو ان يطلق واحدة, ويكون أحق 
مياه لم نض د ثم إن شاء طلق الثانية كذلك, ويبقى له واحدةٌ, 
واخبر أنه إن اوقعها, حَرْمَتٌ عليه, ولا تعود إليه الا أن تتروج غيره: ويصيبها 
وتفارقهاء فهذا هو الذى ملكة إباة: لم تُملكه أن يُحرمها ابتداء تحريما تاما 
0 و بالله التوفيق. 


قد ذكرنا حكم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى المختلعة أنها تعتد 
بحيضة, وأق هذا مذهب عثمان بن عفان, وابن عباس, وإسحاق بن راهويه, 
وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه, اختارها شيخنا. ونحن نذكر 
الأحاديث بذلك بإسنادها. 

قال النسائى فى "سننه الكبير": باب فى عدة المختلعة. آځبرنی أبؤ علق 
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فحمد E NEE EN o‏ 
0 أن ائه ت معؤدبن عفرا ارت أن اك إن 
ا ا ع م م فأرسل 
رسول الله لى الله عليه ويلم إلى ثابت, فقال: ا 
"ند الذى ا عله وجل سلما " تقال هة رسل رفول الله على الأة 
عله ولم أن تتريص حيضة واحدة: وتلحق بأ بأهلها. 

أخبرنا عُبِيدُ الله ب سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنى عمي, قال: أخبرنا 
أبى, عن ابن إسحاق, قال: حدثنى غبادة بن الوليد , بن عبادة ابن الصامت, 
عن زع نت معوّة, قال: قلف لوا عدبي لیل ا ن 

زوجى. ثم جتنت عثمان: فسالتث مادا على من الغذة: قال: لا عدة َلك إل 
أن يكون حديت عهد بك فتمكتين جتن تخيصى بخيضة. قالت: وإنما تبع و 
ذلك قضاء رسول الله لى الله عليه وسَلْمَ فى مريم الققالة. 00 
وروی عكرمةٌ عن ابن ¿ عبان TE‏ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
لع ييل الله صا الله ملك e‏ 
تحمد بن عبد الرحيم البزان. عن على بن وخر العطان» عن سام بن 

يوسف,؛ عن معمرء عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة. ورواه الترمذي: عن 
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محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه. وقال: حويث جسن غريب 

وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وموافق 
لأقوالٍ الصحابة, فهو مقتضى القياس, فإنه استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة 
الرحم, فكفت فيه حيضة, كالمسبية والأمة الفستيرأة: والحرة:, والمهاجرة, 
والزانية إذا أرادت أن تنكخ. 


المطلق" والهراة ليطول زمان م وقد تقدم ا الحكمة, 
والجواب عنه. 

دكر حكم رسول الله ضلي اللة عله وهام غاد المتوفى عنها قي هفولها 
الذى توفى زوجها وهى فيه وأنه غيرٌ مخالف لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 

ثبت فى "السنن": عن زينبَ بنتِ كعب بن عجرة, عن الفُريعة بنت مالك 
أخت أبى سعيد الخُدرى, أنها جاءت إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
تسأله أن ترجة الى أهلها فى بنى خدرة. فإن زوجها خرچ فى طلب أب ل 
ابَقُواء حتى إذا | كاثوا .بطرف القدُوم, لحقهم فقتلوه, فسالتٌ رسول إلله لف 
الله عله و م أن أرجع إلى أهلى؛ فإنه لم يتركنى فى مسكن بَمِلكّه ولا 
نقفقة: فقال رسول الله صلى الله عله وشاه: "نعم "فیرحت حن ]ذ! كلف 
فى الحجرة أو فى المسجد, جاص اد كر كدف لد فقال:"كيف 
فلت"؟ فرددث عليه القصة التى ذكرث من شأن زوجى, قالت: فقال: 
"امكثى فى تك حى بلع الكتاث أجلة" ‏ قالت: فاغتددث فيه أربعة أشهر 
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وعشرا قالكة قلها كان عتمان: أرسل الة فسألى عن ذلك فأخبرقه: 
لمكم به ا 

حديث a‏ عند E‏ دي جرم وقال ا م ابن حزم: 
هذا الحديث لا يثبت, فإن زينب هذه مجهولة, لم يرو حديتها غير سعد بن 
إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة, ومالك رحمه الله وغيره يقول 
به سعد ين اسان ان دول سا وها قال او محم ف ضع 
فالحديث حديث صحيح مشهور فى الحجاز والعراق, وأدخله مالك فی 
"موطئه", واحتج به وبنى عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن زبينب بنت كعب مجهولة, فنعم مجهولة عنده. فكان ماذا؟ 
وزينبٌ هذه من التابعيات, وهى امراة ابى سعيد: روى عنها سعد بن إسحاق 
محمد قول على بن المدينى: لم يرو عنها غيرٌ سعد بن إسحاق وقد روينا فى 
مسند الإمام احمد: حدثنا يعقوب, حدثنا ابى. عن ابن إسحاق, حدثنى عبد 


الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن حزم, عن سليمان بن محمد بن كعب بن 
عجرة,. عن عمته زينت 
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بنتِ كعب بن عُجرة وكانت عند أبى سعيد الخُدري, عن أبى سعيدي قال: 
اشتكى الناسٌ علياً رضى الله عنه. فقام البق صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ خطيباً 
فسمعتّه يقول: " با أيّها النّاسن لا تشْكُوا عَلِثَاه قوالله لأَحْسَنْ فى دات الله أو 
فى سَبيل الله" فهذه اضراة تابعية كانت تحت صحابى؛ روروى, عنها الثقات, 
ولع طعغن فنا جرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه :وما قولّه: إن سعد بن 
إسحاق غير مشهور بالعدالة, فقد قال إسحاق بن منصور, عن يحبى بن 

معين . تقد وقال السساتى أيضا . والدا._تطنى اد ثقة رال أو حاتم مال 
وذكره ابن حيان فى كتاب الثقات, وقد روى عنه الناس: حمادٌ بن زيد, 

و سفيانٌ الثورى, وعبدٌ امير e‏ وابن جحرية ومالك بن انس, ويحيى 
ابن سعيد الأنصارى؛ والزهرى, ا هد وجا اهال واو ب 
تيش وخلق سوام من ال هة ولم تعلم فيه قوع ول جرج البنة. وول هذا 
تحتح به اقا 

وقد اختلف الضحاية رضي الله كنم ون يعوهم فى جك هذه الصمالة: 
فروى عبد الرزاق. عن معمر, كن الزهري عن عرو من الرين عن عائشة 
رضى الله عنها. آنها كانت ثفتى المتوفى عنها بالخروج فى عدتهاء وخرجت 
بأختها ام كلنوم جين فل عنها طاح بن غي الله الى مى فى عفرة: وم 
طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن چرچ اخبرتى عطاء, عن ابن قباس أنه قال: 
إنما قال اللة عز وجل: تعتد أربعة أشهر وعشراً, 
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کک ا SD ET‏ 
ج عن عطاء, قال: سمعٹ این عبايس يقول: قال الله تعالی: الق 
يُتَوَفُوْنَ مِنْكُّم ويَذرُونَ أزواجاً يََرَنِّصْن بِأَنْفْسِهِنٌ أرَبَعَةَ أسْهُر وَعَسْراً) [البقرة: 
1234[ ولم يقل: يَعتدِدنَ فى بيوتهن, TE‏ قال سفيان: قاله لنا 

ان جره كما اخيرنا. 
وقال قبد الرارق حدقا ابن جرج أخيرتئ أو الزن أنه نمع جاور بن عبد 

الله يقول: تعتدٌ المتّفى عنها حيتُ شاءت. وقال عبد الرزاق عن الثورى, 

عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى, أن على بن أبى طالب رضى الله 
عنم كان بر حل المتوقى ففهن فى عدتهن: وذكر عبد الرزاق أيضاء . عن محمد 
بن مسلم, يي ا و سيا المبتوتة 
والمتوفى عنها تَحُجَان وتعتهرّان, وتنتقلان و 

وذكر آنا کن این حريي فر عطاء قال؟ J‏ س الذتوقى غا أن فدات 

وقال ابن عيينة: Cy‏ الشعثاء, قالا 
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وذكر أبن ا 0 عبد الوقاب ‏ الثقفى؛ ب اللي قال: 
سألثٌ عطاء عن المطلقة ثلاثاً؛ والمتوفّى عنهاء أتَحُجّان فى عدتهما؟ قال: 
عم sS O‏ 

لما توفى غنهاً ري مقي ا در بر e E‏ 
تنقضى عدتى؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك, فاعتدي فيها. 

قال ابن وهب: وأخبرنى يحيى بڻ أيوب, عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه 
قال فی رچل توفي بالاسكتدرية ومعه امزاته..ولة بها دان .وله اطا 
دار: فقال: إن أحبّت أن تعتدّ حيتٌ توفى زوجُها فلتعتد, وإن أحبَّتْ أن ترج 
إلى ذاو روجها.وقراره بالتستظاط: فتعتد فيها فارج 

قال ابن وهب: وأخبرنى عمرو بن الحارث, عن يُكير بن الأشج, 
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قال: سألث سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجُها إلى بلد 
فيتوفى؟ قال: تعتد حيث توفى عنها زوجهاء أو ترجعٌ إلى بيت زوجها حتى 

انعضي عدا وهذا مدهت را الظاهر كلهم ولا صحاب هذا القول 0 
اخ بهما ابن عباسء»وقد حكينا إحداهما: وهى: أن الله تسبحاتة إنما أمرها 
بإعتداد أربعة أشهر وعشر, ولم يأمرها بمكان معين. 

والثانية: ما رواه ابو داود: حدثنا احمد بن محمد المروزف: حدثنا موسى بن 
مسعود, حدثنا شبل, عن ابن أبى نجيح, قال: قال عطاء: قال اين عباس: 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيتٌ شاءت, وهو قول الله عز 
وجل: غير إخراج4 [البقرة: 240] قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله, 
وسكنت فى وصيتهاء وإن شاءت, خرجت لقول الله عز وجل: [فَإِنْ حَرَجْنَ 
قلا جُتاع عَلَيْكُمْ قيما فعَلّن] [البقرة: 234], قال عطاء: ثم جاء المبراث, 
وقالت طائفة نانية فى الان والتائغين بغدهمة تعتة فى متزلها التى قوفن 
زوجها وهی فيه, قال وكيع: حدثنا الثورىّ. عن منصور. عن مجاهد. عن سعيد 
بن المسيب ان عمر رد سوة من ذى الحُليفة حاجّاتٍ أو معتمراتٍ توفى 
عنهن أزواجهن. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُريج؛ أخبرنا حُمِيدٌ الأعرج. عن 
مجاهد قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّاتِ ومعتمراتٍ من الجُحفة 
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وذى الخليفة. 
وذكر عبد الرزاق. عن معمر, گن ابوب من يوسف بن عافك عن امه 


مُسيكة: أن امرأة متوقّى عنها زارت أهلها فى عدتهاء فضربها الطلق, فأنوا 
عثمان, فقال: احملوها إلى بيتها وهى تطلق. 

وذكر أيضاً عن معمرء . عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتٌ مِن وفاة زوجهاء وكانت ات بالتّهار, فتتحذث إليهم, فإذا كان الليل, 
اقرها أن ترج إلى بيتها. 

ا ع لل ال ار د CR‏ اير 
أهلها ناض ف يوان د بن نايك لم رخص لها إلا فى باص اا 


2 عبد الرزاق عن سفيان الثورى, عن منصور بن المعتهرء عن إبراهيم 

التعى, عن علقمة, قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان تُعى إل 

اروا ون ٠‏ ققلن: إنا تستوڃش, فقال ابڻ مسعود: تجتمعن بالنهارء ثم ترجع 
كل اعراة.متكن الى ها الىك 

وذكر الحجاج بن المنهال, حدثنا أبو عوانة. عن منصورء عن إبراهيم, أن امرأة 

بعتت إلى ام سلمة أم العؤمنين رضن الله عنها: إن ابن مريصض: 
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وأنا قى عدخ أفاتيه آمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتى أخد طرفى الليل فى 
بيتك. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم, أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد. عن 
الشعبى, أنه سيْلَ عن المتوقى عنها: أتخرج فى عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ 
اضحات ابن مسعود أشد شىء فى ذلك, يقولون: لا تخرّج, وكان الشيخ يعنى 
وقال حمَادٌ بن سلمة: أخبرنا فشا رن زوة أن أباه قال: المتوفى عنها 
زوجُها تعتدٌ فى بيتها إلا أن ينتوى أهلّها فتنتوى معهم. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم, أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصارى, أن 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد اللهه وسعيد بن المسيّب قالوا فى المتوفى 
وزكر أيضا عن ابن عيينة, عن رون دیا تن اء ای كلاهها فال 
فى المتوفى عنها: لا تخرّجٌ. 

وذكر وكيع؛ عن المحسن بن صالح, عن المغيرة. عن إبراهيم فى المتوقّى 
عنها” لا باس آن شرع بالنهار ول تیت عن ييتها. 

وذكر حماد بن زيد. عن أيوب السّختياني, عن محمد بن سيرين, أن امرأة ‏ 
توقی علها روجها وفى فريضة: فلقلها أهلهاء لم سالواء فكلهم يامرهم آن ترد 
إلى بيت روجهاء قال ابن سيرين:-قرددناها 
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فى تَمَط, وهذا قولٌ الإمام أحمد. ومالك. والشافعى. وأبى حنيفة رحمهم 
الله, واصحا نهم والاوزافى: 55 بيد وإسحاق. 


قال آبو كُهمر ين عبد النرة وه تقول جماعة ققهاء الأمضان بالحجاد والشام 
والعراق: ومصر. وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك, . وقد تلقاه عثمانٌ بن 
عفان رضي .الله عت بالقبول: وقضى. به بمعضر المهاجرين والأتضان وتلقاه 
أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول, ولم يُعْلَمْ أن أحداً منهم 
طعن فيه, ولا فى رواته, وهذا مالك مع تحريه وتشدّده فى الرواية. وقوله 
للسائلٍ له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى: قد أدخله 
فى "موطئه" ٠‏ وبنى عليه مذهبه. 

قالوا؛ وحن لا تبكر التراع بين السلفع فى العسالة» ولك السشة فصل بين 
المتنازعين: قال ابو عفر ين عبد البز: أما السنة. فتابتة بحمد الله: وأفا 
الإجماع. فمستغنى عنه مع السنة, لأن الإختلاف إذا نزل فى مسالة كانت 
الحجة فى قول من وافقته السنة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغمر: عن الزهرى: قال أحد المترخصون فى 
المتوقى. عتها بقول عائشة رضى. الله عه ا رواخ أهل العزم والورع بقول اين 


من 5 ه: 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء او حق لها؟ قيل: بل هو حَق عليها 
إذا تركه لها الورثة. ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حُولها 
الوراث, أو طَلَبوا منها الأجرة, لم يلزمها السكن, وجاز لها التحول. 
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ثم اختلف أصحابٌُ هذا القول: هل لها أن تتحول حيتُ شاءت, أو يلزمُها 
التحولٌ إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت 
هدما أو ردا او عدوا او جو دللا أو حذليا ضاحت الصرل لكونه عار رج 
فيها. أو باعارة انقضت م مار اومهها السكتى غا أو امع من اجار ت أو 
طلب به أكثر من أجر المثل, أو لم تجدٌ ما تكترى بهء أو لم تجدٌ إلا من مالهاء 
فلها ار شةل ٠‏ لأنها حالٌ عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكن, وإنما الواجبُ 
عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن, وإذا تعدرت الشكنى: سقظت.: وها 
فإن قيل: فهل الإسكان حو على الورئة تُقدمٌ الزوجة به على الغرماءء وعلى 
العيراث. آم لا حق لها فى التركة سوى الميراث؟ فيل: 
هذا موضوع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً فلا ُكنى لها فى 
التركة, ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بّذِلَ لها كما تقدم, وإن كانت حاملاً 
ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك. والثانى: أن لها الشّكنى. حق ثابت قى 
العال: فم يدهلى الورنة والعرماة: فيكون من رامن العال لا ا الدار 
فى دنه نيعا يمتها سكناها حتى نقضي عدتهاء وإن تعدر ذلك فعلى الوارة 
أن يكترى لها سكناً من مال الميت. فإن لم يفعل, أجبره الحاكمٌ. وليس لها 
أن تنتقِل عنه إلا لضرورة. 
وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه, لم جر . لأنه يتعلق بهذه السكنى 
الله تعالى, فلم يجز اتفاقّهما على إبطالهاء بخلاف سُكني النكاح, فإنها 
حق لله تعالى, لأنها وجبت من حقوق العدة, والعدة ؛ فيها حق للزوجين. 
والصحيح المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك, ولا يجوز اتفاقهما على 
إبطالهاء هذا متقضى نص الأية. وهو منصوص ا وعنه رواية ثالئة: 
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أن للمتوفی عنها الشكنى بكل حال: حاملاً كانت أو حائلاً فصار فى مذهبة 
ثلاث روايات: وجوبها للحامل, والحائل, وإسقاطها في حقهما ووجوبها 
للحامل دون الحائل, هذا تحصيل مذهب احمد فى سكنى المتوفى عنها. 
وأا مذهب مالك, فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت 5 حائلا. وإيجابٌ السكنى 
يها مدة العدة, قال أبن عمر: فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: ھی 
أحقة بسكناه من الورثة والغرماق. وهو من زان مال المتوفى, إلا أن يكون 
فيه عقد لزوجها قاواد أهل المسكن إخراجَها. وإذا كان المسكنٌ لزوجهاء لم 
يبع فى دينه حتي تنقضى عدتهاء انتهى كلامه. 
وقال غيرره من أصحاب مالك: هى 0 بالسكنى من الورثة والغرماء إذا 0 
الملك للميت, أو كان قد أ3ّى کراءه. وإن لم يكن قد أدى, فد ففى "التهذيب": لا 
سكنى لها فى مال الميت, وإن كان موسرا. وَرَوَى محمد, عن مالك: الكراء 
لازم للميت فى ماله, ولا تكون الزوجةٌ أحؤة به, وتحاضة الورثة فى السكنى, 
وللورثة إخراجها الآ آن تحت ان تسكن فى خصنتهاء وتؤدى كراء حصتهم. 
وأما مذهب الشافعى: فإن له فى سكنى المتوفى عنها قولين, أحدهما: : لها 
الشكتى حاملاً كانت أو حائلاً. والثانى: لا سكنى لها حاملاً كانت أو حائلا, 
ويجب عنده ملازمتها للمسكن فى العدة بائنا كانت أو متوفى عنهار ء وملازمة 
البائن للمنزلٍ عنده آكدٌ من ملازمة المتوفئءتة عنهاء فإنه يجوز للمتوفى عنها 
الخروحٌ نهار لقضاء 0 ولا يجورٌ ذلك فى البائن فى احد قوليه وهو 
القديم, ولا يُوجبه فى الرجعية بل يستحبه. 
وأما أحمد, فعنده ملازمة المتوفى عنها آكذ من الرجعية, ولا يوجبه 
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فى البائن. وأورد أصحاب الشافعى رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة 
المنزل على المتوقى عنها مع نصه فى أحد القولين, على أنه لا سكنى لها 
فاه الفسكن على ذلك القول, كن لر الرم الوارث أجرة العسكن: وجيت 
عليها الملازمةٌ حينئذ. وأطلق أكثرٌ أصحابه الجواب 

والثانى: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما ا ا تظالت 
بالأحرة: أو يُخرجها الوارث: أو المالك. فتسقط حينئذ. وأما أصحاب: أبى. 
حنيفة, فقالوا: لا يجورٌ للمطلقة الرجعية, ولا للبائن الخروجٌ مِن بيتها ليلا ولا 
نهاراً. وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل, ولكن لا تبيث فى 
منزلها, قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتها فى مال زوجها. فلا يجوز لها 
الخروج كالزوجة, بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَقَقَةَ لهاء فلا بد أن تخْرّجَ 
بالنهار لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد فى المنزل الذى يُضاف إليها 
بالسكنى حال وقوع الفرقة, قالوا: فإن كان نصييُها مِن دار الميت لا يكفيها, 
أو اخرجها الورثة. من نصييهة: انتقلت: لان هذا عدن والكون فى بها عيادة: 
والعبادةٌ تسقط بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذى هى فيه 


لكترته» فلها أن قل إلى بيت اقل كراء مته وهذا من كلافهم يدل غلى أن 
أجرة السكن عليهاء وإنما سقط السكن عنها لعجزها عن أجرته. ولهذا 
صرّحوا بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سكنى 
عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً. وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذى 
توقى زوجُهاء وهى فيه ليلاً لا نهاراً. فإن بذله لها الورثةٌ وإلأأ كانت الأجرة 
عليها. فهذا تحريرٌ مذاهب الناس فى هذه المسألة, ومأخدٌ الخلاف فيها وبالله 
التوفيق. 
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ولقد أصاب فريقة بنت مالك فى هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس فى حديثها. فقال بعضٌ المنا زعين فى هذه المسألة: لا ندع كنات ربنا 
لقول امرأة: فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ٠‏ ولم 
بأمرها بالمنزل. ay‏ ا ل 
ل ٠‏ وأوجبت السكنى للمطلقة. 
وقال بعضٌ من نازع فى _حديث القُريعة: قد قُتِلَ من الصحابة رضى الله عنهم 
على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ خلق كثير يوم أحدء ويومَ بثر 
معونة, ويومَ مؤتة وغيرهاء واعتدّ أزواجُهم بعدهم, فلو كان كل امرأة منهن 
ثلازم منزلها زمن العدة, لكان ذلك من أظهر الأشياء, وأبينها بحيتٌ لا يخفى 
على من هو دونَ ابن عباس وعائشة. فكيف خفى هذا عليهما وعلى غيرهما 
من الصحاية الذين حكى أقوالهم, مع استمرار العمل به استمراراً شائعاً. هذا 
من أبعح الأشياء: نم لو كانت الس جارية بذلك: لم تأت الفريعة تشتاذتة 
صلی الله عَلَيْهِ وت م أن تلحق بأهلهاء ولخا أذن لها في ذلك: ثم يأمز بردها 
بعد ذشابها: وبامرها بان تمکت فن نها فلو كان ذلك أمرا مستمرا نانا 
لكان قد نسخ بإذنه لها فى اللحاق بأهلها, ثم تسخ ذلك الإذن بامرة لها 
بالمُكث فى بيتها. فيفضى إلى تغيير الحكم مرتين, وهذا لا عهد لنا به فى 
الشريعة فى موضع متيقن. 
قال الآخرون: DO‏ و ل ل ل ل 
تلقّاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان, وأكابرٌ الصحابة بالقبول؛ وذ 
ھان وحكم ها ل سا ا i‏ لله 
ۆسلم ٠‏ لذهيت سنن كثيرة من تشنن الإسلام لا غرف أنه رواها فنة إلا 
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النساء, وهذا كتابٌ الله ليس فيه ما ينبغى وجوب الاعتداد فى المنزل حتى 
تكون السنةٌ مخالفة له بل غايتُها أن تكونَ بياناً لحكم سكت عنه الكتاب, 
ومتل هد | لا ترد به الستن: وهذا الدى جر مته رسول الله ضلى الله غَاثة 
وَسَلُمَ بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظي حكمها فى الكتاب. 

وأما ترك أء الفؤمنين رضي الله عنها لحديت الفريعة: فلعله لم ياء ولو 
بلقها فلعلها تأولته» ولو لم قاولة: قلعله قام عندها معارض له وبكل .جال 


5 


فالقائلون به فى تركهم لتركها لهذا الحديث أعذث من التاركين لم لتر م 
المؤمنين له فين التركين قرق عظيم.واما من فل مع النبى هلى اللة عليه 
وَسَلمَ, ومن هات في حبار فلم ياب بط أن هات o‏ موي لدان 
ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديثِ قريعة البتة, فلا يجوز ترك السنة الثابتة 
لأمر ل ُعلم كيف کان ولو عة أنهن كن تعتيذت حيث شئن, لفات کنن 
ما يخالف حكم حديث الفريعة, و فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته 

حيث کان الأصل براءة الذمة, وعدم الوجوب. 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثيرء قال: قال مجاهد: 
00 رخال يوم اخد, قجاة نساؤهم الى وسول الله صلى الل انه 

وَسَلْمَ, فقلن: إنا نستوحشٌ يا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالليل) فنبيت 
عند إخداناء حتى إذا أصيحتا تبددنا في بيوتتنا فقال ر سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


ت 


وشلم: "تحن ع إحذاكق ها يدا لكق: قإذا أوتتة اللوم قَلتَوْبٍ كَل امْرَأةٍ 
إلى بيتها "وخا وإن کان فرشا فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه 
من تابعى ثقة أو فن صحابى, والتابعون لم يكن الكت معروفاً فيهم, وهم 
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وقد شاهدوا أضحات رسول الله هَلى الله عله وسلم:واخذوا العلق عنهم, 
وهم خيرٌ الآمة بعدهم, فلا يُظن بهم الكذبُ على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ رولا الرواية کن 0 ولا سيما العالم منهم إذا جزم علئن رسولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالرواية, وشَّهِدَ له بالحديث, فقال: قال رسول 
الله صَلَى الل عَلَيْهِ و م وفعل سول الله هلي الله عله هلق وأمر 
ونهى؛ فیبعد ل ل العا دم یلت الواتسظة بد بويت سول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كذاباً أو مجهولا. وهذا بخلاف مراسيل من بعذهم: 
فكلما تأ< خرت القرونٌ ساء الظن بالمراسيل, led,‏ علن وسوس الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ و عد وبالجملة فليس الاعتفاد على هذا الفرسل وعدم 
وبالله التوفيق 

دكت حكم رسول الله جلى الله عليه وماج في إحداه المد قا وإنباناً 
ثبت فى "الصحيحين": عن حُميد بن نافع. عن زينب بنت أبى سلمة, أنها 
اجر ته هذه الأحاديت الثلاثة, , قالت رزينت: دخلت على آَم حبيبة رضى الله 
عنها زوج النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حين ثوفى أبوها أبو سفيان, فدعت أَمٌّ 
حبيبة رضى الله عنها بطيبٍ فيه صُفرةٌ حَلوق أو غيره. فدهنت منه جارية, ثم 
وسول الله دلي الل عله وَسَلم يفول على العدرة "لا جل لامْرَأَة تُؤْمِنْ 
الله واليَوم الآخر تة کک قوق ثلاث إا عَلى رَوْجٍ IES‏ 


u‏ يالله والوم لأر حا 8 قيّتِ فق ثلآثِ إلا على روج أرَتَعَة أَشْهْرٍ 
وَعَشراً". 
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قالت زينبٌ: eT‏ أ سلمة رضى الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقالت: با رسول الله:.إن بنقى توقى عنها 
زوجها. وقد اشتكت عيثها, اقتكحلها؟ فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود ع 


"لا" ثم قال: "إنّما ھی اوہ َه أَشْهُرٍ وَعَشْراً وق گاتٿ ك إِحَدَاكُقَ فى الجَاهِلِئَّة 
تزمى بالبَعْرَة على راس الحَوْلٍ" 

فقالت زينب: كانتٍ المرأة إذا تُوفى عنها زوجهاء دخلت حِفْشْاً. وليسَت شر 
ثيابها, ولم تقس نّ طيباً ولا شيئاً حتى يَمُرٌّ بها سنة, نّم ؤتى بدابةٍ حمار. أو 
مس O‏ ور س0 

تفتض: تمسح به جلدها. 

وفى "الصحيحين" : عن أمٌ سلمة رضى الله عنها: أن امرلة ثوفى عنها 
زوجُها. فخافوا. على عبنها؛ قاثوا النبى صلئ لاله علو وسلمء فاستادنوة في 
الكخل, فقال رسول الله صلی الله عَلَبّهِ وسَلََ: "قد کاتٿ داكن تدُون فى 
سر ينها أو فى شر أخلآسها فى تمتها حول ادا فة كلت رمت ببقرة: 
TT‏ ةا وَعَشرا" 

فى "الصحيجين" عن أن قطلة الانضارية رضي الله عنهاء أن رسول الله 
على الله عل وتلم قال “ل ثي المزاء مَيّتِ فَؤْقَ ثَلآثِ إلا على رۇج 
أزتعة أَسْهْرٍ وَعَسْراً ولا تلْبَسن تؤباً مَصْبُوغاً إل توب عَصْبء وَل تكتحِلٌ 
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ولا تقس طبباً إلا إذا طهرت تثذة من فشط أو أظقان". 1 
وفى سنن داود: من حديث الحسن ين مسلم, عن صفيّةبنت شيبة, عن أمّ 
سلمة زوج النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: "المُتَوَفي عَنْهَا رَوجها لآ 
تلْبَسْ المُعَصْفَجَ مِنَ الثياب وَل المُمَشّقَة, لا الخلءة ولا تكتجل ولا تختضث 

.وفى سه ایکا من حديث ابن وهب, أخبرنى مخرمة, عن أبيه قال: 
سمعتٌ المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أَمّ حكيم بنت أَسِيَدِ. عن أمها, أت 
ال كي ا لو مي قال أحمد بن صالح 
رحمه الله: الصوابُ: الصواث: يكل الجلاء فأرسلت مولاةٌ لها إلى أمٌّ سلمة 
رضى الله عنهاء فسألتها عن كحل الَجَلاء. فقالت: لا تكتجلئ به إلا من أمر لإ 
بد منه يشتدٌ عليك, فتكتحلين بالليل, و مشعية N‏ الج E‏ 

سلمة: دخل علي رسول الله لى الله عليه ولم حين ثوفى أبو سلمة وقد 

جعلت غلى عن صيراء فقال: "ما هذا يا أن سلمة"؟ فغلت: إنما هو صب يا 

رَسَوُلَ الله ليس فيه طيب. فقال: 1 
ل تش الوق ة قلا تَجِعَليه إلا بالل و وتتزعيه بالثهار. ولا تَمَتشِطى بالطيب 
ولا يالجِنّاءِ اله خِصَابٌ " قالت قلي ا ےا ا رسول اال 
فال " بالشدن تقلفين به 
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رَأْسَك". 
وقد تضمتت هذه السنة أحكاماً عديدة. أخدها: أنه لا يجوز الإحذاذ على ثيت 
فوق ثلاثة أيامٍ كائناً من كان إلا الزوع 0 

cel e N كم‎ 
قيره جائز‎ 

الثانى: من مقدار مدة الإحداد, فالإحدادٌ على الزوج عزيمة, وعلى غير 

رخصة واجمعت الأمة على وجوبه على الفتوقى عنها زوخها إلا ها ی 
الحسن, والحكم بن عتيبة. أما الحسن, فروى حماد بن سلمة, عن حميد, 
عنه, أن المطلقة ثلاث والمتوفى عنها زوجُها تكتحلان وتمتشطان, وتتطيّبانٍ 
وتختضبان, وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر كنه شعبة: : أن 
المتوفئى عنها لا تح 10 

قال أبن حزم واه أهل هة المقالف ثم ساق من طرق ابي الحسن 
محمد بن عبد السلا ا فی بن يشان جدننا محمد بن تعفر حدثنا 
شعبة, حدثنا الحكم بن عتيبة. عن عبد الله بن شداد بن الهاد, أن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال لامرأة جعفر بن أبى طالب: "إذا كَانَ ثلاثة أَيّامِ 
فالتسى ما شئت, أو إذا كان بَعْدَ ثلاثة أيام " شعبة شك. 

ومن طريق حماد بن سلمة, حدثنا الحجّاج بن غ أرطاة, عن الحسن ابن سعد 
عن عبد الله بن شداد, أن أسعاء قت ميس استاذنت الب صلى إللة عله 


سن _ اعض” || هبن 
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أن تيكى على جعفر وهی افراثة: قأذنَ لها ثلاثة أيام: ثم بغت إليها بعد ثلاثة 
ابام أن تطهري :واكتحلى. 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداي لأنه بعدهاءم فإن أم سلمة رضى الله عنها 
روت حديث الإحداد: وأنه صَلى الله عله وَسَلمَ أمرها نة اتر موت أبن سلمة 
ولا خلاف أن موت أبى سلمة كان قبل موت جعفن رضئ الله عنهما. 

واحاب الناسن عن ذلك بان هذا حديث منقطع, فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد ذالم يشي من رفول الله جلت الله 2انه 5 م ولا رآه. فكيف يُقَدُمُ 
حديثه على الآ حاديث الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيها؟ وفى الحديث 
الثانى: الحجاج بن ارطاة: ولا يتعارض بحديته حديث الائمة الذين هم فرسانٌ 
الحديث. 

فصل 

الحكم الثانى: أن الإحداد تابع للعدة بالشهور. أما الحامل, فإذا انقضى حملّهاء 
سقط وجِوْبُ الإحداد عنها اتفاقاً. فإن لها أن تتزوج؛ وتتجمّل؛ وتتطيّب 
لزوجهاء وتتزين له ما شاءت. 

فإن قيل: فإذا زادت مدة وُ الحمل على أربعة أشهر قسن فيل سقط وجوت 


الإحداد, أم يستمرٌ إلى الوضع؟ قيل: بل يستمرٌ الإحداد إلى حين الوضع, فإنه 
من توابع العدة, ولهذا قد ربمدتهار ب وهو حكم من أحكام العدة, وواجب من 
واجباتهاء فكان معها وجوداآً فعدها: 
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فصل 

الحكم الثالث: أن الإحداد تستوى فيه جميع م الزوجات المسلمة والكافرة, 
والحرة والأمة, ا والكبير, وهذا قول الجمهور: أجحمة: والشافعى, 
ومالك. إلا أن أشهب, وابنَ نافع قالا: لا إحداد على الذمية, ورواه أشيبي عن 
مالك وهو قول أبى حنيفة, ولا إحداج عنده على | 

واحتج أرباث هذا القول بأن النبتَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَل 7 5 الإحداد مني 
احكام من يؤمن بالله واليوم الآخر, فلا تدجل فيه الكافرة, ولأنها غيرٌ مكلفة 
بأحكا م الفر 

قالوا: e‏ عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقبّد بالإيمان يقنتضى 
أن هذا من احكام الإيمان ولوازمه وواجباته, فكأنه قال: من التزم الإيمان 
فهذا من شرائعه وواجباته. والتحقيقٌ أت نفى جل الفعل عن المؤمنين لا 
يقتضى نفى حُكمه عن الكفارء ولا إثبات لهم أيضاء وإنما يقتضى أن من التزم 
الإيمان وشرائعه, فهذا لا بحل له. ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان 
وشرائعه, ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائع الإيمان إلا بعد دخلوه فيه, وهذا كما 
لو قيل: لا يحل لمؤمن أن متك الصلاة والحجٌّ والزكاة, فهذا لا يدل على أن 
ذلك حِل للكافر. وهذا كما قال فى 3 الحرير: "لآ يَتْبَغي هذا للمئقِين", فلا 
يدل أنه ينبغى لغيرهم. وكذا قوله: "لا يني يَنبَغى لِلمُؤْمِنِ ان يكون لعانا". 
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وسر المسألة: أن شرا الخلال والحرام والإيجاب: إنما شرعغت لمن التزة 
الريمان. ومن لم يلتزمه وخلى ننه ونين دنه كانه نكل سه يونين ران 
الدين الذى التزمه: كما خَلَيَ بينه:وبين أصله ما لم تيُحاكم إاليناء وهذه القاعدة 
متفق عليها بين العلماء. ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإجداد على الذمية, أنه 
يتعلق به حق الزوج المسلم؛ وكان منه إلزامها به كأصل العدة. ولهذا لا 
للزمونها نه فى عدتها من الذمى: ولا تتعرض لها قتهاء فضار هدا كعقودهم مع 
المسلمين, فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع 
بعضهم بعضاًء ومن يُنازعهم فى ذلك يقولون: الإحدادٌُ حق لله تعالى, ولهذا لو 
اتفقت ھی والأولياء والمتوفى على سقوطه ان أوصاها بتركه, لم يسقط, 
ولزمها الإتيانٌ به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر 
لمسالة 
الحكم الرايع: أن الإحداد لا يجبُ على الأمة, ولا أمٌّ الولد إذا مات سيذهماء 


لأنهما ليسا بروجين..قال اين الفثذر: ل أعلمهم يختلفون فى دلك: 
فإن قيل: فهل لهما تُحدًا ثلاتة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك, فإن النصً إنما حرم 


الإحداد فوقٍ الثلزك غلى غير الوو: وأقعته أرفة اشهر وعشرا على الروع: 
فدخلت الأمهٌ وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الإحداد. لا فيمن يَْرُمُ عليهن. ولا 
فإن قيل: فيل يحب فلى السكذة من طلاق أو وط ية اق زى 
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أو استبراء إحداد؟ 
قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذى دلت عليه السنة, أنه لا إحداد على واحدة 


فن هؤلاء, 97 السنة أثبتت ونفت: فخطّت بالإحداد الواجب الزوجات: 
وبالجائز غيوهن على الأموات خاضة: وما عداهماء فهو داخل فى حُكم 
التحريم على الأموات» قمن آين لكم دخوله فى الاحداد على المطلقة اليائن؟ 
وقد قال سعيد بن المسيب, وابو عبید وابو ٽور وان نة وأصحائة: 
والإمام أحمذ فى إخدى الروابتين عنه اختارها الخرقى؛ إن البائن يجب عليها 
الاحدان .وهو مخض القياس: لأتها معتدة بائن من نكاع: فلزمها الإحداد 
کالمتوفی عنهاء لأنهما اشتركا فى العدة, واختلفا فى سببها, ولان العدة حرم 
النكاح, قَحَرْمَك دواعيه. قالوا: ولا ريتٍ أن الإحداد معقول المعنى؛ وهو أن 
إظهار الزينة والطيب والكلىء مما بدو العرآة الى الوحال» يذو الرعال 
إليها: فلا يُؤمن أن تكذبَ فى انقضاء عدتها استعجالاً لذلك, فَمُنِعَتُ مِن _ 
دواعى ذلك, ٠»‏ وسدت إليه الذريعة, هذا مع أن الكذب فى عدة الوفاة يتعذر 
بظهور موت الزوج, وكوث العدة أَنَامّ معدودة» بخلاف عدة الطلاق. فإنها 
بالأقراء وهى لا تعلم إلا من جهتهاء فكان'الاختياط لها أولن. 

قبل_قد أنكر الله سبحاته وتعالى على مَنْ حَرِّمَ زِيتتة التى حرج لواد 
والطيّبات من الوّرّق. وهذا يدل على انه لا يجوز أن م يح من الزينة إلا ما 
حرّهه الله ورسوله: والله سبحاته فد حرم على لسان رسوله خلى:اللة عه 
قشلة زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة, 0 رسولة الإحداد بتركها 
على غير الزوع قلا يحور تحريم غير ما خرمه ءل هو على اصل الإباحق 
E‏ ل ا TR‏ 
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على الموطوءة بشبهة, ولا المزنى بهاء ولا المستبرأة, ولا الرجعيَّةِ اتفاقاً, 
وهذا القباس أولى من قياسها على العتوفى عنها لما بين العدتين من القروء 
قدراً أو سبباً وحكماء فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة 
الأقراة بعدة الوقاة: وليس المقصوة من الإخداد على الزوج الفيت مح 55ا 
ذكرتم ِن طلب الاستعجال, فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الوّحم: ولهذا تحت قبل الدخول: وإنما هو ون تعظيم هذا العقد وإظهار 
خطره وشرفه, وآنة عند إلله بمكان, فجعلت العدة حريماً لهء وجعل الإحداد 
من تمام هذا المقصودٍ وتأكدة و مزيد الاعتناء به, حتى جعلت الزوجة املق 
جه علس د ا وسائر أقاربهاء وهذا من تعظيم هذا _ 
العقد وتشريفه: وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه, ولهذا شرع 


فى ابتدائه إعلاته, والإشهاذ عليه: والصّربٌ بالذف لتحقق المضادة بيكّه وبين 
السفاح, وشرع فى آخره, وانتهائه من العدة والإحداد ما لم یشرع فى غيره. 
فصل 


الحكم السادس فى الخصال التى تجتنبها الحادةٌ. وهى التى دل عليها النصٌ 
دون الآراءٍ والأقوال التى لا دليل عليها وهى أربعة: 

أحدها: الطيب بقوله فى الحديث الصحيح: "لآ تمس طيباً". ولا خلاف فى 
تحريمه عند مين أوجب الإحداد, ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضى الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبى سان دعت بطيب, فدهنت منه , جارية, ثم مستت 
بعارضيهاء ثم ذكرت الخديت: وندخل: فى الظيب: المسك. والعتبي. والكافوق 
والند, والغالية, والژّباد, والدريرة: 
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والبخور, والأدهان, كدّهن البان, والورد والبنفسج, والياسمين: والمياه 
المعتصرة من الأدهان الطيبة, كماء الورد, وماء القرنفل, وماء زهر النارنج, 
قهذا كله طببة: ولا يدخلٌ فيه الزيتٌ, ولا الشيرج, ولا السمن, ولا تمتع من 
الادهان بشىء من ذلك. 
فصل 
الحكم السابع: وهى ثلاثة أنواع. أحدها: الزينة فى بدنهاء فيحرم عليها 
ال 0 والخمرة: والاسفيذات: فإن النبة صلئ الله 
عليه وَسَلمَ نص على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التى هى أكثرٌ زينة 
اوغا و واش مهادة لمقصود الإخدام وما الكخل. والنوى اة 
ثابت بالنص الصريح 
ای أهل ا من السلف رادا منهم أبو محمد ابن حزم: 
لا تكتحِلٌ ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراء وتساعة قولهم: حديت ت أم سلمة 
الحتفق عليه: أن امرأة توفي عنها روجها فخافوا علي عينها: فاكوًا النبى 
2 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فاستأذنوه فى الكحلء فما أذن فيه, بل قال: "لا" 
مرتين أو ثلاثاًء ثم ا ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية_من الإحداد البليغ 
ستَة؛ ويصبرن على ذلك, افلا يصبرن أربعة اشر وگشرا. ولا ر أن الكحل 
من أبلغ الزينة: فهو كالطيب أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للفيوداءران 
تكتحل, وهذا قرت مُخَالِفٌ للنص والمعنى, وأحكامٌ رسول الله صَلَى الله 
عَم وَسَلَمَ لا تُفرّق بين السود والبيض, كما لا تُفرق بين االطوال والقصار, 
ومنل هذا القيايس الرات الفاسد الذئ اشتد نكي السلف 
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له ود إياه. وأما جمهور العلماء, كمالك, واحمة: وأبي حنيفة والشافعى, 
وأصحابهم, فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة, فلها أن 
تكتحل به كلا وتمسخه تهاراء وححتهم: حديث آم سلمة المتقدم رضي اللة 
عنهاء فإنها قالت فى كحل الجلاء: لا تكتَحِلٌ إلا لما لا بد منه, يَسْتَدٌ عَلَبْكِ 
فتكتحلين بالليل»:وتفسليتةه بالنهان. ومن خحتهم: حخديث آم سلمة رضن اللة 


عنها الآخر أن رسول الله صلی الل عليه وس م دخل غليهاء وقد جعلت عليها 
صبراً فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: صبر يا رسول الله. ليس فيه طيب 
فقال: إنه يشب الوَجّةء فقال: لآ تجعليه إلا باللِيل وتثزعيه بالتّهار", وهما. 
حدیت ت واحد, فرقه الرواة, وأدخل مالك هذا القدر منه فى موطئه" بلاغا, 
وذكر أبو عمر فى "التمهيد" له طرقاً يَشدٌ بعضّها عا احتجاجٌ مالك 
9 م أهلّ السنن فى كتبهم, واحتج به الأئمةٌ؛ وأقل درجاته أن يكون 
حسناً, ولكن حديثّها لهذا مخالف فى الظاهر لحديثها المسند إلمتفق عليه, 
فإنع يذل على أن المتوفى عنها لا تكتجل بخال؛ فإن النبي صَلَى الله عله 
ولم لم راذن للمشتكية عيتها فى الككل لآ ليلا ولا نهاراء ولا من ضرورة ولا 
غيرهاء وقال: "لا".مركين. أو ثلاتاء ولم بقل إلا أن تضطر. ك 
نافع. عن صفية ابنة عبيد, أنها اشتكت عينها وهی خا على زوجها عبد الله 
بن عمرء فلم تكتجل حتى كادت عيتاها ترعضان 
قال انو عمر: ا وان كان عاد مالحا لحديثها الآخر, لما فيه من 
إباحته بالليل. وقوله فى الحديث الآخر: "لا", مرتين أو ثلاثاً على الإطلاق, أن 
ترتيبّ الحديئين والله أعلم أن الشكاة التى قال فيها 
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رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَبَاً لا لم فل :واللة أعلم مها ملا ا لها 
فيه مِن الكحل, فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخافٌ ذهات بصرها, 
لأباح لها ذلك, كما فعل بالتى قال لها: "اجعليه بالل وامسّحيه بالتّهار", 
والنظر يشهد لهذا التاويل» لآن. الصروررات المح مور ات إلى حل السا فى 
الأضول: ولهذا جعل مالك فتوق آم سلمة رضى الله عنها تفسيراً للحديت 
المسند فى الكحل, لأن 1 سلمة رضى الله عنها روثه وما كانت لتخالقة إذا 
صحٌ عندهاء وى اعلةٌ يتا مخرجه: والنظرٌ يشهد لذلك, لأن المضطر 
إلى شىء لا تحكم له بسكم 0 الفترين بالرينة: وليسن. الذواة والتداوى 
من الزينة فى شىء, وإنما ر نهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوى, وا سلمة 
رضى الله عنها أعلم بما روت مع صحته فى النظر. وعلية أهل الففهه وبه 
وقد ذكر مالك رحمه الله فى "موطته": أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليهان بن سان أنقها كانا يقولان كى المرأة وى عنها عخهاء انها إذا 
خشيت على بصرها مِن رمد بعينيها, أو شكوى أصابتها: أنها تكتحل وتتداوى 
بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوى لا إلى 
التطيب: والأعمال بالنيات: 
وقال الشافعى رحمه الله, الصبر يصفرء فيكون زينة, وليس بطيب, وهو 
كحل الجلاء. فأذنت أم سلمة رضى الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى, 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 
وقال أبو محمد بن قدامة فى "المغنى": وإنما تمتع الحادةٌ من الكحل بالإثمد, 
انه يحصل به الرينة: اطا ال كل مال عا الت رد 
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وتحوهماء قلا باس به لأند لآازينة فيهء بل ية بُقبح العين ويزيدها مَرَها. قال: ولا 
تُمنع مِن جعل الصّبرِ على غير وجهها من 0 لأنه إنها مُنعَ منه فى الوجه, 
لاه صز كنب الخصاب, فلهذا قال الله هلى الله عله ورد مَ: إنه 
يشب الوجه. 

قال: ولا تُمنع من تقليم الأظفار, ونتف الإبط,. وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه, ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط به لحديث أم سلمة رضى الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب, وقال إبراهيم بن هانىء النيسابورى فى 
"مسائله" قيل لابى عبد اللة: المتوقى عنها تكتجل بالإتمد؟ قال: لاء ولكن إن 
أرادت, اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. 

فصل 

النوع الثانى: زين الثياب» فيحرم عليها ما زهاها عنه النبى صَلّى الله علي 
وَسَلمَ وها هو اولي بالمنع منه. وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: " ولا 
تلبس تو َو با مَصْبُوغاً". وهذا يعم المعصفر والمزعفر, وسائرّ المصبوغ بالاحمر 
والأصفر والأخضر. والأزرق الصافى, وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين. وفى 
اللفظ الآخر: " وَل تلبس المُعَصْفَجَ مِنَ الثياب.ولا المُمَسق". 

وههنا نوعان آخران. أحدهما: اون فيه, وهو ما سج من الثياب على وجهه 
ولم يدخل فيه صبغ من خزء أو قز, أو قطن, أو كتان, أو صوف, أو وبر أو 
شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرؤد. 

والثانى: ما لا راد بصبغه الزينة مثل السواد, وما صبغ لتقبيح؛ 
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وله الوسة فهذا ا عع ده 

قال الشافعى رحمه الله: فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 
اللا مي والسترة. للغورة: فالثات زينة لفن اليا ا عن 
زينة بدنهاء ولم نه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس کل ثوب من البياض, 
دن اليياض ليس بهي وتدلك الصو والميريؤكل ما نه على و 
ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره, وكذلك كل صيغ لم يرد تزيين الثوب 
مثل: الشواد وقا ضيغ اتقبيحة: أو لنقي الؤشخ عنم فاما كان من رينت أذ 
وشى فى ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة. وذلك لكل حرة أو أمة, كبيرة أو 
صغيرة, مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه. 

قال ابو عمر: وقول الشافعى رحمه الله فى هذا الباب نحو قول مالك وقال 
أبق هة لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به 
الزبتة..وان:لم ترد بلسن الثوب المصبوع الزينة: فلا بأس أن تليسه: وإذا 
اشتكت عيتهاء, اكتخلت بالأسود وغيرة:. وان لم تشتك غيتهاء: لم تكتحل. 
فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال فى رواية أبى طالب: ولا تتزين المعتدة, 
ولا تتطيب بشىء من الطيب, ولا تكتجل بكحل زينة, وتدّهنٌ بدّهن ليس فيه 
طيب, ولا ثُقرّبُ مسكاء ولا زعفراناً للطيب, والمطلقة واحدة أو أثنتين 
تتزيّن, وتتشوّف لعله أن يُراجعها. 
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وقال أبو داودر فى مسائله: : سمعت أحمد قال: المتوقى عنها زوجُها, 
والفطلقة تلاناء والمحرمة نن الظيت: والرفة 
وقال حوري فى" "مسائله": سالت. أحمد رحمه الله قلت المقوقى هنها 
زوجها والمظلعة: .هل تليسان الثرد ليس بحرير؟ فقال» لا تتطيب المتوقن 
عنهاء ولا تتزين بزينة. وشدد فى الطيب, إلا أن يكون قليلاً عند طهرها. . ثم 
قال: وشبهت المُطُلّقَة ثلاثاً بالمتوفى عنهاء لأنه ليس لزوجها عليها رجعة, ثم 
ساق حرب بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوني عنيا لا تلن المعصتر مد" 
الات ولا تحتضي: ولا ككل ول فطلب ولا تمتشط رطب 
وقال إبرافيم ين هاتىء النيسابورى فى "مسائله"-سأالتة أبا عيذ الله قن 
المرأة تنتقبُ فى عدتهاء أو تدهن فى عدتها؟ قال: لأا بان به وإنما كرة 
للمتوفی عنها زوجُها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب, فلا 
تدهنڻ به. فقد دار کلام الإمام أحمد, والشافعى, وأبى حنيفة رحمهم الله على 
أن الممنوع منه مِن الثياب ما كان من لباس الزينة من أى نوع كان؛ وهذا هو 
الصواث قطعاء فإن المعنى الذى منعت هن المعصفر والممشق لأجله 
مغهوم» والنبى صلی الله عليه ولم خصه بالذكر مه المضيوع ا على نا 
مثله: واولى بالمتة» قإذ] كان الأبيضة والبرود المحبكّة ؛ الرفيعة الغالية 
الأثمان مما يُراد للزينة لارتفاعهما وتناهى جودتهماء كان أولى بالمنع من 
قال أبو محمد أبن حزم: لها نتم الات المعيفة a‏ وميا لها أن 
تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذى لم يُصيغ, ٠‏ وصوف 
البحر الذى هو لوه وغير ذلك. وفيا لها أن تلخ 
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1 مع ل 0 وي الكحل كله‎ TE O 
لضرورة ا ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراًء وتجتنب فرضاً ؟‎ 
ثوب مصبوع مما تلبس فى الرأاس والجشسد: أوعلى شىء منة: سواء فى‎ 
وحڌه وھی‎ ٠ ذلك السواد والخضرة, والخّمرة والصفرة, وغير ذلك, إلا العصب‎ 
تياب موشاة تعمل قى اليضن: فهو فباح لها. وتجتثب أيضاً: فرضاً الخضات‎ 
كله جملة, وتجتنب الامتشاط جاشا التسريح بالوشط فقط, فهو حلا لها.‎ 
ات فهذه الخمهيد النى كرفا حكينا كلامه فیا رت‎ 
يعحين ر لين توب أشنو عازها ليش من الزيكة فى ی‎ 
ا ثوب يتقد ذهبا ولؤلوآ وجوهرا, ولا تحريبم م المصبوغ الغليظ نا لحمل‎ 
ا وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسنّه وبهاؤم ورُواؤه, وإنما العجب‎ 
هله أن يقول: هذا دين الله فى نفس الامر وانه لا 7 لاحد_خلافه. وأعحِبٌ‎ 
فن هذا إقدامه على لاف الخدت الصجيح فى ته حلى. الله عله وهل‎ 


لها عن لباس الحَلِى. وأعجبٌُ من هذاء أنه ذكر الخبرّ بذلك, ثم قال: و 
ذلك, لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان, وهو ضعيف, ولو صح 

لله ما لقى إبراهيم بن طهمان من أبى محمد ابن حزم, وهو من الا 
الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمةٌ الستة على إخراج حديثهء واتفق أصحاث 
الصحيح. وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه. وشهد له الأئمةٌ بالثقة 
والصدق, ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش, ولا يُحفظ عن أحد 
من المحدثين قط تعليل حديث 
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رواه؛ ولا تضعيفه به. وقرىء على شيخنا ابی الحجاج الحافظ فى "التهذيب" 
وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان ين سعيد الخراسانى اھ فد اله 
ولد بهراة: وسكن نيسا بور وقدم بغداد, وحدث بهاء ١‏ ثم سكن بمكة حتى مات 
بها ثم ذكر عمن روی؛ ومن روى عنه, ثم قال: قال نوح بن عمرو بن 
المروزى؛ . و ا الم ب E‏ المبارك: صن Tl‏ ونال 
e‏ كن يجين بن. عزن اا ب وكدلك قال لعجل وقال أبو 
حاتم: صدوق حسن الحديث, وقال عثمان بن سعيد الدارمى: كان ثقة فى 
الحديث, ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه, ويرغبون فيه, ويوثقونه. . وقال أبق 
داود: ثقة وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيخ الحديث, حس الرواية, كثير 
السماع, ما كان بحُراسان أكثر حدثاً منه» وهو تقة؛ وروی الجماعة. وقال 
تخي بن أك القاضى: كان :من انبل قن حذت يخراسان والعراق والححار. 
ا واوسعهم علما. وقال المسعودى: سمعت مالك 2 يقول: 
ت إبراهيم بڻ طهمان سنة ثمان وستين ومائة بمكة ولم يخلف 
وقد أفتى الصحابةٌ رضى الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص, 59 
عن معناها ومقصودهاء فضّح عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجل, ولا تتطيب, 0 
تختضب: ولا تلبس المعصفر, ولا ثوبا مصبوغاء ولا برداء ولا تتزين بحلى, شيئا 
تريد به الزيتة؛.ولا تكتجل يكحل رند به الزيتة: إلا أن تشفكي عينها. 
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وض كله كن طلرين NE N N‏ سمي 
عن نافع, عن ابن عمر: ولا تمس عنها طيبا. ولا تختضبٌ ولا تكتحل, ولا تلبس 
وصح عن أمٌّ عطية: لا تلبس الثيات المصبغة إلا القطت, ولا تمس طيباً إلا 
ادنى الطيب بالفسط والأظفار, ولا تكتجِلٌ بكحل زينة 

وضح عن اين عباس رضى الله علة أنه قال: فجت الظيت والزينة 

وضع عن أ سلمة رصن الله عنها لا تلش مو الاب المصبعة شيا ولا 
تكتحل: ولا لضن ليا .ولا تخنضب» ولامتطيت. 

وقالت عاف ام المؤمنين رضي الله فوا ل اسن مقر ا روا تفلت ييا 
ولا تكتحل, ولا تلبس حُلياء وتلبس إن شاءت ثيابَ العصب. 


فصل 

وأما التّقاتُ:.فقال الخرقى فى "مختصره“ وتحنيت الزوجة المتوقى عنها 
زوجها الطيت: والزيلة. والبنتوتة فى غير منزلهاء والكحل بالإتمد. والثقاب. 
ولم اج بهذا نضا عن أحمد .وقد قال اسان اين هاتىء فى "سال" 

سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبُ فى عِدتهاء أو تدهن فى عدتها؟ قال: لا 
بأس به وإنما كُرِة للمتوفى عنها زوجها أن تتزيّن, ولكن قد قال أبو داود فى 
اعنال ل و ا ا ن 
الطيت والزينة. 
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فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه, فظاهر هذا أنها تجتنب 
النقاب» قلعل أا :القاسم اعد من تضه .هذا والله اعام وا علله انو محمة 
فى "المغنى" فقال: فصل الثالث فيما تجتنبه الحادة النقاب. وما فى معناه 
مثل البرقع ونحوه, لأن المعتدة مشبهة بِالمُخْرِمَة. والمحرمة تمتنع من ذلك. 
وإذا احتاجت إلى ستر وجههاءسدلت عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون فى الثوب إذا صُيعَ غزلّه ثم نسج, هل لها لبسه؟ قيل: 
فيه وجهان. وهما احتمالات فى المغنى احدهما يحرم لبسه. لانه احسن 
وأرفع ولأنه مصبوعٌ ملحسن, فأشبه ما صُيِعَ بعد نسجهء والثانى: لا يحرم 
لقو رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى حديث أمٌّ سلمة رضي الله عنها: 
" إلا توت عضب" وهو ما ضيب غزله قبل نسجة, ذكرة القاضى: قال الشيخ: 
والأول م وأما العقصَّب: فالصحيح: أنه نبت تصبغ به الثياب, قال | : 
الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به فرخص النبى ضَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ للحادة فى لبس ما يصبغ بالقصب, لأنة فى معتى ما يصيغ لغير 
تحسين, كالأحمر والأصفر, فلا معنى لتجويز ز لبسه مع حصول الزينة بصبغه, 


كحصولها بها خن بعد تسحه: والله أعلم. 
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وكق حكم رسو الل ضلى الله فلن وشام قى الاستبراء 

ثبت فى صحيج مسلم: من حديث أبى سعيد الحُدرى رضى الله عنهء أن 
رسول الله صَلى الله عليه و م يوم حُنين بعت جيشا الى أوطاس» فلقن 
عدواء 
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ففاتلوكم: فظهروا يعلتهم: وأضاثوا مانا فكان ناسا من أضحاب رول الله 
كلى الله عله وهلة دده جوا من غِشيانهن من أجل أزواجهن من ۾ 
المشركين, فأنزل الله عر وجلّ فى ذلك: (والمّحْصَنَاتٌ مِنَ النّسَاءٍ إل مَا 
مَلَكَت أَبْمَانْكُمْ) [النساء: 24] . أى: فَهُنَّ لكُمْ حَلآَلُ إذا انقضت عدتهن.وفى 
"صحيحه" أيضاً: من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه, أن النبت لى الله 
SE‏ باب علاطا فقال: ؟لعَلَةُ بريد أن يلم 
يها". فقالوا: نعم, . فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: "لَقَد هَمَمْتُ أَنْ 


ألعيَهُ لغنا يذ مَعَهُ قَبْرَهُ. كيف يُِوَرنةُ وهُوَ لآ يحل لَه كيف يَسْتَحْدِمَةُ وهُوَ لآ 
بحل لَهة". 

وفى الترمذي: من حديث عرباض بن سبارية, اق النبئّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَا 5 
حرّم وَطءَ السَّبايَا حَنّى يَصَعْنَ مَا فى يُطُونِونَّ. 


وفى "المسند" دوشن أب داود: من حديث أبى سعيد الخدري رضى ,الله 
عنه. أن النبت صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ قال فى سبايا أوطاس: "لآ تُوطأ حَامِلٌ 
حَنَى صح ٠‏ ولا عَيْرَ دَّاتِ حَمْلٍ حَتَّى تحيض حَيْصَةًَ". 

وفى الترمذى: من حديث رُويفع بن ثابت رضى الله عنه, أن النبئ صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ قال: "من کان ب يۇمِن يالله وَاليۆم الآخر, قلا يتسْقى مَاءَهُ وَلَد 
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غيُره". قال الترمذى: حديث حسن 

8 داو قن حديته أيضاً: "لآ و لامْرىء يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم الآخِر أَنْ يَقَعَ 

عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبّى حَنَّى يَسْتثْرتّها" 

ولأحمد: "عن كات نرين بالله والعوم الآخر قا تكن ا من الشتانا على 

تحيض ‏ ". وذكر البخارى فى 'صحيحه": قال ابن عمر. إذا فحت 00 ل 

E‏ أو بیقت, أو عتقت, فلتستبرأ بحيضة, ولا تُستبرأ | وا 

عبد الرزاق. عن معمر. عن عمرو بن مسلم؛ عن طاووس: أرسل, 
سول لله حي الا لله وي م هنادياً فى بعض مغارية: "لا عقن رل 

على عافل: ولا خائل ئى تحيض". 


وذكر عن سفيان الثورى: عن زكرياء عن عن الشعبي, قال: أصاب المسلمون 
سبابا توم أوظاس» فامرهم رسول الله صلن: الله عله وَيَمَلم أن لا بقعا 
على حامِلٍ حتى تَصَعَ, ولا على غير حامل حتّى تحيض. 

فصل 

فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة. 

أحدها: أنه لا يجوز وطءة المسبية حتى يُعلم براءةٌ رحمهاء فإن كانت حاملاً 


فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات 


بأن حاضت عند البائع. ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن 
ملكه: او كانت عند امراق وهى مصونة, فانتقلت عنها إلى رجل, فاوجب 


الشافعيثٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراة فى ذلك كله. أخذاً بعموم الأحاديث, 
واضتبارا بالعدة حيبت تحب مغ العلم عبزاءة الرحم واحتجاعا انان الضحارة 
كما ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابڻ جريج, قال: قال عطاء: تداول ثلاثةٌ من التجار 
جارية, فولّدت. فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه القافة, فألحقوا ولدها 
ادف نض قال عم رضي الله غه من افا عغارة قو بلغت المحص: 
فليترنّصنْ بها حتى تحيض, ان كانت لم تجضن فلار صن .بها حمسا وأربعين 


صر كا وجعلها] ثلاثة ل ا عدة ا فيجبٌ 0 الآبسة, 
ومن لم تبلغ سنَ المحيض. وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ 
ببراءة الرحم, فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة. فله فله وطؤها ولا استبراء 
عليه كما رواه عبد الرزاق. عن معمرء عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر 


رصى 
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عنه قال: إذا كانت الأمة عذراة لم يستيرتها إن شاء: وذگره البخارى فى 
'"صحيحه " عنه. 


وذكر حماد بن سلمة, حدثنا على بن زيد. عن أيوب بن عبد الله اللخمى, عن 
0 ل ل ا ياف 
الاو د ا ا 

والقول الجامع فى ذلك: أن كل أَمَةٍ أَمِنَ عليها إلحمل, فلا يلزم فيها 
الاستبراءٌ؛ وكلُّ مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً. أو شك فى حملها, أو تردد 
قيهن فالاسبيراء ارم اء وكل جن غلب الظن سراءة رحمه): لكنه مع الظن 
الغالىي حور حضولة فان العدفت على قؤلين فى تيوت الاسعراء وسقوظه. 
نم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التى تُطيق 
الوطء, والايسة. وفيه روايتان عن مالك, قال صاحب "الجواهر" : ويجبٌ فى 
الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل, كبنت ثلاث عشرة, أو أريع عشرة, 
وفى إنجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطة: ولا تحمل مثلها كبنت تسع 
وعكشر» ٠‏ روايتان أثبته فى رواية ابن القاسم, ونفاه فى رواية ابن عبد الحكم, 
وآن كانت ممن لا تطبق الوط ء. فلا استبراء فيها. قال: ويجت الاستيراء قهن 
جاوزت سنّ الحيضء ولم تبلغ سن 
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الآايسة, مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التى قعدت عن ا ويئتست 
عند قهل يجب فبها الاسجيراء او لا جت ؟ زوايتان: ين الا سمه واين عبد 
الحكم. قال الماڙرى: ووجة التب الى د الوط وا سا ده 
فيهها العمل على التدور, أو لحفايه الذريقة: اتا يدعي قى مواضع الإمكان 


أن لا إمكان. 

قال: ٠:‏ ومن ذلك استبراءٌ الأمة خوفاً أن 0 زنت: وهو المعبر عنه بالاستبراء 
لسوء الظن, ٠‏ وفيه قولان, والنفى لأشهب 

قال: ومن ذلك 00 الأقة ال فيه قولان, الغالث: عَدمٌ وطءٍ 
السادات لهن, ٠‏ وإن کان يقع فى النادر. 

ومن ذلك استبراءً م مَنْ باعها مجبوب: او امرأة: أو ذو محرم؛ ففى وجوبه 
روايتان عن مالك. 

ومن ذلك استبراءً المكاتبة إذا كانت تتصرّفٌ ثم عجزت, فرجعت إلى سيدهاء 
فابنٌ القاسم ر تبت ك الاستبراء, وأشهبُ ينفيه. 

ومن ذلك استبراءٌ اليكر. قال ا اللخمى هو مسجب كلن وجه 
الاحتياط غيرٌ واجب, وقال غيرّه من أصحاب مالك: هو واجب. 

ومن ذلك إذا استبراً البائعٌ الأمة: 58 المشترى أنه قد استبرأهاء فإنه 
يجزىء استبراء البائع عن استبراء المشترى. 1 

ومن ذلك إذا أودعهء فحاضت عند المُودَع حيضة, ثم استبرأها لم يحتج إلى 
استبراءٍ ثان: وأجزأت تلك الحيضة عن استبراتهاء وكدا بشرط أن لا تخرّج, 
ولا يكون سيدها يدخل عليها. 
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ومن ذلك أن يشتريّها مِن زوجته. أو ولد له صغير فى عياله وقد حاضت عند 
البائع. فابنٌ القاسم يقول: إن كانت لا تخرج, أجزأه ذلك. وأشهبٌ يقول: إن 
كان مع المشترى فى دار وهو الذاتٌ عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء أجزأه ذلك, 
سواء كانت تخرج أو تخرج. 
ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائباً, فحين قدم, اشعراها هته رجل قبل أن 
تخرج, أو خرجت وهى حائض, فاشتراها قبل أن تطهر, فلا استبراء عليه. 
ومن ER‏ إذا بيعت وهى حائض فى اول حيضها فالمشهورٌ من مذهبه ان 
ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاع إلى حيضة مستأنقة. 
ومن ذلك, الشريك يشترى نصيت: شتريكه من العارية ومن تحت :يد المتهرى 
منهماء وقد حاضت فى يده, فلا استبراءً عليه. 
وهذه الفروعٌ كلها مِن مذهبه ثنبيك عن مأخذه فى الاستبراء, وأنة إنما يجب 
حيث لا يعلم ولا بُظن براءة الرحم, فإن علمت أو ظنت, قلا استبراء. وقد 
قال ابو الاس ابن سرع واي الغياس ابن اتتعية : انه لا يحب استيراة البكرة 
كما ضع عن اين عمرر صى- الله علهاء ويقولهم تقول وليس عن النبى حلي 
الله عله وسلة تص عام فى وجوب استبراء كل من تحدّد له عليها ملك على 
أى حالة كانت وإنما نهى عن وطء الستبايا حتى غضة جواملهن: وتحيض 
حوائلهن. 
فإن قيل: فعمومه يقتضى تحريم وطء ابكارهن قبل الانستيراء كما بنع 
وطء الثيب؟. 
قبل نعم وغايئه أنه غموم أو إطلاق طهر القضة مني فتخص أو فيد عند 
انتفاء موخب الابشتراءة ويخض أبضا يمفهوم له صلى الله ا وسلة 
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في حديث رويفع: "مَنْ كَإِنَ يُوْمِنْ يالله وَاليَوْم الآخِر قلآ يكح سا مِنَ السّبايًا 
تی تحط" . ويبخص ايضا بمذهب الصحابى, ولا له مخالفي 

وفي صحيح البخارى: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله صَلى الله علب 
وَشَلم فليا رصي الله عنة إلى:خالد يعن بالتمرع لينيص الخقفيق-قاصظفى 
علئ منها سَبِيّةٌ فأصبح وقد اغتسل, فقلث لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفى _ 
رواية: فقال خالد لبُريدة: ألا ترى ما صَبَّعّ هذا؟ قال بريدق: وکت افص عا 
رصي الله فيه فلما قدمنا إلى النبىٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ. ذكرث ذلك له 
فقال: "يإ يْرَيْدَةَ أنْبْغِض عَلِيا"؟ قلت: نعم, قال: KL‏ غه فَإنّ له فى 
الخُمْس أك من ع ذلك ". فهذه الجازية إما أن تكون بكرا فلم يز علي وجوت 
استبرائها, و ا E‏ فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها. 
وبکل حال, فلا بد أن يكووين تحقق براةة رجمها بحيث أغناه عن الاستبراء. _ 
فإذارتأملت قول النبى صلى اللة عله وَنَمَلمَ حق التأمل» وجدت قوله: "ولا 


ئۇطاً حَامِلٌ حَتَّى تضّة, وَلآ غَيْرْ دات حَمْلٍ حَنَى تحِيض" , ظهر لك منه أن 
المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ يجورٌ أن تكون حاملاً. وأن لا تكون؛ فيُمسك عن 
وطتها مخافة الحملء لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله قى 
المسبيات لعدم علم السابى بحالهنّ. 

وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك, هل اشتمل رحمها 

علن حمل آم لا؟ الخ يطاها حتى يستبرتها بخيصة: هذا أهر معقول: وليس 
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ul ل نا رنب المرام رات 1 تتزوج,‎ 0 0 E 
ا ا ا‎ 
حيضة.‎ 
أم الولد إذا مات عنها سيدهاء اعتدت بحيضة.‎ e 
قال عبد الله بن أحفذ: سالت أبى» كم عدة آم الولد اذا توقى عتها فؤلاها أو‎ 
أعتقها؟ قال: عدتها حيضة: واتما هى أمة فى كل أحوالهاء إن جنت: فعلى‎ 
سيدها قيمتهاء, وإن جني عليهاء فعلى الجانى ما نقص من قيمتها. وإن ماتت,‎ 
فما تركت من شىء فلسيدهاء وإن أصابت حداًء فحدٌ أمةء وإن زوجها سيدهاء‎ 
فما ولدت, فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويُرقون برقها.‎ 
وقد اختلف الناس فى عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشيرا: فهذه‎ 
عدة الحرة. وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية, فيلزم من قال:‎ 
أربعة أشهر وعشرا أن بو تهاء وان يجعل حكمها حكم الخرة, لأنه قد أقافها‎ 
فى العدة مقام الحرة. وقال بعضّ الناس: عدتها ثلاث حيض, وهذا قول ليس‎ 
له وجه إنما تعتد ثلات حيض المطلقةٌ, وليست هى بمطلقة ولا حُرة. وإنما‎ 
زكر الله اإلعدة فقال: 1والذين ۆن 58 وَيَدْرَونَ أروَاجاً يترَبصن‎ 
[البقرة: 234[ ۲ ولیست ام الولڍ بحرة ولا‎ E بأَنْفْسِهِنَّ أوبقة‎ 
زوجة. فتعتد باربعة شهر وعكشر. قال: (وَالمُطلقَاتٌ يَتَرَبّصْنَ ع بِأْنْفْسِهِنّ تلآثة‎ 


قُرُوءٍ [البقرة: 228]: وإنما هى أمة خرجت من الق إلى الحرية؛ وهذا 
لفظ 


حمد رحمه 
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وكذلك قال فى رواية صالح: تعتد أَمٌَّ الولد إذا ثُوفى عنها مولاهاء أو أعتقها 
حيضة: وإنفا هج امه قن كل احوالها: 
وقال فى رواية محمد بن العباس: عدة آَم الولد أربعة آشهر وعشر إذا توفى 
عنها سيدها. 
وقال الشخ فى "القفى" وخكي أن الخطات رواية اة عن أحهدة أنها 
تعتد بشهرين وخمسة أيام .قال: ولق ا هذه الرواية عن جمد رحمه الله 
فى "الجامع", ولا أظنها صحيحة عن احود رحمه الله, وروى ذلك عن عطاء 
0000 وقتادة, لأنها حين الموت أف فكانت عدتها عدة الأمة, كما لو مات 
عن زوجته الأمة, فعتقت بعد موته, فليست هذه رواية إسحاق بن 
ا أحمد. 
قال أنو بكر عبد العزين فن "راد المسافر "ديات القول فى غدة آم الولة من 
الطلاق والوقاة. قال ابو عيذ الله قي روانة اين القاسم؛ اذا مات العيد وفى 
عند زوجء فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهى مع زوجها؟ وقال فى رواية مهنا: إذا 
أعتق آَم الولد فلا يتزوج أختها حتي تخرج من عدتها. وقال فى رواية إسحاق 
ابن ممصور : وكدة أم الولد عدة الأمة فی الوفاة والطلاق والفرقة, انتهى 
كلامه.وحُجة من قال: عدته أربعة أشهر وعشر, ما رواو ابو ڊاود عن عهرو 
بن العاص, أنه قال: لا , لَنْسِدُوا عَلثنا سنة نبينا محمد ضلى: الله عله وشلم, 
عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهو وعشر: وهذا قول السّعيدين, 
ومحمد بن سيرين؛ ومجاهد؛ وعمر بن عبد العزيز. وخلاس بن عمرو, 
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والزهرى, والأوزاعي. وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة. فكانت عدثها 
أربعة اشهر وعشزاء كالزوجة الحرة. 

وقال عطاء, والنخعى, والثورى: وابو حنيفة» وأصحابة: تعتة د بثلاث حيص ؛ 
وحكى عن على, وابن مسعود؛ قالوا: لأنها لا بد لها من عدة: وليست زوجة: 
فتدخل قى آية الأرواج المتوقىئ عنهن: ولا أمة: فتدخل فى نصوض استبراء 
الإمَاء بحيضصضة , فهى أشبه شىء بالمطلقة, فتعتد بثلاثة أقراء. 

والضوات من هذه الأقوال: أنها تستيرا بحيضةء وهو قول عثمان بن عفان, 
وعائشة. وعبد الله بن عمر . والحسن, والشعبى, والقاسم ابن محمد وابى 
قلابة, ومكحول, ومالك, والشافعى, واحمد بن حنبل فى أشهر: الروايات نه 
وهو قول ایو كبيد: ا ثور وابن المنذرء فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء 
لزوال الملك عن الرقية, و فكان حيضة واحدة فى حق من تحيض, كسائر 
استبراءات المعتقات, والمملوكات, والمسبيات. وأما حديتثت عمرو بن 
العاص؛ فقال أبن المنذر: ضعف أحمد 1 عُبيد حديث عمرو بن العاص. 


DS‏ اج سا ا عبد للف مك من سريف عفر بن 
العاض هذا ثم قال اين نة ررسول الله صَلَي الله عله وشلح فى هذا؟ 
وقال: أربعة اشهر وعهدا إنما هى عدة الحرة من النكاح, وإنما هذه اعة 
حرجت من الزق إلى الو فارع من قال بهذا أن نورنها. وليس لقول من 
قال: تعتد ثلات حيض وجه. إنما تعتد بذلك المطلقة, انتهى كلامه. 

وقال المنذرى: فى اساد حديث رى فط ين طهفان أنورحاء 
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الوراق. وقد ضعفه غير واحد, وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ فى كتاب 
"التهذيب" قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: کان 
يحيى بن سعيد يُضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله ابن أحمد بن 

سالٿ ابی عن مطر الوراق, قال: كان يحبى بن سعيد بشبه حديث مظر 
الوراق بابن أبى ليلى في سوء الحفظ, قال عبد الله: فسألت أبى عنه؟ 
فقال: ا غطاء خاضة: وتالر مطر فى عطاء: 
کف في حديث عطاء بن أبن رباج ونال التساتي؛ لن بالقوى :وعد 
فهو ثقة, قال أبو حاتم الرازى: ضالح الحقرف: وذكره أبن خان فن كات 
الثقات, واحتج به مسلم, فلا وجه لضعف الحديث له. 

وإنما علة الحديث أنه من روان قييصة بن دوت عن عمرو بن العاص رضى 
ال ا mn‏ ا o AE‏ 
لق .يقل: .لا تلبسوا عليتا ستة ياء قال الذازفطي: والصوات» ل تلسوا علينا 
ديننا. . موقوف. . وله علة أخرى, وهى اضطرابٌ الحديث, واختلافه عن عمرو 
على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثانى: عدة ام الولد عدة الحرة. والثالث: 
عدتها إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا أعتقت, فعدتها ثلاث 
خيض: والاقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي: قال الإمام احمد: هذا حديث 
منكر جكاه الوقن ورو زوف اسن عن على هل روابة قبيضه عن 
عمرو. ان عدة ام 
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الفلة أ أشوو وغشن ولكق خلامن: تن عرو ت تكلم فى صد فقال 
ايوب: لا يتروى عنه: فإنه صحفى, وكان مغيرة لا بعبا بحديته. وقال احمد: 
روايته عن على يقال: إنه كتاب, وقال البيهقى: روايات خلاس عن على 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث, فقال: هى من صحيفة. ومع ذلك فقد روى 
مالك؛ عن نافع عن ابن عمر فى أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد 

بحيضة. فإن ثبت عن على وعمرو ما رُوى عنهماء فهى مسألة lL‏ 
الصحايةء والدليل:هو الحا كم وليس مع عن ععلها اربعة أشتهر وعشرا الا 
الغلن معموم المي إذالم يكن معهم انط عام ولكن شرط عموم لمعن 
تساوى الأفراد فى المعني الذى ثبت الحكم لأجله, فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّقٌ 
الإلحاق: والدين الحقوا أ الولد بالزوجة رأوا أن الشية الذى بين آم الولد 


وين الروت اقرف هن اله الذى بها وين الأمةددئ جه اها نالوت 

صارت حرة, فلزمتها العدة مع حُريتهاء بخلاف الأمة. ولأن المعنى الذي جُعِلَتْ 
له e‏ الزوجة أربعة اشهر وعشيرا: موجودٌ فى آَم الولد, وهو أدنى الأوقات 
الذى يُتيقن فيها لق الولد. وهذا لا يفترق الحال فيه تين الزوجة وأم الولد 
والشريعٌ لا فرق بين متمائلين, ومنازعوهم يقولون: أ الولد أحكامها أحكام 
إلإماء, لا أحكامٌ الزوجات, ولهذا لم تدخل فى قوله: [وَلَكُمْ يِف ما تَرَكَ 
أزْوَاجكُم) [النيساء: 12], وغيرهاء فكيف تدخل فى قوله: والذين يُتَوَفُوْنَ 
مِنَكُمْ ويَدَرُون أَزواجاً) [البقرة: 240], قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر 
وكتشترا لأجل مجرد براءة الرحم, فإنها تجب على من بيقن 9 براءة رحمهاء 
وجب قبل الدخول والخلوة: قهن .من جريم عقد التكاح وتعامة. 
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وأما استبراء الأمةء فالمقصود منة العلم ببراءة رخمها: وهذا يكفى قيه 
حيضة؛ ولهذا لم يتجعل استبراؤها ثلاتة قروء, كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة, ونظرا للزوح؛ وهذا المعنى مقصود فى المستبرأة: 
فلا نض يقتضى الحاقها بالزوجات ولا معنى: قأولى الأمور بها أن شرع لها ها 
شرعه صاحبٌ الشرع فى المسبيات والمملوكات, ولا تتعداه. وبالله التوفيق. 


فصل 

الحكم الات أنه لآ بخكل الأستبراء بطهر الت بل ا ا من حيضة. وهذا 

قول الجمهور, وهو الصوابُ, وقال أصحابٌ مالك, والشافعى فى قول له: 

يحصل بطهر كامل: ومتى طعنت فى الحيضة, تم استبراؤهاربناء على قولهما: 

إن الأقراعخ الأطهار. ولكن يرد هذا, قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 

"لآ توطأ حامل حى تصّع, ولا حَائْلُ حَنّى تسترا بحَيْصّةِ". وقال رُويفع بن 

ثابت: سفت رفول الله ىالل عليه وام ول يوم جين "من كان 
فن باللة واليوم الاخر فلا بطا ار من الى ى يشتترنها يخيضة” 

رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألقاط: ااا 

الثاني: نهى رسول الله هلى اللة عله وهام أن لا فرظأ الأمة حم تخيض: 

وعن الحَبَّالى حتى تضعن: ا 0 8 

الثالث: " مَنْ كَانَ يُوْمِنْ الله م الآخر قلا ينْكِحَنّ تيبا مِنَ السْبَايا حَنّى 

لخيض “. تعلق الجر فى ذلك لالض وح ل بالطور: 
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فلا تجوز القاة ما عترم واغتبان ما العاف ولا تعويل على ما خالف نصة وف 
مقتضصى القياس المحض, فإن الواجبَ هو الاستبراء, والذى يدل على البراءة 
هو الحيض, فأما الطهر, فلا دلالة فيه على البراءة؛ فلا يجوز أن يُعوّلٌ فى 

الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤّهم هذا على أن 
الأقراء هى الأطهار, بناء على الخلاف للخلاف, وليس بحجة ولا شبهة, ثم لم 
يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه. فجعلوا الطهر الذى طلقها فيه قرءا, 
ولم تجعلوا طهر المسعرأة التى تجدد عليها العلك فية؛ أو قات سيدها فيه 


فوا ون خالا الحديت آيضاً كما فين :وحقى خالقوا المعتن كما بيناة: 
ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة, وغاية ما قالوا: 
ان بعص الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراء. فيقال. لهم فيكون 
الاعتفاد علب حت على رقص الخيضة: :ولس ذلك را دات نان 
لرا هو اعتماد علىبيغض حصت وطون قلرا. هذا قول تالت فى مسدى 
القروء, ولا يعرف؛ وهو أن تكون حقيقته مركبةً من حيض وطهر. 

فإن ال بل هق انهم الطهر فرط الخيض. فاا انقدى النشر مله انى 
المشروط, قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء, فأما مع 


فا 
الحكم الثالث: انعلا جل ببعض حيضة فى يد المشترى اكتفاء بها. قال 
صاحب "الجواهر": فإن بيعت الأمة فى آخر أيام حيضها, 
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لم يكن ما بقى من أيام حيضها استبراءً لها من غير خلاف» وإن بيعت وهى 
فى اول حيضتهاء فالمشهور من المذهب ان ذلك يكون استبراءً لها. 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث, فإنه علق الحل بحيضة, فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله, فإنه لا يُدّ من الحيضة بالاتفاق. ولكن 
النراع في أمر آاخر وهو أنة.هل يشترط أن يكون جميع الخيضة وى فى 
ملكه: أو يكفى أن يكون معظمُها فى مُلكه, فهذا لا ينفيه الحديث, ولا يثبته, 
ولكن لمتازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على آنه لا يكقى ان :يكون بعضها فى 
ملك المشترى وبعصّها فى ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائع. علم أن 
الحيضة المعتبرة أن تكون: وهى عند المشترى: ولهذا لو حاضت عند البائغ: 
لم يكن ذلك كافياً فى الاستبراء. 

ومن قال يقول مالك؛ تجيت عن هذا بأنها إذا خاضت قبل البيغ وهى مودعة 
عند المشترى» .ثم باعها عقيت الحخيضة» ولم تخرج من ينه اكثفى بتلك 
الحيضة. ولم يجب على المشقرى اسعراء ثان, وهذا احد القولين فى مدهت 
مالك كما قدة. فهو تجوز أن بكون الاستبراء واقعا قبل البيع فى :صون متها 
هده. 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث, فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال فى 
"الجواهر": ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا فى حالات منها أن تكونَ تحت 
يده للاستبراء, او بالوديعة, فتحيضُ عنده., ثم يشتريها حينتذ: أو بعد ايام, وهى 
لا تخرّجٌ, ولا يدخل عليها سيدُها. ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من 
زوجته, أو ولد له صغير فى عياله. وقد حاضت, فابن القاسم يقول: إن كانت 
Ell‏ وقال أشهب: إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنها, 
والناظرٌ 
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فى أمرهاء فهو استبراء, سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدّها 
غائباً, فحين قدم استبرأها قبل أن تخرّج, او خرجت وهی حائض, فاشتراها 
منه قبل أن تطهر. 

ومنها: الشريك سارى يضيب شرركة هن الخارية وسن تحت يد المشدرى 
منهما وقد حاضت فى يده. وقد تقدمت هذه المسائلء, فهذه وما فى معناها 
تضمنت الاستبراء قبل البيع. واكتفى به مالك عن استبراء ثان. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هداء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن انستبراءا؟ قبل لا تناقص بينهما: وهذة لها موضة وهذه لها 
موضع, فكل موضع يحتاج فيه المشترى إلى استبراء مستقل لا يجزىء إلا 
حيضة لم يوجد معظمّها عند البائع. وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارَ بالاستبراء قبل البيع, 
كهذه الصور ونحوها. 

فصل 


الحكم الرات آنا إذا كانت حاما فانشيراقها بوضع الحمل: وهذا كما أنه 
حكم النص, فهو مجمغ عليه بين الاهة. 
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فصل 
الحكم الخامس: أنه لا يجورٌ وطؤها قبل وضع حملها, أى حمل كان, سواء 
كان يلحق بالواطىء, كحمل الزوجة والمملوكة, والموطوءة بشبهة, أو لا 
باحق | به كحمل الزانية, فلا يحل وطءٌ حامل من غير الواطىء البتة كما 

به النص» وكذلك قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَعَ: "لقن کان توم الله 
ايوم الآخر قلا يتشفى داعو ززع عَيْرْو" وهذا 7 غ الزرع الطيب والخبيث, 
ولأن صيائة ماء الواطظىء عن اللا تلط نه أولف هن صياتقة 
عن الماء الطيب, ولأن حمل الزانى وإن کان لا حُرمة له ولا لمائه, فحمل 
هذا كه وماؤه ا فلا 0 خلطة بغيره ولأن هذا مخالف لسنة 
وناکله 
والذى خضي هة العهب» تجو من جور من الققياة ال هة الفقى عاف 
الزانية قبل اسقبرائها ووطتها عقيت العقد. فتكون الليلة عند الزانى وقد 
علقت منه. والليلة التى تليها فراشاً للزوج 
ومن تأمل كمال هذه الشريعة: علم انها 5 ذلك كَل الإباء. وتمنع منه كَل 
امن 

من محاسن مذهب الإمام أحهية: أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» وبرتفع 
اسم الزانية والبغئٌ والفاجرة. فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوح بغی؛ ومنازعوه يجوزرون ذلك, وهو أ منهم فى هذه المسالة بالأدلة 
كلها من النضوض والآثار: والقعانى والفياس» والمضلحة: والحكمة. وتحزيم ها 
رأة المسلمون تسجا: والتاس .اذا بلغوا 
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فى سبٌّ الرجل صرّحوا له بالزاى والقاف. فكيف تجوز الشريعةٌ مثل هذاء 
مع ما فيه من تعرّصْه لإفساد فراشه, وتعليق أولاد عليه من غيره وتعرضه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسْ قول من جوَّرَ العقد على الزانية 
ووطئها قبلٍ استبرائها حتى لو كانت حاملاً أن لا يوجب استبراء الأمة إذا 
كانت حاملاً من الزنى, بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالِفٌ لصريح السنة. 
قان أوجب استبراءهاء تقض قوله نجوار وطء الزانية قبل استراتها: وان لم 
يوجحب استبراءهاء خالف النصوص, ولا يتققة القرق هما بأن الزوج لا 
استبراء عليه, بخلاف السيد فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراءً, لأنه لم 
يعقد على معتدة, ولا حامل من غيره بخلاف السيد, ثم إن الشارع إنما حرم 
الوطء, بل العقد فى العدة خشية إمكان الحمل, فيكون واطئاً جاملا من 
غيرة: وؤساقيا هاده لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك: فكيف إذا تحقق 


جملهاك 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطىء الأول: فإن الولد 

SS‏ ونسبه بغيره, وإن لم يلحق 

ندسب يلحق بد. واا أن ل حرم وطء الأمة الجامل حتى تضع ر 

سواء كان حملها محرما أو غير محرم وقد فزق النبيٌ لي الله عَليْهِ وشا 
بين الرجل والمرأة التى تزوج بهاء فوجدها حُبلى, وجلدها الحدّ. وقضى لها 

بالصّداق, وهذ! صريخ فى بطلان العقد على الجامل من الزني. وضخ عنه أنة 


مر بامرأة مُجَحٌ على باب فسطاط, فقال: 1 سَيّدها يُرِيدٌ أن يُلِمَّ يها"؟ 
قالوا: نعم.قال: HL‏ فقت أن اله لها 57 مَعَهُ قَبْرَُ: كيف يَسْتخْدمة 
وَهْوَ 
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ال يُورنُةُ ول بل لقال فجمل سيت وق بلغنقة وظأة للامة 
الحامل. :ولغ فصل عن خلا فل بهو لاحق بالواطىء ام غر لاحق ا 
وكو 

"كيف يستخوقة: وهو لا بحل له" .أى: كيف بجعله عيدا اله يستخوقه: وذلك لا 
يڃل, فإن ماء هذا الواطىء يزيد فى خلق الحمل, فيكون بعصّه منه, قال 
الإمام أحمد يزيد وطؤه فى سمعه وبصره. 

وقوله: "كيف ورك وهو لا بحل له" ممعت ف ااام ابن فة ول 
فيه: أ O‏ ا و و ا كه 
عنه. ولا جل له ذلك, لان ماءه زاد في خلقه, ٠‏ ففيه جزء 

وقال غيره: المعنى: اوه أنه اله .ول يكل لج ذلك .لأن الحمل 
من غيره, وهو بوطئه يريد أن يجعله منه. فيورثه ماله وهذا يردّه أول 
الحديث, وهو قوله: "كيف يستعبده"؟ أى : كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين, فهو صريح فى تحريم وطء الحامل من 
غيره. سواء كان ¿ الحملٌ من زنى أو من غيره؛ وأن فاعل ذلك جدير باللعن, 
بل قد ضح جماعة من الفقهاء من اصحاب أجمد وغيرهم: بان الرجل إذا 


ملك زوجته الأمة. لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه فى 
صلب النكاح: فيكون على ولده الولاء لموالى أمه بخلاف ما علقت به فى 
ملكه. فإنه لا ولاء عليه وهذا کله احتياط لولده: هل هو صريخٌ الحرية لا ولاء 
علية: أو عليه ولاء؟ قكيف إذا كانت خاملاً من غيره؟ 
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الحكم السادس: استنبط من قوله: "ولا ثوطاً حَامِلُ حَنَّى تصَّعَء وَل حَائِل 
عدن £ ه646 دأ ده بخيْضَّة ", أن الحامل لا تحيض» قات ما من ا يكون دم 


فسا e‏ الا اض تصوم وتصلى, وتطوف بالبيت, وتقر] القران: وهذه 
فسالة الف فيها الفقهاع قا فت عطاء والحسن: وعكرمة ومكهول» وحابة 
بن ربد ومحمد بن المنكدر, والشعبى, 'والنخعى, والحكم, وحماد, والزهرى, 
وابو حنيفة وأصحاية: والاوزاغی: وام عبيد, وأبو تور وابن المنذر, والإمام 
احمد فى المشهور من هذهية: والشافعى فى احد قولية: الى آنه ليس دة 
حيض. وقال قتادة, وربيعةٌ, ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن ابن 
مهدىء, وإسحاق بن راهوية: إنه دم حيضء, وقد ذكره البيهقى فى "سننه" 
وقال. إسحاق ابن راهويه: قال لئ أحمد بن حنبل: ما تقول فى الخامل ترق 
الدم؟ فقلت: تصلى, واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضى الله عنها. قال: 
فقال أحمد بن حنبل, اين انت عن خبر المدنيين, خبر أمْ علقمة مولاة عائشة 
رضى الله عنها؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد, وهو 
كالتصريح من جمد بان دم الحامل دم حيض؛ وهو الذى فهمه إسحاق عنه: 
والخبر الذى انقار اليه احم وهو ما رويناه من طريق:البيهقي: أخيرنا 
الخاكم جدتنا ابو يكر يق اسان جدننا احفة بن إبراهيم: حدننا ابن يكين 
حذثنا الليت» :عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة علئشة: أن عائشة 
رضى الله عنها سئلت عن الحامل ترى الذم فقالت: لا تُصَلىء قال البيهقى: 
ورويناه عن أنس بن مالك, 
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وروينا عن عمر بن الخطاب, ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة رضى الله 

0 م أنها أنشدت لرسول الله صَلى اله عليه ون ا ا 
اف 6 كل گر .. وَقَسَادِ مَرَضْعَةَ اء ميل 

I. IS I قال"‎ 

قال: وروا عن مطر: عن عظاء: عن عاتشة رضى الله عنها أنها قالت: 

الحبلى لا تحيض, إذا رأت الدم, صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه 

الرواية, وبّضعف رواية ابن ا ومطر عن عطاء. 

قال: وروی محمد بن راشد. عن سليمان بن موسى, عن عطاء؛ عن عائشة 

رظن الله غنها نحو روابة مظن فان كانت معفوظة, فيشيه أن تكون عاتشة 

كانت تراه لا تحص ثم كانت نراها يض فرجعت. إلى ما رواة المدنيوة» 


والله أعلم. 


ل اس ا الحامل دم حيض: قد قسم النبقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

م الإماء قسمين: حاملاً وجعل عدتها وضع الحملء وحائلاً فجعل عدتها 
حَيضة, فكانت الحيضة علماً على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يُجامع 
الحمل, لما كانت الحيضةٌ علماً على عدمه, قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة 
ثلاثة أقراء. ليكون دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحملٌ الحيض لم يكن 
دليلاً على عدمه: قالوا: وقد ثبت فى "الصحيح", 31 النبى صَلَى الله عَلَيْهِ 
وتلم قال لعفر ين الخطاب رضن اللدعنه حين طلق اة افراتة وهئ 
حائض: "مرغ 
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١‏ بعموم الخبر, ؛ قالوا: وروی مسلم فی "صحيحه" من حديث ابن عمر 
أيضاً "مُرْهُ فَليْرَاجفها ثُمَّ ليُطْلَفْهَا طاهراً أو حَامِلا". وهذا يدل على أن ما تراه 
من الدم لا يكون حيضاء فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق فى قت 
الطهر سواء. فلو كان ما تراه من الدم حيضاء لكان لها حالان. حال طهر, 
وحال حيض, ولم يجز طلاقها فى حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: وقح 
روى أحمد في ' 'مسيده " من حديث رويفع: عن النبى صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, 
قال: " لا يَحِلَ لأحَدٍ أَنْ يتسقى مَاءه رَرْعَ غَيْرِه, وَلآ بقع على أمة ختى تحيض 
أو بين حَمُْلّها". فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم من الحمل. 
قالوا: دا وقد روك تعن على اند قال : إن الله رفع الحيض عن الحبلى. وجعل 
الدم مما تغيض الأرحام. 

وقال ابڻ عباس رضى الله عنه: إن ال الحيض عن الحبلى, وجعل الدم 
رزقا للولد. رواهما أبو حفص بن شاهين 

قالوا: وروى الأثرم, والدارقطنى ااا . عن عائشة رضى 
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الله عنها فى الحامل ترى الدم, فقالت: الحامل لا تحيض, وتغتسل, وتصلى. 
وقولها: وتغتسل, بطريق الندب لكونها مستحاضة:, قالوا: ولا يُعرف عن 
غيرهم خلافهم, لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلى. وهذا 
محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً 
بين قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضى به العدة, فلم يكن حيضاً كالاستحاضة. 
وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل, تحن تقول 
بذلك, لكنه يقطع حيضها و يرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة 
بإنقلاب دم الطمت لبنأ غا للولد. فالخارجٌ وقت الحمل يكون غيره, فهو دم 
فساد. 


قال المحيضون: لا قزاغ أن الخامل: قد ترى الدَم على عادتها: لا سيما في 
أول حملهاء وإنما النزاعٌ فى حكم هذا الدم, لا فى وجوده. وقد كان حيضاً 
قبل الحمل بالاتفاق, فنحن نستصحِبٌ حكمّه حتى ياتى ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكم إذا ثبت فى محل, فالأصل اوه عقن نای ها ترق فالأول 
استصحابٌ لحكم الإجماع فى محل النزاع, والثانى استصحابٌ للحكم الثابت, 
ل الع ل م بر والفرق بينهما ظاهر, قالوا: وقد قال النبئٌ 
صَلى الله عَليْهِ وَسِلمَ: "ذا كان دَمْ الحيض وإِنة أشوة عرف 2 وهذا أسوذ 
يُعرف, فكان حيضا. 
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قالُوا: وقد قال النبنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَليْسَت إِحْدَاكُنَ إا حَاصَٽ لَمْ 
تصم تضم ولم تصّل؟ " و اا ا ملو قن اليد 
ة وشرعا: وهذا كدلك ( لغة والأصل فى الأسماء تقريرها لا تغييرها. 
فالا ولأن الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: 
حيص واستحاضة, ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس بإستحاضة, فان 
الاستحاضة الدمٌٌ المطبق, والزائد على أكثر الحيض, أو الخارج عن العادة, 
وهذا ليس واحدا نها فيطل أن يكون استحاضة, فهو خض قالواة ولا 
يمكتكم إثباث قسم ثالث فى هذا المحلء وجعله دم فساد: فإن هذا لا يتبث 
إلاربننص, أو إجماع أو دلبل يجب المصير إليه, وهو منتف قالوا: وقد رد النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ المستحاضة إلى عادتهاء وقال: "اجُلسى فَدْرَ آلأيّامِ 
الث كنت خن" . فدل على أن عادة النساء معتبرة فى وصف الدم 
وحكمه: فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة, ووقتها من غير زيادة ولا 
لضان ولا انتقال, دلّت عادثها على أنه حيض, ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمها 
على الفساد الخارج عن الغبادة. قالوا: وأعلمٌ الأمة بهذه المسألة تساءٌ النبى 
ضلى الله عله وهلي وأعلفهن عا وقد صخ عنها من رذاة آهل 
اليك أنها لا ت . وقد شهد له الإمام أجمد بأنه أصح من الرواية الأخرى 
عنهاء ولذلك رجع اليه إسحاق وأخبر أنه قول أخمد بن حتبل: قالوا: ولا عرف 
ضحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة ولو ضحت فيى اة 
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قالوا: ولأن عدمَ مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسٌ أو بالشرع, 
وكلاهما منتف, أما الأوّل: فظاهر, وأما الثانئ: فليس عن صاحب الشرع فا 


خاضتة دو عد حيض» قلو وظنهاء ثم اعت ولد اک نر من ستة اشهر من 


حين الوطءء, ولأقل منها من حين انقطاع الحيض, لحقه النسبٌ اتفاقاً, فعَلِمَ 
أنه أمارة ظاهرة, قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب, 
وبهذا بخرج الجوابٌ عما استدللتم به من السنة ب فإنا يها قائلون: بوإلى حكمها 
a‏ والفيث ضلن الله قله وسلد قشم 
النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضعٌ حملهاء وحائل فعدتها بالحيض؛ ونحن 
قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه, ولكن أين فيه ما یدل على أن ما تراه 
الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتُصلى؟ هذا أمر آخر لا تعض 
للحديث به» وهذا يقول_ القائلون: بان دمَها دم حيض, هذه العبارة بعينهاء ولا 
يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً فى العبارة 
قالوا: ود ا وله فى سان عبد الله ين قمر رضي الله عنه: "ققة فاتراجقها 
م ليُطلقها طاهراً قبل أن يَمَشّها", إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً 
0 الطهر وعدم المسيس, فأين فى هذا التعرف لحكم الدم الذى 
ترام على حملها؟ 
وقولكم: إن الحامل لو كانت تخيض لكان طلاقها فى زمن الذم 
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بدعة, وقد اتفق ناس م على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 
قلنا: إن النبَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قسم أحوال المرأة التى يُريد طلاقها 
إلى حال حمل»:وحال خاو عنة: وَجَدّز طلاق الحامل مطلقا من غير استنناة: 
وأما غيرٌ ذات الحمل, فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين, وليس فى 
هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد, بل على أن الحامل تخالف غيرها 
فى الطلاق, وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة؛ ولا يُشترط فى 00 
شىء من هذاء بل تطلو عفيت الإصاة. ويطلو وان زات الدع نكما لا زكر 
فى وقت الطلاق إذنا :ومنعاء نان الهراة ي اسان جهليا كان الط 
على بصيرة من أمره؛ ولم يعرض له مِن الندم ما يعريضٌ لهن كلهن بعدٍ 
الجماع؛ ولا يشعر بحملهاء فليس ما م مَنِْعَ منه نظير ما اذِنَ فيه لا شرعاء ولا 
واقعاء ولا اعتبارا, ولا سيما من علل ا من الطلاق فى الحيض بتطويل 
العدة, فهذا لا ,أثر له فى الحامل. 

ا وأما قولكم: إنه لو كان حيضاً. لانقضت به العدة, فهذا لا يلزمٌ, لأن اللة 
سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل, ؛ وعدة الحائل بالأقراء, ولا يمكن 
انقضاءٌ عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثانى ويتزوجها وهى 

حامل من غيره, فيسقى مَاءَ رَرَعَ غيره. 

قالوا: وإذا کے سلمتم لنا أن الحائض قد تحال» وحملق على :ذلك ريت 
عائشة رضى الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيثم 
أن الخيض والخبل يجتمعان+ فبظل امتدلالكم من راسة لأن هدارة على أن 
الخيض.لا تجافغ الحبل: 

فإن قلتم: تحن إنما جوزتا وزو الحمل على الخيض, وكلاقنا 
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فى عكسه., وهو ورودٌ الحيض على الحملء وبينهما فرق. 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان, فأئٌ فرق بين ورودها هذا على هذا 
وعكسه؟ 

ا قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بإنقلاب دم الخلفنكة لطا د کي به 
الولد ولهذا لا تحيض المراضع. قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم, فإن هذا 
الإنقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع, وهو زمن سلطان اللين: 
وارتضاع المولود وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع عاد كلو 
رات ذما فى وقت عادتهاء لعكم له بخكم الحخيض بالإتقاق: فلآن يحكم له 
بحكم الحيض فى الحال التى لم يستحكم فيها انقلابه. ولا تغذى الطفل به 
أولى وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون, فهذا إنما يكون عند احتياج 
الطفل إلى التغذية باللبن, وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك, فإنه 
لا ينقلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه. 

وأيضاً. فإنه لا يستحيل كله لبناً» بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقى, وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاًء والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء فى الموضع 
الذى يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا 
تحرم قبلتها ولا مباشرتهاء وهذااعتصوض أحمد فى إخدى الروايتين عنه: 
اختارها أبو محمد المقدسى, وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة 
بأى شىء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وال فى روت أ عبرا د إن 
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم همباشر ها 
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وهذا اختيار ابن انق موسی؛ وقول مالك ا لأن سبب الإباحة 
متحقق, ولیس على تحريمها دليل, فإنه لا نص فيها ولاامعدئ نض فا 
تخريم مباشرة الكيرة إنما كان لكوته داعياً إلى الوطء المحرم, أو خشية أن 
تكون آَم - لغيره, ولا يتوهم هذا فى هذه:, فوجب العمل بمقتضى الإباحة, 

| 

نتھی 


فصل 

وإن كانت ممن يُوطأ مثلّهاء فان كانت بكراً. وقلنا: لا يجب استبراؤهاء 
فظاهر: وان قلنا: يجب استيراؤها فقال أصعابنا: تحرم قبلتها ومباشرتها: 
وعتدى أن لا يحرم ولق قلنا بوجوب رانا هل ارم مق جد الا 
تحريم دواعيه. كما فى حق الصائم, لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
اها فد تكون خافلا . فيكون مستفتفا مامه الغو 5 
المباشرة, ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الإستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل ق 
الاستيراء قى إحدى الروايتين: لأنها لا تتوهم فيها انفساخ الملك, لأنه قد 
استقرّ بالسبى, فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها مِن اليكر معنى. وإن 
كانت سا فال أضجاب أخمد والشنافعي ؤغيرهم : تخر الاستمتاغ بها قبل 
الاستبراء, قالوا: لأنه استبراءٌ يحرم الوطء, فحرم الاستمتاع بها قبل 


الاستبراء كالعدة, ولأنه لا يأمن كونها حاملاً. فتكون أم ولد والبيع باطل, 
کون مستا 01 ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحربم الحائض 


الصا 
والصائم. 
وقال الحسن البضرى: لا يحرم من العستيرأة: الارفركهاء وله أن تمت نها 
بها شاء فا لم يطاء لان النبى كلى الله عله وَمَلمَ إنما فنع من الوطء قبل 
الاستبراء, 
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ولم يمنع مما دونه ولا يلزمٌ مِن تحريم الوطء تحريمٌ ما دونه كالحائض 
والصائمة وقد قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبى حين وقعت فى 
ههه قبل اكير انها: ولمن نض هذا القول 9 يقول ‏ الفرى خرن السرا 
والمعتدة: أن المعتدة قد صارت ا منه» فلا يَجِل وطؤها ولا دواعيه, 

بماء غيرة: وهذا لا وجب تجرية 0 فهى اشبة بالحاتض والضائمة: 
ونظيرٌ هذا أنه لو زنت امزاته أو جاريثّه, حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء, ولا 
يحرم م دواعيه, وكذلك المسبية كما سياتئ. واكثرٌ ما يتوهم كونها حاملار من 
سيدهاء ٠‏ فينفسخ البيع, فهذا بناء على تحريم بيع امهات الأولاد على علاته. ولا 
يلزم القائل به لأنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهراً وذلك يكفى فى جواز 
الاستمتاع, كما يخلو بها ويُحدّنُهاء وينظر منها ما لا يُباح من الأجنبية. وما كان 
جوائكم عن هذه الأمورء فهو الجوابٌ عن القُبلة والاستمتاع: ولا يُعلم فى 
جواز هذا نزاع, دان المشير ا مع ون ا بد اا 
كان وجذة قبل الاسقيراع ول يكت عليها أن تسج وديها متف ولا بحرم علية 
النطز إليها والخلوة بها ا واک مها ما والانتفاعٌ 8 وإن لم 
يَجَرّ له ذلك فى ملك الغير 
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فصل 

وإن کانت مَسبية. ففى جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء, وهما 
روايتان عن أحمد رحمه الله.. 

كلام الخِرّقى, لأنه قال: ارايت ليدع a‏ 
بعد تمام ملكه لها. 

والثانية: لا يحرم, وهو قول ابن عمر رضى الله عنه. وللفرق بينها وبين 
المملوكة بغير السبى, أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولد, م 
اه علد روا ات الله أعلم. 

0 ارب الك قل ا مر ا ل اه 
رحمها من ماء البائع وغيره, ولا يحصل ذلك مع كونها فى يده, وهذا على 


أصل الشافعى وأحمد. أما على أصل مالك, فيكفى عنده الاستبراءٌ قبل البيع 
فى المواضع التى تقدّمت. فإن قيل: فإن كان فى البيع خيار. فمتى يكون 
ابتداء مدة الاستبراء؟ 

قيل: هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار. فمن قال: 
ينتقل قايتداء المدة عنده من حين البيع: ومن قال: لا ينتقلء فابثداؤها عندة 
من حين اتنقطاع الخيان. 

فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيار عَيّبِ؟ قيل: ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحدا, لأن خيَان العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» والله أعلم. 
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فصل 

فإن قيل: قد دلت السّثَةٌ على استبراء الحامل بوضع الحمل: وعلى استبراء 
الخائل بحيضة لكي اويكتت عن ا تحص وام نكت 
عنهما فى العدة؟ 

قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله بل بينثهما بطريق الإيماء والتنبيه. فإن الله 
سبحانه جعل عِدَةَ الحرة ثلاثة فروء. ثم جعل عِدّة الآيسة وإلتى لم تحض 
ثلاثة اشهز: فعلم أنه سبحانه جعل فى مقابلة كل قرّْء شهرا. ولهذا أجرى 
سبحانه عادته الغالبة فى إمائه, أن المرأة تحجيض في كل شهر حيضة, وبينت 
السْنَّةُ أن الأمة الحائض بحيضة: فيكون الشهد قائماً مقام الحيضة:» وهذا. 
احدى ,الروايات عن احمد, وأخد قولى الشاقعي..وعن أحمد رواية ثانية: أنها 
ن تشتترأ بثلاثة أشهر, وهى المشهورة عنه, وهو أحد قولى الشافعى. . ووجه هذا 
الل ما احتج به أخمد في زوابة أحمد ين القاسم: فإنه قال: قلت لابن عبد 
الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة, وإنما جعل الله سبحانه فى القرآن 
مكان كل خيضة شهرا؟: 

فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل, فإنه لا يتبين فى أقلّ من 
ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل, 
فأخبروا أن الحمل لا يتين فى أقل من تلاتة. اهر فأعجبه ذلك, ثم قال: ألا 
تسمع قول اين متسود إن النلفة تكون ارين توما علقةر : تم اريعين يوقا 
مضغة بعد ذلك, TTT‏ ل ل ل كي ٠‏ فيتبين 
حينتذ. 

قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شهرء فلا معنى فيه 
انتهى كلامه. 
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وغه زوانة قالفة: أنها كرا بشهر وتصف: فان قال فى روابة ختبلء قال 
۶ إن كانت لا تحيض. ا اح ا قال حنبل: قال عمی: لذلك 
أذهب, لأن عدة المطلقة الأيسة كذلك, انتهى كلامه. 
ووه هذا القول: أنها لو طلقت وهى آأيسة, اعتدت بشهر ونصفي فى رواية, 
ن را الأمة بهذا القدر اولى. وعن اخمد روانة رابعة: أنها تستيرا 


مو حكاها آل هى قفنت واس ا كتين من اضحانف جى كال ضاحت 
ال : ولم أر لذلك وجها. قال: ولو كان استبراؤها شرتو لكان 
استيراء دات القروء بقؤءئن: ولم تعلم يه قاتا 

ووجه هذه الووابة: أنها اعتبرت بالمطلقة, ولو طلقت وهى أهة لكانت عدتها 
شهرين, هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضى 
الله عنه2 وهو الصواب, اَن الأشهرَ شه قائمة مقام القروء. وعدتة ذات القروء 
قرءان, فبدلهما شهران. وإنما 0 إلى استبراء ذات القرء بحيضة؛ لأنها عَلَم 
ا فر طب ما الل ولا يَحْضصْلٌ ذلك بشهر واحد, فلا بد من مدة 
تظهر فيها براءتهاء ؛ وھی إما شهران أو ثلاثة, فكانت الشهران لولئ: لأنها 
ولت علهاً على البراءة فى حق المطلقة, قفي حق العشتتراة أولى: فهذا 
وجه هذه الرؤاية. وبعدء فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر وأحد. مهو الدى 
دل عليه إيماء النص وتنبيهة: وفى جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسويةٌ بينها 
وين الحرم وحعلها يرين عوية متها وين المطافة, فكاتن اولت. القدد بها 
هرا فاك البدل الا والشارء قد اعتبر نظي هذا البدل فى نظير 
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الأمة, وهى الحرة: واعتبره الصحابة فى الأمة المطلّقة, قفصح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: عِدّثُها حيضتان, فإن لم تكن تحيض, 
فشهران, احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله فى أشهر 
الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضّها لا تدرى ما رَفَعَهُ. اعتدت بعشرة 
أشهز. تسعة للحملء» وشهر مكان الحيضة. 
وعنه رواية ثانية: تعتد بسَّنة؛ هذه طريقة الشيخ أبى محمد, قال: وأحمد ههنا 
جعل مكان الحيضة شهراً. لأن اعتبار تكرارها فى الآيسة لِتُعْلم براءثها من 
الحمل. وقد علم براءتها منه ههنا بمضى غالب مُدَّته فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس, وهذا هو الذي ذكره الخِرَقَئٌّ مفرّقاً بين الأيسة. 
وبين من ارتفع حيضٌهاء فقال: فإن كانت آيسة, فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع 
حيضها لا تدرى ما رَفَعَة اعتدت: بتسعة اشهر للحمل: وشهر مكان الحيضة. 
وأما الشيحٌ أبو البركات, فجعل الخلاف فى الذى ارتفع حيضّهاء كالخلافٍ فى 
الآيسة, وجعل فيها الروايات الأريع بعد غالب مدة الحملٍ تسويةٌ بينها وبين 
الآيسة فقال فى ' 'محرره ": والآيسة, والصغيرة بمضی شهر. وكنه: بمضى 
ثلاثة أشهر وعنه: شهرين, وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما 
رَفْعَةٌ. فبذلك بعد تسعة اشهر. 
وطريقة الخدقى: والشية أبى محمد أضة: وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهر. هو الذى مال إليه الشيخ فى "المغنى" فإنه قال: ووجه استبرائها 
بشهر, أن الله جعل الشهر مكان الحَيْضَةِء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف 
ا فكانت عدة الخرة الأية ثلاتة ¿ أشهر مکانَ الثلاثة فروء, وعِدَّة 
الأمة شهرين, مكان القَرّعبّن,ء وللأمة المستبرأة التى ارتفع 
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حيضها عشرة أشهرء تسعةٌ للحمل, وشهر مكان الحيضة. فيجب ان يكون 

مكانَ الحيضة هنا شهرٌ, كما فى حق من ارتفع حيضها. 

0 فإن قيل: فقد وجذتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. 
قلنا:ء وههنا ما يدل على البراءة وهو الاباسء فاستويا. 


(5/745) 


فضل كر أخكامة ضلى الله عله وسلة قن البيوغ 


كر أحكافه لى الله غاقه وشل فى البيوغ 

ذكر شسكعه لى الله عله وسَلم فها بعرم هه 

ثبت فى "الصجيحين": من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه 
سمغ الى حلي الل عله وسل يقول: "إن الله ورسوله جزم بن الحم 
والميتة. والخنزير, والأضتام". فقيل: يا رَسُول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ _ 
فإنها يُطلى بها السّفن, ويُدمَنْ بها الجلود, ويَسْتصيحٌ بها الناسئ؟ فقال: "ل 
هُوَ حَرَامُ" ثم قال رَسُولُ اللة صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ عند ذلك: "قائلَ الله 
الهو إن اللة لما حَرّمَ عَلَيْهم سُخُومَها جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأكلوا تَمَنَهُ". 1 
وفيها أيضاً: عن ابن عباسء قال: تل عقر رضى اللو عن أن رة باع خمر 
فقال: قاتل الله سَمّْرَةَ. الم يعلم إنْ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قال 
"لقن الله الهو حُّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ فَجَملُوها قبَاغوقا". 

فهذا من مسند عمر رضى الله عنه, وقد رواه البيهقئ. والحاكم 


(5/745) 


فى "مستدركه", فجعلاه من ':مسند ابن عباس" وفيه زيادة. ولفظه: عن 
ابن عباس, قال: کان النبئٌ صَلّى الله عله وَسَلّمَ فى المسجد, هي ال ا 
فرفع بصرَة إلى السماءٍء فتبسّم فقال: "لْعَنَ اللهُ اليَهُود, لَعنَ الل اليَهُود, 

عن الله التَهُوة, َعَنَ اللة الو إنَّ الله عر وجل حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشخوة. 
قبَاغُوقاء وَأكلوا أثمانهاء إنّ الله إِدا حَرَّمَ على فوم 2 ی حرم اة 
نَمَنَة". وإسناده صحيح, . فإن البيهقى رواه عن ابن" عبدان: عن الصفار, " عن 
اا القاضى, حدثنا مُسدّد. حدثنا بشر بن المفضل, حدثنا خالد الحذاء, 
0 بركة أبى الوليد. عن ابن عباس. 

: فى "الصحيحين' من حديث اف هريرة رضصى الله عنه. نحوه: دون قوله: 
"إن الله إذا حم گل شَىءٍ حم تة" 
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريیم ثلاثة أجناس: مشارت, تفسڈ 
العقول وفطاعة سذ الطباع وتغذى غذاء خييثاً “:واعيان تفم الأديان: 
وتدعو إلى الفتنة والشّرك: 
فصان بتحريم النوع الأول العقولَ عما يُزيلها ويُمْسِدُهاء وبالثانى: القلوبَ عما 
يدها وين وضول اثر الغداء الست الها 0 فی با لمعتدى: 
وبالثالث: الأديان عما ضغ لإفسادها. 


فتضمق هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأدياك 


ولكن السان قن مغرقة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخل فيه, وما لا 
يدخل فيه لتستبين عمومٌ كلماته وجَمْعِهاء وتناؤلها لجميع الأنواع التى و 
عموم مم کلماته. وتأويلها بجميع الأنواع التى شملها عموم 
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لفظه ومعناه. وهذه خاصِيَّةُ الفهم عن الله ورسوله التى تفاوت فيه العلماءً 
وبؤتيه الله من يشاء. 5 
فيا حوب اد فيدخل فيه تحريمٌ بيع کل مسكر, مائعاً كان, أو جامداً 
عصيراء او مطبوخا, فيدخل فيه عگصير العتب, ٠‏ وحمر الزبيب, والتمر, والذرة. 
والشعير, والعسّل والحِنْطة, واللقمة الملعونة, لقمة الفسق والقلب التى 
حك القلبَ الساكن إلى أخيث الأماكن: فان هذا كله حمر بنض رسول الله 
صلل الله عليه د الصحيح إلضريح الذى لا مَطْعَنَ فى سنده, ولا إجمالَ 
فى متنه, إذ صح عنه قوله: "كل سکره ١‏ 

وصح عن اضحابد رضى الله نهم الذين هم أعلمٌ الأَمَةِ بخطابه ومّراده: أن 
الحَمَرَ مَا خَامَرَ القفل فدخول هذه الأنواع تحت اسم ال كدخول جميع 
أنواع الذهب والفضّةء والبرٌّ والشعير, والتمر والزبيب, تحت قوله: "لا تبيعوا 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والب الب والشعير بالشَّعِيرِء والتمرِ, 
والملخ بالملح إلا ملا بمثل". 

فكما لا يحور ا صف من هذه العاف طن اقل اسه آذ فهكذا لا 
يجوز إخراة ضف من اضناف المسكر عن اسم الخمر 
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أحدهما : أن يحرج ه 570707 

والتانى.: أن تشرع لذلك التو الذى أخن دك ركه کون ترا 
لألفاظ الشارع ومعانيه, فإنه إذا سمّى ذلك النوعٌ بغير الاسم الذى سَنّاه به 
الشارع, أزال عنه جكم ذلك المسمّى, وأعطاه حكما آخر. ولما علم التب 


صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن مِنْ أَمَتِهِ مِنْ يبتلى بهذاء كما قال: "ليَشْرَبنَ ناس 
مِنْ أمّتى الحَمْرَ يُسَقُوتَها يعبر اشهها". قضى قضية كليةً عامة لا يتطرّق إليها 
إجمالء ولآ احتمال» بل فى شاقبة كافية: ققال: "کل منقكر خقر" » هذا ولو 


أن آبا غتبدةه والخليل واضراتههًا من اتمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء 
لقالوا: قد نص أئمةٌ اللغة على أن کل مسكر خمرء وقولهم حجة, وسيأتى إن 
شاء الله تعالي عند ذِكْر هَدْيهِ فى الأطعمة والأشربة مزيد د تقرير لهذاء واتة لو 
لع يتناوله لفظة: 
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لكان القياسْ الصريح الذى استوى فيه الأصلٌ وإلفرعٌ من كل وجه حاكماً 
بالتسوية بين أتواع المسكر في تجريم البح والسةب:» فالتفرية ببق توع 


ل تفريقٌ بين متماثلين من جميع الوجوه. 


وأما رتحريمٌ بيع الميتة, فيفل فيه كل ما يسكى هة سؤاء عات حتف آنه 
أو ذ کے كاة لآ تفي حلم وتدخل فة |بعاطها ايضا. 


ولهذا استشكل الصحابةٌ رضى الله عنهم تحرية,_بيع الشحم, مع ما لهم فيه 


من المنفعة, فأخبرهم النبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه حرامٌ وإن كان فيه ما 
ذكروا من المنفعة وهذا 00 م اختلف الناسٌ فيه لاختلافهم فى فهم مراده 
صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلَمَ؛ وهو أنَّ قوله: "لا هو حرام": هل هو عائد إلى البيع, 


أورعائد إلى الأفعال التى ا e‏ فقال قو راخ إلى البيع: فانه 
صَلَى الله عَلبْهِ وَسْلْمَ لها أخبرهم أن حزم بيغ الفيتة: قالوا: إن فى شجوفها 
من المنافع كذا وكذاء يعنون, فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: "لا, 2١‏ هو ترام 
قلت: كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز, كما 

العباسُ رضى الله عنه تخصيص الإدّخر من جملة تحريم تبات الحَرّم بالجواز, 
فلم يجبهم إلى ذلك فقال: "لا هوحخرام". 

وقال غيزه من أصخاب أحمة وغيرهم: التحريم غاد إلى الأفعال العسؤول 
عنها:,وقال: هو حرام ولم يقل:.هى: انه أراد المذكور جميعه. وبرج قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكور, ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه 
الأشياء ذريعةٌ إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء 
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ويُرجحه أيضاً: أن فى بعض ألفاظ الحديث, فقال: "لا هى حرام" وهذا 
الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم, وإما إلى هذه الأفعال. وعلى التقديرين, 
فهو حُكَّةٌ علي تجريم الأفعال التى سألوا عنها. 
ويرجحه أيضاً قوله فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الفأرة التى 1 
وقعت فى السمن: "إن کان جَامدا فَالقُوهًا ومَا لها وكلوة, وإن کان مَائْعاً 
قلا تقريُوة". وفى الانتفاع به فى الاستصياح وغيره قربان له. . ومن رجح الأول 
نيت عن النبث ضلى الله عله وشل أنه قال "إلما حزم من الميثة 
ألا وكا صرت فى أنه لا يخوم الفاح بها في غير الكل كالوقيد, وسد 
البُثُوق. ونجوهما. قالوا: والخبيث إنما تحرّمٌ ملابسته باطناً وظاهرا, كالأكل 
واللبس, وأما الانتفاعٌ به من غير مُلابسة, قلأ شىء يحرم؟ 
قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر, علم أن السؤالَ إنما كان منهم عن البيع. 
وأنّهم طلبوا منه أن يُرخّص لهم فى بيع الشحوم, لما فِيها من المنافع, فأبى 
عليهم وتال "نو رام امم لو سالوويعن حكم هذه ال فعال, لقالوا: 
أرايت شحوم الميتة: قل يجوز ان سشخصية بها الناسن: وتدقق بها الجلوة؛ 
ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم, لا سؤال؛ وهم لم 
يُخبروو بذلك عقيتَ تحريم هذه الأفعال عليهم, ليكون قوله : "لا هو حرام" 
صريحاً في تحريمهاء وائما أخدروة بد عقيت اويم بيع ال فكانهم طلبوا 
منه أن يرخص 
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لهم فى بيع الشحوم لهذه المنافع التى ذكروهاء فلم يفعل. ونهايةٌ الأمر أن 
الحديت يحتمل الأمرين, فلا يحرم ما لم يعلمٌّ أنّ الله ورسوله حَرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود. وأباح لهم أن 
تطعقوا ها ععِنوا منه.من تلك الابار للبهاتم: قالوا؛ ومعلوع. أن إيقاد النجاشة 
والاستصباع ها انتفاغ خال عن هذه المققذة: وعن ملاستها باطناً وظاهرا, 
فهو ر تَفْعٌ مَحْضُ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء فالشريعةٌ لا تحرّمه. فإن 
الشريعة إنما تحدّم المفاسد الخالصة أو الراجحة؛ وطرقها وأسبابها الموصلة 


00 وقد أجاز أحمد فى إحدي الروايتين الاستصباخ بشحوم الميتة إذا 
خالطت ڈهناً طاهراً. فإنه فى أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت 
النجيس, وطلئ السفن به, وهو اختيارٌ طائفة من أصحاب؛ منهم: الشيخ أبو 
محمد وغیره» واحتج بأن ابن عهر افر ان يستصبخ به. 

وقال فى رواية ابنيه: صالح وعبد الله: لا يعجبنى بيع التجس, ويستصيحٌ به إذا 
لم يمسوه, لازت نجس ٠‏ وهذا بعم النجّس, والمتنجس, ولو قَْرَ أنه إنما أراد به 
المتنجّس, فهو صريعٌ فى القول, بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرها, ١‏ وهذا مذهبث الشافعى, وأ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
منفرداً. وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فإن قيل: إذا كان مفرداء فهو تجسن العين: وإذا اع رة کن يدر 
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فأمكن تظهيرة بالغسل. قضار كالنوت التجسن: ولهذا بجون بن القن 
المتنكس على أحد القولين دون دهن الميتة: 
قيل: لا ريت أن هذا هو الفرق الذى غل عليه الف فقون بينهها: ولكقة 
احدهذا: أنه لا يعرف قن العام أحمم ولا فى الشافعي آل عسل الدهن 
النجس. ولیس عنهم فى ذلك كلمةٌ واحدة, وإنما ذلك من فتوى بعص 
المنتسبين, وقد رَوى عن مالك, أنه بطي بالفتسل: هذه رواية ابن نافع, وابن 
الثانى: أن هذا الفرق وإن تأَنَى لأصحابه فى الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأني لهم :فى جميع الأدهان: قان هنها ها لا تمكن غسله» واحمد والشافغى 
قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق. 
وأيضاً فإنّ هذا القَرق لا يُفيد فى دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة,. سواء 
كانت غينية أو طارتة: فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث, فلا فرق, وإن حرم لأجل دخان النجاسة, فلا فرق, وإن حرم لكون 
الاستضباع به دريعة إلى اقتتاته, فلا فرق فالفرق بين العذهيين قى جوار 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 
وائضا فقد جوز حمووز العلماء الانتفاغ بالشرقين التحين فى عمازة الأدض 


عر E lC‏ 
7 0 النار أتم من إحالة الأرض, والهواء والشمس للسّرقين, فإن 
کان الس لأجل نا اه قدو لج أن داو الا ا 
كتاب, أم آله سئة ثبت ذلك؟ وانقلابر 
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النجاسة إلى الدّحان. أي من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمراً أو 
زیغا وهذا أمر لا يسك فيه, بل معلوم بالحس والمشاهدة, حتى جوز بعضّ 
أصحاب مالك: وأبى حثيقة رحمهما الله بَيْعَهء فقال ابن الماجشون: لا بأس 
ببيع العذرة, لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: داس ببيع الأثل. 
قال اللخميٌ: بال ناد على أنه يرى بيغ القذرة. وقال أشهب فى 
الزيل: المشترى أعذر فيه من البائع, يعنى فى اشترائه. وقال ابن عبد 
الحكم: لم يَعَدُّر الله واحداً منهماء وهما سِبّان فى الإثم. 
قلت: وهذا هو الصواب, وأن بيع ذلك حَرَامْ وإن جاز الانتفاع به والمقصود: 
أنه لا يلزم من تحريم بيع الميثة تحريمٌ الاتتفاع بها فى غير ما حم الله 
رحد له منها كالوقيد, وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرِّيْتِ التجس فى غير المساجد, وعلى جواز عمل 0 
م منه» وينيغى أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاع أوسعٌ من باب البيع, فليس کل مَا َر 

حَرّمَ الانتفاع به بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع مِن ر 


فصل 

فل فی جرم ت الت ك أحزائها النى اها الاه وتفازقها بالوت 
كاللحم والشحم والعصب, وأما الشعر والوبڙ والصوف, فلا يدخل فى ذلك 
لأنه ليس يميتة, ولا تحله الحياة وكذلك قال جمهوز أهل العلم: إن شعور 
المثة واصوائةا Mal SCE ool‏ 
7 حنيفة و]احمد بن حنبل: والليث, والاوزاقى 


(5/753) 


والثوری. وداود. وابن المنذر والمزنى, ومن التابعين: الحسن, وابن سیرین؛ 
وأصحاب عبد الله بن مسعود, وانفرد الشافعى بالقول بنجاستهاء واحتج له 
بأن اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأئرٌ 
ففي "الكامل" لابن عدى: من حديث ابن عمر يرفعه: "اذفنوا الأظقَار. والدَّمَ 
والشكر: E‏ يت" وأما التظن: فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائة: فينجس 
بالموت كسا Ss ls‏ فكان نجسا كشعر 
الخنزير و لأن ارتباطه بأصله خلقة يقتضى أن يثبت له حكمُّه تبعا, فإنه 
محسوب منه عرفا, والشارع أجرى إلأحكامَ فيه على وفق ذلك, فأوجب 
غسله فى الطهارة. وأوجبَ الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء. وألحقه 
بالمرأة فى النكاح والطلاق حلاً وحرمة, وكذلك ههناء وبأن الشارعَ له تشوف 


إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم فى شاة 
ميمونة "هلا أَحَدتّم إهابها فَدَبَعَتُمُوه فَايِتَفَعثُم به . ولو کا ن الشعر طاهراً, 
لكان إرشادهم إلى أخذه أولى: لأنه أقل كلقة: وأسهل تاولا 

قال المطوٌّرونَ للشعور: قال الله تعالى: وهن أضوافها وَأَوْبَارِها وأَشْعَارِها 
أنانا وقتاعا إلى خين) [التحل: 80]: وهذا يعم أخياءها وأمواتهاء وقى مسند 
احمد: عن عبد الرراق» عن معمر: عن الزهرى, عن عبيد الله بن عبد الله 
او عن ابن عاس رضن الله عة تال مر الف حلى الل ا 

3 سَلمَ بشاة لميمونة ميتة. فقال: "ألا انتفعتم بإهابها", قالوا: وكيفٌ وهى 
0 قال: 

"الماعزة ها وهذا ظا عدا فى إناحة ما :غوف اللحم 
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والشحة: والكبة والظعال»: والألية كلها داخلة فى اللحم, كما دخلت فى 
تحريم. لحم الخنزير: ولا يتتقدن هذا بالعظم والقرن, والظفر والخافر: فان 
الصحيخ طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة 

قالوا: ولأنه لو أَخِدَ جال الحياة, لكان طاهراً فلم ينجس بالموت كالبيض, 
وعكسه الأعضاء. قِالُوا: ولأنه لها لم ينجس بجزه فى حال حياة الحيوان , 
بالإجماع دل على أنه ليس جزءاً من الحيوان, و لا روح فيه لأن ھک 
الله عله وَسَلم قال: "ما أيين مِنْ حن فَهُوَ مَيْئَة" . رواه أهل السنن. ولأنه لا 
يتألم اده ولا ر يبحس بمسه» وذلك, دليل عدم الحياة فيه, اما النماء. فلا 
يدل على الحياة والحيوانية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء 
لودل على الحياة, ونجس المجل يمفارقة هذه الحياة: لتنج الزرع تة 
لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له. 

قالوا: فالحياةٌ نوعان: حياة حس و 5 نمو واغتذاء, فالأولى: ھی 
التى يَؤثر فقدّها فى طهارة الحى دون 

قالوا: واللحمٌ إنما ينس لاحتقان r‏ والفضلات الخبيثة فيه, والشعورٌ 
والأصواف بريئة من ذلك, ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصلٌ فى الأعيان الطهارة, وإنما يطرأ عليها التنجيس بإستحالتها, 
كالرجية المستحيل عن الغذاء: وكالخمز المستعيل قن 
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العضين واشباههاء والشعون قى جال استجالتها كانت طاهرة قم لم بعرض 
لهايها أوحب کاس ها بعلاق أعضاء الحيوان, فإنها عرض لهانها يقتصى 
نجاستها, وهو احتقانٌ الفضلات الخبيثة. 

لي راد قال أو جام ال ایو 0 لیس محله عندى ا 
وقال على بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوى فلساً, يُحدث بأحاديث كذب. 
وأما حديثٌ الشاة الميتة, وقوله: "ألا انتفعتم بإهابها". ولم يتعرض للشعر 
فعنه تلانة أجوية: 


زالة ما عل 
أنه لا ٥‏ فيه من شعر. وهو صلی الله 4 لی ويم لم بق : 


تقيد الاهات المنتاح : 
بوجه دون وجي فدل على أن الإنتفاع به فروا وغيره مما لا يخلو من الشعر. 
الات أنه حلي الا »وتا قد أرشد عم إلى اع بالشعر في 
الحديث نفسه حيث يقول: " نا قا حرم من القينة أكلها أو لخفها". 


والتالت: أن الشعر ليس من الميتة ليتعرصض له فى الحديئ» لأنه لايخلة 
العوثك وتعليلهم بالتيعية بطل ا وغل أنه بطية 
دون الشعر عندهم, وتمسكهم بغسله فى الطهارة يطل بالجبيرة. وتمسكهم 
يضمانه من الصيد بيطل بالبيص, وبالحمل. وأما فى النكاح, فإنه يتبع الجملة 
لاتضالة: وروال الجملة باتفصاله عنهاء وههنا لو فارق الجملة بعد ان تيغها فن 
التتجنين: لم تفارقها فيه .عتدهم الفرق. 
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فصل 
فإن قيل: فهل يدخُل فى تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد 
الدباخ لشهول.اسم الفيئة لدلك ؟ قيل: الذى بحرم بيقه هنها هو الذي يحرم 
أكله واستعماله, كما أشار إليه النبوثٌ صَلى الله عليه و م بقوله: "إن الله 
تقالى إِذَا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ تَمَنَهُ". وفى اللفظ الآخر: " د حَدَمَ اکل سىء 
حَرَمَ تَمَنَهٌ ". فثبه على أن الذى يحرم بيعةٌ يحرم اكله. 
وأما الجلد إذا ديع فقد صار عينا ظاهرة ينتفع يه فئ.اللبفن والفزيقن:-وسائر 
وجوه الاستعمال, فلا يمتنع جوارٌ بيعه, وقد نص الشافعى فى كتابه القديم 
على أنه لا يجوز بيعٌه. واختلف أصحابّه, فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير 
قول يُوافق مالكاً فى أنه يطهر ظاهژه دون باطنه, وقال بعصّهم: لا يجوز 
بيعه: وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد, فإنه جزءٌ من ¿ الميتة حقيقة, 
SS‏ وقال بعصّهم: لل 
عين طاهرة يُنتفع بها فجاز بيعها كالمذكى, وقال بعضهم: بل هذا ينبنى على 
أن الديغ اه د اله فإن قلنا: إحالة, جاز بَيعّه لأنه قد استحال من كونه 
جز فة الىئ قن أخرى» وان قلنا: إزالة, لم بجرة ييه لان وصف الفيتة هق 
المحرم لبيعه. وذلك باق لم يستحل. 
وينوا على هذا الخلاف جواز أكله. ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاًء وتحريمه 
مطلقاً. والتفصيلٌ بين جلد المأكول وغير المأكول, فأصحاب الوجه الأول, 
لتوا حكم الاخالة: واضحات الوخة الثانى: 
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غلَّبوا حكم الإزالة. وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباع مجرى الذكاة, فأباحوا 
بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكى دون غيره, والقولٌ بجواز أكله باطل مخالف 
لصريخ النسنة: ولهذا لم تمكن قائله القول به إلا بعد منعة كون الجلد بعد 
الدبغ ميتة. وهذا منع باطل, فانم خلد فة حقرقة وحساً وحكما, ولم يحدث 
له حياةٌ بالديغ ترفع عنه اسم الميتة, وكون الدبغ إحالة باطل ا فإن الجلد 


لم يستحل ذائه وأجزاؤه, وحقيقته بالدباغ. فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة 
إلى حقيقة أخرى. كما تخل الناز الخطب: إلى الرماد: والملاحة ما يلقى. فيها 
من المينات لااد 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففى "المدونة" لابن القاسم المنعٌ من بيعها 
وإن دبغت. وهو الذى ذكره صاحب "التهذيب". وقال المارّرى: هذا هو 
مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر 
بالدباغ طهارة كاملة: فإنا تُجيز بيعها لإباحة جملة هنافعها. 

قلك: عن مالك فى.ظهارة الجلد الفدبوغ زواشان. إخداهماء يطهور .طاو 
وباطته, وبها قال وهب, . وعلى هذه الرواية جوز اصحابه بيعه والثانية: وهى 
اشهر الروايتين عنه انه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها أف اله فى 
اليابسات, وفى الماء وحده دون سائر المائعات, قال أصحابه: وعلى هذه 
الرواية لا يجوز بيعه, ولا الصلاة فيه, و الصلاةٌ عليه. 

8 مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 
فى جوازه يعد الدية روايئان: هكذا أطلقهها الاضحات» وها عتدع مينيتان 
على اختلاف الرواية عنه فى طهارته بعد الدباغ. 
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وأما بيعٌ الدهن النجس, ففيه ثلاثة أوجه فى مذهبه. 
أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 
والثاتىة أنه تحور يفم لكاقر يكلم تجاروقه وذو المتصوض عند فلت 
والمزاد بعلم النحاسة: العلم بالسبب المنحس لا اعتقاد الكافر نجاستة. 
والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرح هذا الوجه من جواز إيقاده, وخرح_ 
ايضا من ظوار فاسل فيكون الوت الت و رة بعص اضجايه وخا 
مت السرقين الجن للود من بع الريك النحس له وهو تخرية ضحي . 
اا ا راا یل ی اا ا 
ومتقوة اذا کان مغردا 
فصل a‏ 
واما عظفهاءفمن لم نكفه بالموة: كأبى حفقة: وبعض اضحاب أخمد 
واختيار ابن وهب من اضحاب مالك, فيجوز بيعه عندهم, وإن اختلف اكا 
الطهارة. فأصحاب ابى ختيقة قالوا: لا يدخل فى الميتة: ولا يتتاولة اسمهاء 
وفنعوا كو الألم دلبل جياتة: قالوا::ونما تؤلفه لما جاوره من اللحم لا دات 
العظم, وحملوا قوله تعالى: قال مَنْ يُحْبى العِظَامَ وهی رَمِيمُ) [يس: 78], 
على حذف مضاف.. أكر أصحابها. 0 ضعفٍ هذا المأخذ جداء وقال: 
العظم الم والمه أشة من ألم اللحمء. ولا بص حمل الآية علي حدف 
مضاف, لوجهين: أحدهما: 
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أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه. الثانى: أن هذا التقدير يستلززرم 
الإضراب عن جواب سؤال السائل الذى استشكل حياة العظام, فإن أب ابن 


خلف آجة عظماً بالا تم جاء به إلى الى حلى الله فلتو وشل :فقه في 
يده. فقال: يارمحمد, أترى الله يحيى هذا بعد ما رُمَّ؟ فقال رسولٌ الله صَلى 


- 


الله عَلَبْهِ وَسَا مَ: "نعم, ويبعتك, ويُدْخِلّكَ الا 
فمأخذ الطهارة أن سبت تنجيس الميتة منتف : فى العظام, فلم يحكم 
بنجاستهاء. ولا يصح قياسها على اللحم, لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات 


ال ت به دور العظام. كما أن ها لانتس ادرال لا .حس اة 
وهو حيوان كامل؛ لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى, وهذا المأخدٌ أصح 
0 الأول, وعلى هذاء فيجوز بيع م عظام الميتة إذا كانت من حيوان 

هر 
واو نجاستها, فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية, قال ابن القاسم: 
قال مالك: لا أري أن تشتری عظام الميتة ولا تباع, ولا اقاب الفيل, ولا يتجر 
فيها: ولا يحتشظ بامشاظها: ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن فى 
الميتة ويمشط لحيته الميتة: ؛ وھی مبلولة, وكره ان يطبخ بعظام ال 
وأجاز مطرّف, وابن الماجشون بيع اساب .الفيل فطلقاء وأجازه ابن وهب 
واصية إن غعليت وسشلقت, وجعلا ذلك دباغا لها. 
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فصل 

وأما تحريمٌ بيع الخنزير, فيتناولٌ جملته. وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة, 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه 
اللحم. فذكز اللخم تنبيهاً على تحريم أكلة دون ما قبله, بخلاف الصيد, فإنه 
لوقل قة وحم فلكم الحم الصو بل جرم تفن الضيد: ليتناول ذلك أك 
واو الها جر اليم دتو ا . ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه 
يا ومينا. 


فصل 

وأما تحريمٌ بيع الأصنام, فُيستفاد منه تحِرِيمٌ بيع كل آلة_متخذة للشرك على 
أى وجه كانت, ومن أى نوع كانت صنما أو وثنا او صليباء وكذلك الكتب 
المشتملة على الشرك, وعبادة غير الله, فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء 
وبيعُها ذريعةٌ إلي اقتناعها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع مِن كل ما عداهاء 
فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها فى نفسهاء والنبقٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وسا 6 
لم تؤخر ذكرها لخعة افرهاء ولكته د ج من الأسول إلن ما فو أغلظ مد 
فإن الخمر أحسنْ حالاً مِن الميتة, فإنها تصيرٌ مالا محترم إذا قلبها الله 
سبحانه ابتداء حلا أو قلبها الآدمى بصنعته عند طائفة من العلماء: تأضمن إذا 
أتلفت علي الذمى عند طائفة بخلاف الميتة, وإنما لم يجعل الله فى أكل 
العيتة حدا اكتفاء بالراخن الذي جعله الله فى الطباع من كراهتها والنقرة 
عنهاء وإبعادها عنهاء يخلاف الخمن. والخنزير أشدٌ تحريما من الميثة: ولهذا 
أفردة الله تغالي بالحكم:غلية أنه رجش فى 
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قوله: فل لآ أجدُ فيمَا 5-5 إلى ه ها على اعم يَطْعَمةٌ إلا أن يَكُونَ 
قَينة او ما ولآ لَحُمَ خِنْزِيرٍ قا رحس أو فِشقاً) [الأنعام: 145], 
فالضمير فى قوله: "فإنه' ' وإن کان عوده إلى الثلاثة .المذكورة بإعتبار لفظ 
المحرم, فإنه يترجح اختضاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. احدها: قربه منه؛ 
والنانى: تذکیژه دون قوله: فإنها رجسس: والثالثة آنه أتئ 

"بالفاء” و"إنّ" تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنهء ويقابل هذه العلة 
ما فی ا بعض الناس من استلذاذه, واستطايته, فنفى عنه ذلك واخير 
نة رجحس :» ٠‏ وهذا لا يحتاج إليه فى الميتة والدم لان كونهما رجساً أمر مستقر 
معلوم عندهم, ولهذا فى القرآن نظائر, فتأملها. ثم ذكر بعدٌ تحريمٌ بيع 
الاضام :وهو أعظلخ تكريما واثماءواشوءحهتافاة للإسلام من يبع الخمر والميتة 
والخنزير. 


وقى قول "1ك :الله اذا خم شا آو حم أكل. ىء خم ننه تراد به 
أمران, آحدهُما: ما هو حرام العين جملة, كالخمر, والميتة, والدم, 
والثانى : ما ثباح الانتفاغ به فى غير الأكل, وا نها بحرم اكلم كاد الميقة بعد 
الدباغ, وكالحمر الأهلية. والبغال ونحوها 0 يحرم أكله دون الاتتقاع به فهذ] 

كد ال إنه لا یدل في الخدت وانما يدخل ده ها هو حرام يعلى الرطلاق: 
وقد يقال: إنه داخل فيه ويكون تحريم 
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ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التى حرمت منه, فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء 
حرم تمتهها بكلا ما |1 بيغا للركوت وخيزة E‏ 
حل ثمنه. وإذ | بيع لأكله جرم تنه وطرد هذا TD O SE‏ 
كاحمد: ومالك واتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن بعضرة خمراء حرم أكل ثمنة. 
بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. وكذلك السلاحٌ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماًء حرم 
أكل ثمنه. وإذا بيع لمن يفزو به فى سبيل الله: فتمته من الطييات» وكذلك 
نات الحرير اذا بيعت لمن لها مهن يخرم عليه جزم اكل تمتها بحلاف 
فإن قيل: فهل تجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمى لاعتقاد الذمى 
حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ 
قيل: لا يجوز ذلك؛ وثمثه حرام, والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس عين 
طاهرة خالطها نجاسة. ويسوغ فيها النزاعٌ. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير. فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل, 
بخلاف العين التى حرمها الله فى كل ملة, وعلى لسان كل رسول, كالميتة, 
والدم: والخنزير, فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسلٌ على تحريمه, وإن 
اعتقد الكافرٌ حِلّه. فهو كبيع الأصنام للمشركينء وهذا هو الذى حرّمه الله 
ورسوله بعینه, وإلا فالمسلمٌ لا يشترى صنماً. 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب, فجوّزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذى توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه. حتى كتب إليهم عمر رضى الله عنه ينهاهم عنه, وأمر عفاله أن ولوا 
أهل الكات تبغها با نقتي وان باغ وا ما علنهم من 
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أتهانهابففال آبد د حا بقيد الوحفن: قن سفيان ين مجه عن ابر اقيم 
بن عبد ال على الجعفى» عن سويد بن :غفلة. كال بلغ عمر بن الخطاب رضن 
الله عنةه أن ناساً ياخذون الجزية من الخنازين فقام بلال, فقال: إنهة 
لاور ال عفر رصي الله عه لا غو اكم بيعها. 
قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى, عن إسرائيل, عن إبراهيم ابن عبد الأعلى, 
عن سويد بن عل أن بلالا قال لعمر رضى الله غنه: إن غفالك يأخذون 
الحمر والخنازير فى الخراع. ال ٠‏ تأحدوا اهيف ولد يواوه يدها ا 
فال ارد عد بريد أن التسلمين ان باعذون من اقل الاه الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون 
بيعها, فهذا الذى أنكره بلال, ٠‏ ونهى عنه عمن . ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك, 
من أتمانها إذا كان أهل الدمة هم المعولين لبيعهاء لان الخمر والختارين مال 
من أموال آهل الذمة, ولا تكون مالا للمسلمين. 
SS‏ سي ل 
الله عنه كتب: الى العمال يأمرهم يقثل. الخنازير وقيض أثمانها لأهل الجزية 
من خرفهم: قال أو غبيد: قود لم يجعلها قضاصاً من الحزية إلا وخويراها 
من أموالهم..فاما اذا مر الذمى بالخصر والكنازير على 
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العاشر, فإنه لا يطيبٌ له أن يُعشرهاء ولا يأخذ ثمن العشر منها. وإن كان 
الذمى هو المتولى لبيعها أيضاً. وهذا ليس من الباب الأول, ولا يشبهه, لأن 
ذلك حقٌ وجب على رقابهم وأرضيهم, وأن العشر ههنا إنما هو شىء يُوضِع 
على الخمر والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله صَلَى 
الله عا "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" . وقد روى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه, أنه أفتى فى مثل هذا بغير ما أفتى به فى ذاك, 
وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز. 

حدثنا أبو الأسود المصرى, حدثنا عبدٌ الله بن لهيعة, عن عبد الله بن هبيرة 
السََبَائى أن عُتبة بن فرقد بعث إلى عمرّ بن الخطاب بأربعين ألفَ درهم 
صدقة الخمر, فكتب إليه عمر رضى الله عنه: بعثت إلىّ بصدّقة الخمر, وأنت 
أحقٌّ بها من المهاجرين, وأخبر بذلك الناس, وقال: والله لا استعملثك على 
شىء بعدهاء قال: فتركه. 

حدثنا عبد الرحمن, عن المثنى بن سعيد الضبعى, قال: كتب عمرٌ بن 5 
العزيق إلى ا أن ابعث الت ال الال انف ال 
IE O 4663 1 0‏ 


أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله ثم جاءه جواث كتابه: إنك كتبت 
إلى تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم, وإن ال لا عش ها مسا 
ولا يشتريهاء ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابى هذاء فاطلب الرجل, فاردٌدّها عليه 
فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل, فَرَدَّتْ عليه. 

قال ابو تسد فهذا عندى الذى كله الفملء وان كان براق 
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النخعى قد قال غير ذلك. ثم ذكر غنه فى الذمى يمه بالخمر على العاشر 

قال: يضاعف عليه العشور. 

قال أبو عُبيد: وكان و حنيفة يقول: إذا مُرّ على العاشر بالخمر والخنازير, 
عَشْرَ الخمر, ولم ر يتعشر الخنازيرّ. سمعبتٌ محمد بن ¿ الحسن يُحدّث بذلك عنه, 

م وقول اا اا الو يي 

الله عنهها أولى. بالإتباع: والله أعلم. ١‏ 1 

حك رسول الله صل الله عله و اة :فى قفن الب واا 

في "الضحدحين ": كناف مشود أن رسول الله جلى الله ةوقل نون 

عَنْ تمن الكلب وَمَهْدٍ د الَف ولوان الكاهن: , 

والشنور فقال: SS‏ 

زف سان أبى داود. عند أن السة على اا ا ف نوق عون ا 

والستّؤر. 

دكي مجع مسلم: من جديت راندرين خدج كن مول الله جلي اللةزقانه 


من د انك || ينم 


و 
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قال: ا شَن الب مَهِرَ مَهْرَ البَغ وتَمَنْ م الكلب وَكَسْبٌ الحجّام 

ll e‏ ا 

أحدُها: تحريٌ بيع الكلب. وذلك بتناولٌ كل كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيد, 

أو للماشية, أو للحرث؛ وهدا مذهث فقهاء أهل. الحديت قاطبة» والتزاغ فى 

ذلك معروف عن أصحاب مالك, ادن حنيفة, فجوز أصحابٌ أبن حثيفة بيع 

الكلاب» وأكل أثمائها؛ وقال القاضى عند الوقاب: اختلف أصحائنا قى بيع ما 

ددني ا ا لكلاو لمهم من فال : يكره, ومنهم من قال: يحرم 

ھی 

وعقد بعصّهم فصلا لما يصح بيعٌه. وبنى عليه اختلافهم فى بيع الكلب, _فقال: 

ما كانت واف كلها محرمة لم يجز ييعه, إذ لا فرق بين المعدوم حساً. 

والممنوع تسرغ وما تنوَّعَثتٌ منافعه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ 
من العينبخاصة كان الاعتبان ها والحكم اع لها فا رة هاء وصان الاجر 

lL N GE Ma 

أكل مال بالياظل: وما سواه من ية الثمن يضر فجهول: 

قال: وعلى هذا الأصل مسألةٌ بيع كلب الصيد, ale lS EI‏ 


الأصل, قيل: فى الكلب من المنافع كذا وكذاء وعّددت جملة منافعه, ثم نظر 
فيهاء فمن رأى أن جملتها محرفة: منع: ومن راى حفيقها مكخللة: اجاز. ومن 
رآها متنوعة. نظر: هل المقصودٌ المحلل, 
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أو المحرم, فجعل الحكمَ للمقصود. ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهى 
مقصودة, منع أيضاء ومن التبس عليه كوثها مقصودة, وقف اق كوم فتأمل 
هذا التأصيل والتفصيل, وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما مِن التناقض 
والخلل, وأن بناءَ بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء. فإن قوله: 
من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدهاء لم يجز بيعه. فإن 
هذا لم يقله أحدٌ من الناس قظ: وقد اتؤقت الأمة على إباحة مناقع كلب 
الصيد من الاصطياد والحراسة, وهما جل منافعه, ولا يُقتنى إلا لذلك. فمن 
ا 
بره 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة, أجاز, كلام فاسِدٌ أيضاً. فإن منافعه المذكورة 
محللة اتفاقا, والجمهور على عدم جواق پە وقول : ومن رآها متنوعة» نظطرء 
هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البتة فإن منفعة كلب 
الصيد هى الاصطيادٌ دون الحراسة, فأين التنوعٌ وما يُقَدّرٌ فى المنافع من 
التحريم فة ژ مثله في الحمار والبغل؟ وقوله: ومن 0 متفعة واحدة محوفة 
وھی مقصودة: منع منع. أظهرٌ فساداً مما قبله, فإن هذه المنفعة المحرمة ليست 
اه E‏ وإن قَدّْرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو كما لو 
قصد متفعة محرمة من شان ر ها لوي عر 0 1م واف 
00 الصحيح هو الذى دل عليه الس الضريح الذي لا مغارض لك البقة فن 


ا ل كلت الصبد مسعى من النوع الذي هى كه روسل الله حل اا 
عَلَيْهِ ون م بدليل ها رواة الترهذئ: من حديت جابر رضن الله عنةة أن 
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الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تهى عَنْ تمن الكَلْب. إلا كلب الطَيْد. 

ذال اسا كرف انراهم بن الح الخ ةا حح اي 
محمد عن حماد بن سلمة, عن ابی الزبير. عن جاير رضى الله عنه, ان 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود الماح اراسي سه 
الصيد. 

بعر a‏ عر عن اء بن أب بن عن أ 
هُريرة رضى الله عنه؛ أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ قال: "تْمَنُ 
الكلب نخر شحث إلا كلت صَيْدِ". 

وقال انن وقت عن اجره کن ان تهات عن أبن زكر الكديق رضن الله 
عنه. عن النبى صَلى الله عليه وَسَلمَ قال: "تلات هن سځٿ: حَلوانٌ الكاهن, 


وق الزافق ون الكل القثور" 

دبال اس بدي حدثنى الشذة عد الله ين ضمورةه عن اليه كن جدة: 
عن على ير آبى طالب رصي الله عند أن الي جلي اللة عله وشلم تهى 
عن تمن الكل الو 


(5/769) 


ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً, أن جابراً أحد من روى عن النبيٌ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ النهى عن ثمن الكلب, وقد رخص جابر نفسه فى ثمن كلب 
الصيد. وقول الصحابى صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة, 
فكيف إذا كان معه النصنٌّ بإستثنائه والقياس؟ وأيضاً لأنه يُباح الانتفاع به 
ويتصخح ا اليد فيه الفا والوصية, ا ٠‏ وتجور ر إعارته وإجارته فى 
أحد قولى العلماء. وهما وجهان لليشافعية, فجاز بيعه كالبغل والحمار. 
فالجواب: أنه لا صك عن النبى صَلى الله عله وَسَلَمّ استثناء كلب الصيد 
بوجه: أما حديث حابر زضى الله غنةء فقال الامام أحمد وقد ستل عنه: هذا 
قن الحسى بن أبس جعفن. وهن ضوف وال الدار قطني : الصواب اند 
موقوف على جابر. وقال الترمذى: لا يصح إسناد هذا الحديث. 
وقال فى حديث ابن فة رضى الله عنه: هذا ل يصج, أبو المهرّم ضعيف, 
درت وواية عه وتال السيقى: روق عن الف على الله اه سام النهت 
عن ثمن الكلب جماعة, 1 منهم: ابن عباس وجابر بن عبد الله واس هرر 
ورافع بن خديج وأيو جحيفة, اللفظ مختلف, والمعني واحد. والحديث الذى 
رؤى فى استثناء كلب الصيد لا يضح وكان قن رواة أراد حديث النهى عن 
اقتنائه, فشي عليه, والله أعلم. 
وأما حديث حماد بن سلمة: عن أبى الزيين فيو الى ضعت الاقام أحينه 
رمه اللىبالحمن ين أدب حو وكاته لم بقع له طريق حجاج اين محف 
وهو الذع قال فيه الدار قطنى: الضوات أنه موقوق»: وقد 
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أعله ابن حزم, بأن أبا الزبير لم.يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس, 


وليس من رواية الليث عنه. وأعله البيهقئثٌ باڻ أحد رواته وهم من استثناء 
كلب الصيد مما تُهى عن اقتنائه من الكلاب, فنقله إلى البيع. قلت: ومما يدل 


على بطلانٍ حديث جابر هذاء وأنه خُلْطَ عليه أنه صح عنه, أنه قال: أربيعٌ من 
السحت: صرّات الفكل» وتفن الكلبم وقوة القن وكسيب الحجام. وهذا ۶ علة 
أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد. فهو علة للموقوف والمرفوع 

وأما حديثٌ المثنى بن الصيّاح. عن عطاء, عن أبى هريرة رضى الله عنه, 
فباطل, لأن فيه يحيى بخ أنوسة: وقد شهد مالك عليه بالكذب, وجرّحه د 
أحمد. وفيه المثنى بن ا لصباح. وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلا 

الحديث ما رواه النسائي, حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب, ls‏ 

عبد الله بن نمين حدقا أسباط. حدتا الأعمش» عن .عظاء بن أبن رباح, قال: 
قال أو هريرة رضن الله عتة: أرَيةٌ من الشّحت, صَرَابٌ القحل, ٠‏ وتن 


Nu‏ العام 

رمات ع اي دادر الله عون فا ليق كن اوا ونب 
عق اس شهاب وا قن اح ابن ناتب عن الضدرى رضي الله له ول 
هذا ! O‏ 

هذه الآثار الساقطة المعلولة لا قدم 05 الآثار الى 59 الأئمة الثقاٹ 
الأنباتم حتى. قال يعض الحفاظ: إن نقلها تقل تواتر: وقد ظهر أنه لم يِصة 
عن صحابى خلافها البتة, بل .هذا جاير» وابق هريرة: وابن عباس 
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يقولون: ثمنٌ الكلب خبيث. 

ال ون ا كن شيه الكريي كن ن كن أن 
يي الله عنهما يرفعه: "تَمَنْ الكلبء ومَهْرُ البَغِئُ, وتَمَنْ الحَمْرِ 
0 أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس. 

وأا قياسنٌ إلكلب على البغل والحمار. فمن أفسد القياسء, بل قياسّه على 
الختزين اض عن قياسه علهها: لأن الشبه الذق بيه وبين الختنزير أقرث من 
الشبه الذى بيته وبين البغل والحمارء ولو تعارض القياسانٍ لكان القياس 
المؤبّد بالنصّ الموافق له. أصعّ وأولى من القياس المخالف له. , 

فإن قيل: كان النهيئ عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلها. وأبيغ 
اا مها ت النهت: تسج درم الع 

قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل, ولا شبهة. ولیس فى 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعَوّى البتة ونه عن لوبو ويدل على 
بطلانها: أن أحاديت تحريم بيعها واكل ثمنها مطلقة عامة كلها, وأحاديث الأمر 
بقتلهاء والنهى عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم؛ ونوع مقيد 
مخصص وهو | لمتأخر, فلو كان النهى عن بيعها مقيداً مخصوصا, لجاءت به 
الآثارٌ كذلك, فلما جاءت عافة مطلقة: عُلثَم أن عمومها وإطلاقها مرات. فلا 
جور إيظاله. فالله اعلف. 
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ا الثاني: تخر بع الشنون كما دل علية الحو الصخج الضريع الذى 
رواه جابر, وأفتي بموجبه»؛ كما رواه قاسم بن أصيغ: حدثنا محمد بن وضّاح, 
حدثنا محمد بن آدم, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا حماد بن سلمة, . عن 
مهد 0ه حا جار بنط اللد أنه كره بما رواه؛ ولا يُعرفٍ 

من الصحابة, وكذلك افتی ابو هريرة رضى الله عنه2 وهو مذهبٌ طاووس؛ 
ومجاهد, وجابر بن زيد. وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد. وهى 
اختيارٌ ابى بكر عبد العزيز. وهو الصواب لصحة الحديث بذلك, وعدم ما 


سي رمن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوماً 
بنجاستهاء فلما قال النبىة صلى الله عله وَسَلةَ : "الهرّةُ لَيْسَتْ يتجس". صار 
ذلك منسوخاً فى البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا توحش» 1 
ظاهر السنة أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه لقال به 
إن شاء الله, وانما لا يقول به من توقف فى تثبيت روايات أبى الزيين: وقد 
عاك )للا مرا الم سما 

ا 0 وا بخن ها دي فده 


)5/773( 
الفخامل من الوهن: 
فصل 
والحكم الثالثي: مهر البغى, وهو ما تأخدّه الزانية فى مقابل الزنى بهاء فحكم 
رسول الله صَلي الله عله ون وان ذلك حبيتث على اي وجه کان خرة 


كانت او أمة: ولا يها فان البغاء إنما كان على عهدهم فى الإماء فون 
الحرائر, ولهذا قالت هند: وقت البيعة: "أو تزئى الخرة؟" ولا نزاع بين الفقهاء 
فى أن الحرة البالعة الاق اه را من مها قري يي أله لا عير 


لها. 

واختلف فى مسألتين |خداهما: الجرة المكرهة::والتانية: الأمة المطاوعة, 

فأما الحرة المكرهة على الزنى, ففيها أربعة أقوال. وهى روايات منصوصات 
¿ أحمد. 

أحدها: أن لها المهر بكراً كانت أو ثيباً, سواء وطئت و فى قبلها أو دبرها. 

والثانى: أنها إن كانت ثيباً, فلا مهر لهاء وإن كانت بكراًء فلها المهرٌ. وهل يجب 

معد ارش البكارة؟ على رواش منصوصنين» وها القول اختباز أبي بكر. 

والثالث: أنها إن كانت ذات محرم, فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية؛ فلها المهر. 

الرابغ؛ أن من تجرم ابنتها كالام والبغت والاخت: قلا مهر لهاد ومن تخل ابنتها 

كالعمة 0 فلها المهر. 
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فمن أوجب المهر. قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً فى الشرع 
بالمون ل ا ا عوضها لها فلم 
يجب لها شىء, كما لو أذنت فى إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشارعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر فى عقد 
أو شبهة عقد. ولم يُقومها بالمهر فى الزنى البتة. وقياس السفاح على النكاح 
من أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعٌ فى مقابلة هذا الاستمتاع الح 
والعُقوبة, فلا يجمع بيته وبين ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من 


الشرع من نص خطابه 35 عحمومة: 5 فحواه, أو تشبيهة: أذ می نصضه» ولیس 
شىء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه. وغاية ما يُدعى قيا السفاح على النكاح, 
ويا بعد عا نوها قالواة:والفهر انعا هومن خصاتض النكاع لفظا ومعتى: 
ولهذا إنما يُضاف إليه فيقال: مهر النكاح, ولا يُضاف إلى الزنى, فلا يقال: مهر 
لزنا حاتها أطلق النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ المهر وأراد به العقد. كما قال: 
"إن الله حَرَّمَ بَيْعَ الكَمْرٍ والميّتة والخنزير والأضتام". وكما قال: "ورَجُل بَاعَ 

حرا فَأَكَلَ تَمَنَهُ". ونظائرٌه كثيرة. 

والأولون e‏ الأصل فى هذه المنفعة, أن تقوم بالمهر, وإنما اسبقطه 
الشارغ فى حق البغى: وهى التى تزنى بإختيارهل وأما المكرهة على الرثق 
فليست بغياً, فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التى أكرهت على 
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استيفائها. كما لو أكرة الحر على استيفاء منافعه, فإنه يلزمُه عوضهاء وعوضٌ 
هذه المنفعة شرعاً هو المهر. فهذا مأخذ القولين. ومن فرّق بين البكر 
والثيب, رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئاء وحسيّه العقوبة التى 
ترتبت على فعله, ٠‏ وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من أقدم عليهاء 
بخلاف البکر. فإنه أزال بكارتهاء فلا بُد من ضمان ما أزاله. فكانت هذه 
الجنايةٌ مضمونة عليه فى الجملة, فضمن ما أتلفه ِن جزء منفعة» وكانت 
المطاوعة. 

ومن فرَّق بين ذوات المحارم وغيرهن, رأى أن تحريمهن لما كان تحريماً 
فنستقرا: واتهن غير محل الوطء قا كان استيفاءً هذه المنفعة منهن 
بعتولة الوط قاذ بوجت ها 6 قول الشعيى: وهذا يخلاف تحريم 
المصاهرة, فإنه عارض يمكن زو اله 

قال صاحب "المغنى": وهكذا شغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع, 
لأيّهَ طارىءٌ أيضاً. . ومن فرق فى ذوات المحارمء بين مَنْ تحرم ابنتهاء وبين 
من لا تحرّم, فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم 
الأخرى, فأشبه العارض. 

فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء فى دُبرهاء أو الأمة المطاوعة على 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب, فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً. 
وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان, ابن المركات اين ية وابو ههد بن 
قدامة, فقال أبو البركات فى "محرره' 'ل ويجب مهرّ المثل 
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للموطوءة بشبهة, والمكرّقة على الزنى فى قبل أو دير. وقال ابو محمد فى 
"المفتى": ولا يجب المَهرٌ بالوظء فى الدب ولا اللواظ. لان الشرع لم تر 
ببَدَلِهء ولا هو إتلافٌ لشىء, فأشبه القبلة والوطة دون الفرج: وهذا اقول هو 
الصوات قطعاء فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاً ولا قدر له 
مرا بدح نين الحو وكناشة على وظة الفرج عن ا سيد القناسن» وره 


قن قالة اعات الهور لفن فلت به اللوظية من الذكون وشا لم قل نه 
البتة. 


فصل 
وأما المسألة الثانية: وهى الأمة المطاوعة, فهل يجب لها القهر؟ فيه قولان. 
افا ت وذو قو الشافعى .وانثر حاب ا مدره اله الوا 
هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجانا, كما لو أذنت فى قطع طرفها. 
والضوات المقطوعيةة اند لا ههر لها وعدة هن الب الثى بى رسو الله 
ضلى الله عله ونه مَ عن مهرهاء وأخبر أنه خبيتٌ, وحكم عليه وعلي ثمن 
الكلب. وأجر الكاهن بحكم واحد, والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أولياء قلا 
يجوز تخصيطها من عمومه لأن الإماء هن اللاتى كن يُعرفن بالبغاء, وف 
وفي ساداتهن أنزل الله تعالى: (ولا تُكْرِهُوا قَتياتِكُم عَلى لاء 
قحا [النور 00 دک جور ان تخرع الإهاء من نص ارذن به طعا 
وتحمل على غير 
N‏ ل لسيدهاء ولم يآذن قى أشتيقا ها فيقال؟ هذه المنفهة 
يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه؛ ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاج أو شبهته, 
ولا :يفاك الات عليها الا اا ته ولع ل الل وو 
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للزنى عوضاً قط غير العقوبة, فيفوت على السيد حتى يُقضى له, بل هذا 
تقويم م مال أهدره الله ور وإثباث عوض حكم الشارعٌ بخبثه, وجعله 
بمنزلة ثمن الكلب, وأجر الكاهن, وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً. لم يجز أن 
يعقضى به. 

ولا يقال: فأجر الحجام خبيث, ويُقضى له به, لأن منفعة الججامة منفعة 
مباحة: وتحون بل بجت على :فتاجرة أن توفيه أجرة قاين هذا من الجتفعة 
القية المحرقة التى. قوضها من حنسهاء وحكهة عكمها: و جاب عوض فى 
مقابلة هذه المعصية, كإيجاب عوض فى مقابلة اللواط؛ إذ الشارع لم يجعل 
فى مقابلة هذا الفعل عوضاء 

قان قبل ققد جعل فى مقابلة الوظةغ فى الفرع عوضاء وهو الفهة من جيك 
الجملة, بخلاف اللواطة. 

قلنا: إنما جعل فى مقابلته عوضاً, إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقد. ولم يجعل 
له عوضاً إذا استوفى بزنى محض لا شبهة فيه, وبالله التوفيق. ولم يُعرف 
فى الإسلام قط أن زانياً قضى عليه بالمهر للمزنى بهاء ولا ريبَ أن 
ا يرون هذا ا ذو تند الله عل ,وجل ليبج . 

فإن قيل: فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته, ثم تابت, هل يجبٌُ عليها 
را فا كته إليداربانة. آم يطبت :لها أم تصّدق به؟ 

قيل: هذا ينبنى على قاعدة عظيمة مِن قواعد الإسلام» وهى أن مَن قبض ما 
لنش له قيعة شد عا 7 ثم اراد التخلصَ منه. فإن كان المقبوض 
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قد ا بغير رضىر صاحبه: ولا استوفى عِوصّه رده عليه. فإن تعدّر رده 
عليه قضى به ذينا بعلمة غلية, فإن تعذر ذلك, رده إلى ورثته. فإن تعذر 
ذلك: ٠‏ تصدق به عنه: فإن اختار صاحبٌ الحق ثوابه يوم القيامة, كان له. وإن 
أبى إلا أن ياخذ من خسنات القاكء اشتوفى «منة. نظيق ماله وكان توان 
الضدفة للمتصدق بها كفا قت عن الصحابة رضى الله عنهم 
وإن كان المقبوضٌ برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم, كمن عاوض 
على خمر أو خنزير, أو على زنى أو فاحشة,؛ فهذا لا يجبُ رد العوض على 
الدافع, لأنه ار اار5 واستودى قوضّة. المعرف فلا يجوز أن يجه له 
بين العوض والمعوض, فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوانء وتيسير 
Î‏ المعاصى عليه. وماذا يريد الزانى وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال 
غرضه, ويسترد ماله فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ 
القولٌ به وهو يتضمن الجمّع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح 
أن يستوفى عوضه من المزنى بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراًء وقبح هذا 
مستقر فى فِطر جميع العقلاء, فلا تأتى به شريعة, ولكن ١‏ يطيب للقايض 
أكلة: بل هو خبيث كما حكم قليه رسول الله. ضلى الله عَليْهِ وَسَلم: ولكن 
خبثه لخبث مكسبه: ل لطلمرضن أ مي فطريو التخاصض ر امال 
بالصدقة به فإن كان محتاجاً إليه, فله أن يأخذ قدر حاجته, ويتصدق بالباقى, 
فهذا حكمٌ كل كسب خث لخبت عوضه عيناً كان أو منقغة, ولا يلزم هن 
الحكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع, فإن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حكم 
بخبث كسب الحجام, ولا يجب رده على داقعه. 
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